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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


لدراسة الفقه الإسلامي 
للأستاذ الدكتور صلاح محمّد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ال حنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوان العلراء للدراسات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونصلي علل رسوله 
المصطفئ الكريمء المبعوث بالشرع القويم لهداية العالمين» وعلل آله وصحابته 
الغرّ الميامين المنقادين لأوامره والسائرين علل طريقه العظيم» وعلل التابعين 
هم بإحسان من العلماء العاملين» المحافظين على دينه ونهجه المستقيم إلى يوم 
ال 

وبعد” 

إن من أهم المهمات في هذا الزمان أن تصحح كثير من المفاهيم 
الإسلامية في مختلف مناحي الحياة بسبب الغربة الدينية التي نعيشها؛ لسيطرة 
الكفار وانتشار الغزو الفكري الذي خيم علل حياتنا. 

ومن أبرز هذه المفاهيم التي حصل خلط وخبط كبير في فهمها هو 
الفقه الإسلامي الذي حكم به المسلمون وارتضوه طوال خمسة عشر قرناً في 
حياتهم كافة» فكان يواكب ما يجد عليهم من أحداث» ويقدم لهم الحلول 
الشرعية في كل مشكلاتهم العبادية والاجتاعية والمالية؛ إذ كانت نظرتهم إلى 
الفقه نظرت تسليم وتوقير واحترام وتقدير؛ لثقتهم بعلم وتقوئ أئمته. 


4 .د .سس ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وأنهم نصبوا أنفسهم لتتبع الأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية بكل أمانة 
وورع. 

وهذه النظرة من أهل الإسلام لدينهم كانت تغيض أعداءهم» وتعيق 
تمرير أفكارهم وسلوكياتهم بين المسلمين؛ لذلك قام الاستعار بزعزعة ثقة 
الناس بالفقه وأتمته؛ بالتشكيك في استمداده من أدلته» حت وصل الأمر 
بهم إك اعتباره أقوال رجال» ووجهات نظرء ونحن غير ملزمين يها 
وبتطبيقها. 

وأخذت حركة الإصلاح في الأزهر علل عاتقها الترويج لهذا الفكر 
والدعوة إليه » ومن ثم تأثرت كليات الشريعة في العالرالإسلامي به؛ لأنها 
أنشأت علل غرار الأزهر» وجمهرة من أساتذتها هم من خر يجي الأزهر. 

لذلك فإن كتب المدخل للفقه تصوّر الفقه بمفهومه المعاصر بعد حركة 
الإصلاح» ولا تعطي صورة حقيقية عن حقيقة الفقه الإسلامي الذي عرفه 
المسلمون في تاريخهم الطويل واعتزوا به» وهذا ظلم اعتساف لا يرضاه أهل 
الإنصاف؛ لأنه كا هو معلوم أن صلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا بم صلح 
به وها وكان صلاح اوها بالفقه بصورته المعروفة لديهم من الالتزام 
الفقهي» لا بصورته الحالية؟! 

فكان من الواجب علينا التنبيه والتحذير من الانحراف الذي حصل في 
المنهج» والسعي إل إعادة الأمور إلى سابق عهدها باعتدال يقرٌ به أصحاب 
العقل السليم والفطرة القويمة؛ لآنه ليس من العدل أن نقذف المتأخرين من 


لاساد اللذكتون يلاج واا حت يي 
علماء الأمة الأفذاذ في القرون العشرة الأخيرة في زمن دولة الإسلام وعزته 
بجمود القرائح والتقليد الأعمئ» ونعتبر عصرنا عصر مبضة علمية وفقهية 
ونحن في زمن غابت فيه الخلافة الإسلامية وسيطر الاستعار وانتشر-ت 
أفكاره وجهر فيه بالفسق والمعاصي. 

وليس من الإنصاف أن نتهم الصحابة 5 وعلل رأسهم عمر ذه بتغيير 
شرع الله على حسب ما يريدونه» ونعتبر أنفسنا حراساً علل الشرع في إعادته 
إلى نصابه. 

وليس من العدل أن نتهجّم علل الآئمة الفقهاء الأربعة ذه بترك الأدلة 
في بعض مسائلهم مع أن الأمة خضعت هم وتلقت اجتهادهم بالقبول؛ لعلم 
علمائها بأنهم كانوا أحرص الناس علل التزام النصوص الشرعية وفهمها كما 
فهمها من سبقهم من التابعين والصحابة ده ونعتبر أنفسنا حكاماً علل 
فقههم في رد ما نشاء منه بحجّة المخالفة للكتاب والسنة مع أن المتابع هؤلاء 
المحاكمين للأئمة يلاحظ أن أحدهم يعجز عن تخريج حديث من مظانه» 
حت آل الأمر بسبب هذا الطعن إلى أن اعتمد جمهور من المسلمين في أحكام 
دينهم علل كتب جمعت علل هيئة غريبة عجيبة إرتعهد من قبل في التلفيق بين 
المذاهب والترجيح بينهما على حسب المصلحة العقلية المجرّدة بعبارات 
إنشائية فيها تنقيص لعظاء الأمة وفقههم في مقابل رجال اشتهروا بالمخالفة 
والمنافرة والجرأة علل دين الله تعالل. 


يت تل تت سي فيل لر اة اهار ی 

وليس من الإنصاف أن نقسم الفقهاء إلى مدرستين مدرسة أهل 
حديث ومدرسة أهل رأي من غير حجة وبرهان» ونعتبر أن أهل الرأي 
سموا بذلك لقلة الأحاديث بينهم» فهل يعقل أن نرمي هؤلاء الأعلام 
بدينهم وأنهم يتجرؤون علل القول في دين الله من غير نص شرعي» ومن ثم 
يكون لنا احق في رد فقههم لعدم استناد كثير منه إل النصوص الشرعية. 

وليس من العدل أن نحمل بعض الكلمات البريئة عن الآئمة كقوهم: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونعتبرها طعناً فيهم وفي فقههم وفيمن 
قلدهم» فنرد كثيراً من أقواهم بسببهاء مع أنه ألفت كتب خاصة في بيان 
معناهاء ونقل هذه العبارات كبار الفقهاء والمحدثين إلينا دون أن يحملوها 
علل ما حملناها عليه. 

وليس من الإنصاف أن ننظر إل الفقه علل أنه وجهات نظر» يحقٌ لنا 
أخذ ما شئنا منه ونترك ما شئنا بغير حجة؛ لآن هذا فتح لباب التلاعب 
والمزاجية في الشريعة» فمن مت كان الفقهاء مشر_-عين؛ إذ من المعلوم أن 
المشرع هو الله تعالى فقطء والفقهاء عبارة عن مبينين لحكم الله غلا ومراده لا 
غير» فكل منهم يجتهد لتحقيق ذلك بقدر وسعه» أما اعتبار الفقه أقوال 
رجال» وكل مسألة لا يوجد فيها آية أو حديث صريح نعتبرها مجرد قول لا 
قيمة له » فهذا عجيب ؛ لأن جل المسائل الفقهية مأخوذة من عمومات 
القرآن والسنة وآثار الصحابة #:» وليس بشرط أن يوجد نص في كل منهاء 
ولو كان نص في كل مسألة لما احتجنا للفقه, ولكنا مكتفيين بالأحاديث 


لالاستاذ اللاكتون صيلات ااا تت جحت تف أ لأ 
فقط» ولا عاقل يقول بذلك؛ لأن الأحاديث محدودة جداً والمسائل الفقهية 


وهذا المذكور من الظلم وعدم الإنصاف الواقع علل علائنا وفقهائنا 
وأئمتنا غيض من فيض» وقد نبهت علل كثير منه في هذا الكتاب» وليس لي 
مقصد من هذه الدراسة إلا مخاطبة العقول النابغة والقلوب الحية في إقرار 
احق وإنزال الفقه وأهله منزلته المرموقة. 

وسيجد القارئ الكريم ما يشفي وما يروي في فهم التسلسل التاريخي 
للفقه كا فهمه أهله السابقون واللاحقون» وسيتضح له التدرج المرحلي 
الذي مر به الفقه إلى أن بني منه هذا الصرح العظيم الذي نباهي به الدنياء 
فنجد أن أهل القانون في المؤتمرات الدولية يعترفون بمكانته» ويقرون 
باعتباره أحد المصادر في استقاء القوانين في دوهم. 

كما أنه سيعلم الأسباب التي أدت بالأمة إلى تقليد المذاهب الأربعة 
دون سواها وأن هذا كان من حفظ لله تعالى لدينه من التحريف والتبديل كما 
صرّح بذلك جمع من الفضلاء» وستقف عن الأهمية لهذا التقليد مع الحجج 
والبراهين السّاطعة عليه. 

وإنه ينبغى لآي مشتغل بالفقه أن يعرف الكتب المعتمدة في المذاهب 
وغير المعتمدة» وأسباب عدم اعتبار الكتب» وكيفية الأخذ من الكتب غير 
المعتبرة» بالإضافة إلى الوقوف على اصطلاحات الفقهاء في كتبهم» مع معرفة 
قواعد عامة في التفقه وفهم المسائل واستنباطها من أصوها وغير ذلك نما 


77ت تت ري سج ا لشن لقان ما ار سی 
فصلته في هذا الكتاب؛ إلا أنه لما كانت المسائل المعروضة في هذه الدراسة 
كثيرة اقتصرت عل الأهم فالأهم منهاء مع التركيز علل المذهب الحنفي؛ لأن 
التوسع والتفصيل فيها في كل المذاهب» وني عرض المباحث والفصول با 
تستحقه من البيان والتوضيح سيحتاج إلى مجلدات» وهذا يخالف المقصد من 
تأليف المادة لتدريسها في كلية شريعة كمدخل للفقه الإسلاميء وما لا يدرك 
كله لا يترك كله. 

وني الختام أسأل الله عز وجل أن يتقبّل متي هذا العمل ويجعله خالصاً 
لوجه الكريم» ويرزقني الإخلاص في القول والعمل» ويغفرلي ولوالدي 
وأجدادي وشيوخي وزوجتي وللمسلمين والمسلمات» وصلل الله عن سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
في يوم الاثنين ۲۸/ رجب/ 575 1ه 
الموافق /١1‏ أيلول/ ؟ ١٠٠۲م‏ 
عمان/ صويلح 


لاساد اللذكتون صلاخ بو لاع حت ل 


وخصائصه ومجالاته وغيرها 
المبحث الأول: تعريف الفقه 
المبحث الثاني: خصائص الفقه الإسلامي 


المبحث الثالث: موضوع الفقه ومجالاته وغيرهما 


للأستاد الذكتون صلاخ بواجا تر إل 


الملحث الأول 
ت ا 
المطلب الأول: المعنى اللغوي: 
قال الفراهيديّ 45ه: فقِه فة فقهاً إذا َه“ . 
وقال ابن فارس ه: ”فقه: الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح» 
يذ عل افوا التّىء والعلم يه»*. 
وقال ابن منظور ه: ”الفقه: العلمٌ بالشَّىء وَالمَهُمْ له" . 
وقال الكفويّ ذيه: «الفقه: العلم بغرضي المخاطب من خطابه"». 
وقال الرّمِلّ 5ه: ”فقة بكسر القاف» إذا فهم» وبفتحها إذا سبق غيره إلى 
القهم» وبضمها إذاصارله س 


(۱) العين ۲: ۷۰ وینظر: مفردات القرآن ص۹۸ 7. 
(۲) معجم مقاييس اللغة ٤٤١:٤‏ . 

(۳) لسان العرب ٤٥۰:٥‏ ۳. 

() الكليات ص۷٦‏ . 

(0) ينظر: رد المحتار ١‏ : 5-70 ۲»وغبره. 


7# سوا لمل لرام اهار ای 

فالحاصل من كل ما تقدم أن الفقه: هو الفهم مطلقاً فهو ما يذل على 
إدراك الثيء » والعلم به » والفهم له » والعلم بغرض المخاطب من خطابه : 
أي فهم غرض المتكلم من كلامه» وقد وردت آيات عديدة فيه» منها: 


sS 
:1 1 كم‎ ٠ 6و ينيط ا کا ا أل‎ e 
وقوله لا: ومهم مَنْ يع إِلَبِكَ وَجَعَلْنَاعَلَ قلومم أكنة أَنْ‎ 
ر‎ 
فق‎ 


و ر 


وقوله غ9 : تَالُوَايَا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كدراً عا د تَقُولُ)”©. 

وأما تخصيصه بفهم الأشياء الدقيقة كما ذهب إليه أبو إسحاق 
الشيرازي ذه في ”شرح اللمع»» فخلاف الصواب كما صرح به الأسنوي 
5ه“ ويؤيّده ما سبق نقله من معاجم اللغة. 

المطلب الثاني: التطور الدلالي: 


يشبه علماء اللغة الألفاظ والمفردات بالكائن الحى من حيث الولادة 
والنشوء والحرم والموت. فالألفاظ يعتريها التطور والتغيير من وقت إلى آخرء 
وهذا ما نجده في كثير من الألفاظ الشر_عية» إذ نقلت دلالتها اللغوية إلى 


)١(‏ النساء: من الآية۷۸. 

(؟) الأنعام: من الآية76. 

(۳) هود: من الآية١91.‏ 

(4) ينظر: نباية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي 8:١‏ وغيره. 


لالأستاة اللذكتون صيلات بالا ل 

ومن هذه الألفاظ كلمة: ”فقه» فقد أصاما ما أصاب أخواتها من 
الألفاظ في حصول التطور الدلالي هاء إذ نقلت من المعنئ اللغوي: وهو 
الفهم مطلقاً إلى معن اصطلاحي . 

وهذا المعنىى الاصطلاحي اعتراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام 
تحمل معن شمولي لمفردات الدين من عقائد وفروع وتصوف وغيرها". 
وهذا الموافق لقوله خل: وما كَانَالمؤْمِنُونَ يروا كاه فلولا تفر ِن كل 
رة نهم طاق هوا ني لذن ولوا ومهم إا موا إليهم لعل 
كَحَذّرُونَ”". وقوله 2#: (من يرد الله به خبراً يفقه في الدين). 

وبعد توسّع رقعة الإسلام » ودخول أفواج من غير أقوام العرب في 
الإسلام » ظهرت في الأمة انك ا إلى فرز العلوم 
بعضها عن بعض وإطلاق الأساء المتنوعة علل تلك المسميات» وخصصت 
كلمة: ”فقه“ علل العلم بفروع الدين» فأصبح خاصاً بهذا المعنق بعد أن كان 
شاملا للمفردات كلّها. 


(۲) التوبة:77١.‏ 
(*) في صحيح البخاري ۳۷:۱ وصحیح مسلم ۷۱۸:۲ وسئن ابن ماجه ٩ : ١‏ وغيرها. 


١٠6‏ . ._ _ دب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحى: 

إن أصحاب كل علم ينظرون إل المعنى اللغوي والشرعي من الجانب 
الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف 
الفقه اصطلاحاًء فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه في 
اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي ال حال التي إذا وممداطيوا سي 
فقيهاًء وإر يعرضوا لمعناه الاسمي: أي المسائل والأحكام التي يُطلقٌ عليها 
اسم الفقه". 

فعرّفه الإمام أبو حنيفة 5ه: معرفة التفس ما هاء وما عليها عملاً. 

ولفظ: عملا زاده أصحابه ظاد؛ ا الاعتقادات والوجدانيات» 
فيخرج الكلام والتصوف. 

والمعرفة إدراك الجزئيات عن دليل. 

و ا ااا :دنا هزد اونا مارم ھا نکی 
الأصناف”". 

وعرّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة أشهرها: العلم بالأحكام الشّرعي: 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”. وهو منقول عن أصحاب الإمام 
الشافعي طكه. 


.اهريغو»٠١‎ :١ةيهقفلا ينظر: الموسوعة‎ )١( 
. ٠١ وينظر: حاشية نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار ص‎ . ١١-٠١ :١ التوضيح‎ )( 
ينظر: نباية السول 21 ؟7:وحاشية قمر الأقار غل كشفة الأسرار غك امار ع‎ ( 


لالآاستاذ اللذكتون صلا رخا ع حت 77777ب ل 
فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة 

معيّنة وین عل حكم خاص بها“ كقوله جل : (وَلا توا النَفْسَ الي حَرَم 

لله إلا بالحقّ):”. فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق. 
وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال» وبالشرعية: 

العقلية والمراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشرع. وبالعملية :عن العلمية 

ككون الإجماع وخبر الواحد حجة'". 

والأحكام الشرعية العملية هي التي تتعلق بأفعال المكلفين من العبادات 
والمعامالات» وهي : 


.١‏ الفرض: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت 
بدليل قطعى. وحكمه: أنه يعاقب تاركه إلا أن يعفو الله عنه. 


والتعريفات ص١٤١‏ » والمستصفئ :١‏ 4» والدر المختار »77-77:١‏ وفواتح الرموت 
بشرح مُسَلَّم الوت ٠۲:١‏ والكليات ص 140. والميزان الكبرئ ٠٠۷:١‏ وأصول الفقه 
الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ۱۹:١‏ » وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص١٠‏ وعلم أصول 
الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ١ ١‏ » ومحاضرات في أصول الفقه لفتضل شاكر ص 5 »؛ وأصول 
الفقه الاسلامي لبدران أبو العينين ص٥‏ ”» وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر ص27 
وغيرها. 

)١(‏ ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص © 0 وغيره. 

(۲) الأنعام: من الآية١61١.‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط ٤:١‏ ۳»والتقرير والتحبير ١4:١‏ » وشرح الكوكب المنير ص 2١١‏ 
وحاشية العطار »07:١‏ وغيرها. 


n 

؟. الواجب: وهو إن كان الفعل آولى من الترك مع منع الترك الثابت 
بدليل ظنى. وحكمه: أنه يعاقب تار که إلا أن يعفو الله عنه. 

والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرضّ لازم علماً وعملاً حتى 
يكفر جاحده» والواجب لازم عملاً لا علا فلا يكفر جاحده» بل يفسق إن 
استخف بأخبار الآحاد غير المؤولةا وأما المؤولة فلا. 

ال وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك» وهذا إذا 
كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة 
نوعان: 

الآولى: سنة الهمدىئ: وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان 

والثانية: سنة الزوائد؛ وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبى 8# في لباسه 
وقيامه وقعوده. 

.الحرام: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت 

4.المكروه: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت 
بدليل ظنىٌ. وحكمه: أن المكروه نوعان: 

الأول: مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب. 

والثاني: مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب. 


للأستاد الذكتون لات ااال ل 

المباح: وهوما استوئ فيه الفعل والترك”". 

وعرّف الفقهاء الفقه: بأنه علم يبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالِ من حيث 
ا لحل والحرمة» والفساد. والصحة". ويطلق علل: حفظ جملة من الفروع". 
ويطلق أيضاًعلل: مجموعة من الفروع". 

فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من دلاتلها.... فليس 
الفقيه إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه علن الْقلّد الحافظ للمسائل مجازء لكن 
صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحينئذٍ فينصر_ف كلام 
الواقف الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لأنه حقيقة كلامه 
المرقج عدر ان لما NS e‏ 

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق 
عليه لقب: الفقيه؛ وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أن 
عرفنا الآن لا يطلق لقب : فقيه إلا عل من يعرف موطن الحكم من أبواب 
الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه“. 


(۱) ينظر: التوضيح ۲: ٠۲٠١٠-۲٤۸‏ وانظر:فواتح الرحموت ١:/ا5»‏ وغيره. 

(۲) ينظر: حاشية الخادمي علل شرح الدرر ص۳ »وغيره. 

() الدر المختار »77/-75:١‏ وعند أهل الحقيقة الجمع بين العلم والعملء لقول الکن 
البصريّ: نا الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة» البصير بعيوب نفسه. 

(5) ينظر: المدخل الفقهي العام ١‏ : 5 5 وغيره. 

2١5:١ وحاشية الخادمي ص ”» والموسوعة الفقهية الكويتية‎ ۲٠:١ ينظر: رد المحتار‎ )٥( 
7»وغيرها.‎ ٠-۲۰ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص‎ 


67 ل سرافل لرا ماله ارسي 


المطلب الرابع: ألفاظ ذات صلة بالفقه: 


الأول: الدين: وهو الطاعة لله فيا أمر به من الاعتقاد الصحيح والعمل 
الصالح والخلق القويم. أو وضع إِليّ سائق للبشر إلى ما هو خير لمم في 
الدارين”". 

فالفقه على معناه الأول هو معرفة جميع جوانب الدين» وعلل المعنئ 
الاصطلاحي هو معرفة الجانب العملي من الدين وهو العمل؛ قال غلل: 
(ليتَمََمُوا في الذّين):". 

الثاني: الشرع: وهو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو 
خلقية". قال : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذّينِ ما وَضَّى بو نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
إَِيْكَ) ".وهو بهذا المعنى مرادف للدين. 

الثالث: الشريعتا والشرعة: لغة : العتبة ومورد الشاربة. واصطلاحاً لما 
معنى الشرع» قال :3نم جَعَلْمَاكَ على شَرِيعةٍ ِنَالْأَمْرِ فَاتَبْهَا ولا تَبَعْ 


سر ەر 


َهوَاءالَّذِينَ لايَْلَمُونَ)“. وقال: لكل جَعَلَنَا مِنْكُمْ شرْعَةَ مناج ”. 


(۱) ينظر: مقالات الكوثري ص۱۷۹ . 

(؟) التوبة: من الآية ١757‏ . 

( ينظرة ال اسوغة الفقهية الكريقة 1 1 
(؟) الشورى: من الآية ١7‏ . 

.١8:ةيثاجلا‎ )5( 

0) المائدة: من الآية8 5 . 


لالاستاذ اللاكتون لات ااال ا 

وشاع في عصرنا الحاضر إطلاق لفظ الشريعة علل الأحكام الفقهية 
حت سمي قسم الفقه وأصوله في بعض الكليات المتخصصة لدراسة العلوم 
للفقه» في حين كثر تسمية الكليات التي تدرّس فيها هذه العلوم الإسلامية 
بكليات الشريعة» وهذاعلل المعنى العام للشريعة» ومبدأ هذه التسمية كان في 
مدرسة ا حقوق في مصرء ومن ثم انتقل إلى غيرها". 

الرابع: التشريع: هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو 
EY‏ ومن هنا ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشر_يع إلا لله وحده كقوله 
ر قرو وك ت ۾ >> روم م و e‏ 7 
غَل: (إنٍ الحكم إلا له يق الق وَهُوَ حَبْدُ الْمَاصِلِينَ)”. فليس لأحد- 
كائناً من كان - أن يشرع حكء سواء ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ 
لآق هك1 قكراء هلم" للها لين ل ای هة ول تنو ليا لما ف 
تنكم الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهَذَا حرام فوا على الله الكَذْبَ ِن الَّذِينَ 
مرون عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلحُونَ)”. ورسول الله ##_مع علو مكانته- 
ليس له حق التشريع وإن له حق البيان» وعليه واجب التبليغ» قال ع: يا 


ه > ۹ر ° 


0 ركاه 0 5 0 9 م ل 7< ر ص 6 
يما الرَسُولُ بلع ما رل إلَيْكَ مِنْ رَيّكَ وَإِنْ 1َتفْعَلُ كه بلغت رِسَالتَهُ) ”. 


\ اك 


$ 


١ 


ماع 
6ت 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية ١7:١‏ وغيرها. 
(؟) الأنعام: من الآية/01. 

.١١5:لحنلا‎ )۳( 

(5) المائدة: من الآية1۷ . 


ل تت ب الال لد ر اة الققه الأسلامي 


وقال: وما ْنَا عَلَيْكَ اتاب إلا ِي هُمُ اَي اخَْلهُوا فيه وَهْدىَوَوَحمة 


س 
2 ره 


کک وقال جله: ْنا إِيْكَ الذكرَ لين للناس ما نر ْم 


و ہ و رون0 

الخامس: الاجتهاد: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي 
0 

وهو ذلك موافق لمع ا لاطا عند الأصولبيق» أما عتد 
الفقهاء فهو أعم إذ يشمل الظني والقطعي. 

المطلب الخامس: دعارى وردها: 

معلوم أن المسلمين في هذا العصر يعيشون في ذلّة وهوان انعكست علل 
مناحي حياتهم با فيها الجانب الفكري عند علمائهم» فضعفت النفوس 
فكت عر قا بالإسلام» ورأت كل مالدئ أعدائها حن وصواب» فتسابقت 
لتقليده ومتابعته» والدين بأحكامه المعروفة الثابتة ينكر علل أهله مسايرة 
غيرهم ولا يرضى إلا بالشخصية المستقلة له» فسعى الساعون لتحقيق 


. ٦ ٤:لحنلا‎ )١( 

.٤٤:لحنلا‎ )۲( 

(۳) ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸-٠۷ :١‏ »وخصائص التشريع الإسلامي ص7١‏ - 
1 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ەل 
مآربهم ومقاصدهم في نبذ أحكام الشرع القويم بإلصاق الشبه والفهم 
ا لخاطئة هذا الدين؛ ليتفلتوا من أحكام الإسلام» وتماذكروا: 

الأول: أن الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على 
الشريعة؛ لذلك أجازوا لأنفسهم الخروج عن الأحكام الشر-عية بحجة 
الاختلاف أو عدم وجود نص جازم أو غير ذلك. 

وهذه مغالطة عظيمة يجاب عنها ب يلي: 

.١‏ أن دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام من 
الكتاب والسنة بفهمه القويم» قال الإمام الكوثري #5هه": ”أحكام الشرع هي 
ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسنة رسول #6 على 
موجب اللسان العربي المبين» وعمل الفقهاء إنها هو الفهم من الكتاب 
والسنة» وليس لأحد سوئ صاحب الشرع دخل في التشريع مطلقاًء ومن عد 
الفقهاء كمشرعين وجعلهم أصحاب شأن في التشريع فقد جهل الشر-ع 
والفقه في آن واحد» وفتح من جهله باب التقول لأعداء الدين. 

وأما المتآخرون من الفقهاء فليس هم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة 
لا أن يبدوا آراء في الشرع على خلاف ما فهمه من النصوص رجال الصدر 
الأول الذين هم أهل اللسانء المطلعون علل لغة التخاطب بين الصحابة قبل 
أن يعتريها تغيير وتحويرء والمتلقون للعلم عن الذي شهدوا الوحيء فعا 


.۱۸٤ص في مقالته: (شرع الله في نظر المسلمين) من مقالاته‎ )١( 


١‏ ل ست يلقل لقان شل اله ارسي 
فهموه من الشرع فهو المفهوم» وما أبعدوه عن أن يكون دليلاً بعيد عن أن 
يتمسك به» ونما الكلام فيه| إريتكلموا فيه أو اختلفوا في حكمه». 

".أن هذه الآراء لا بد أن تكون معتمدة عل نص شرعي من كتاب الله 
أو سنة رسول الله # حتئن إن الآراء المعتمدة ة عل الإجماع والقياس وغيرها 
من الأدلة المساندة لا بد أن ترجع إلى كتاب الله أو سنة رسوله. فالإجماع مثلاً 
لا بد أن يكون له سند من نص قرآني أو سنّة مقبولةا والأحكام النابعة من 
القياس لا بد أن ترجع إلى أصل من الكتاب أو السنة؛ لأن القياس: هو 
إلحاق مسألة إريرد فيها نص بمسألة أخرئ ورد فيها نص لإثبات حكم 
شرعي لجامع بينهماء وهذا الجامع هو العلة» وهكذا". 

۳. أن إرادة الله غل اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهية ظَنيّة 
ومحل اجتهاد لأهل النظر؛ إذ أنه سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء ف 
وإريخص كلا منها بنص من عنده» فلو إر تكن مثلة للشرع لما كان هذاء ويبدو 
للمتأمل حكم من ذلك منها: 

: أ. أنه لو وجد نص في كل مسألة فقهية لعظم حجم جم القرآن أو السنة 
بصورة يصعب حفظها. 

أن كران المساكل النقهية رة ومستحدة غا حسبنةالزفيان 
والمكان» فلو ذكرت النصوص مفصّلة؛ لكانت سبباً للطعن في القرآن 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١-٠٠ :١‏ ”ءوغيرها. 


لاساد اللاكتون تلات ااال ا 
والسنة» فمثلاً وجد في زماننا الطائرات والسيارات والاتصالات فلو ذكرت 
أحكامها في العصور الأول التي لا يتصور أمثال هذه الأشياء لكانت مطعنة 
كبيرة في الشرع. 

ولذلك كانت الأحكام التي هي أساس الدين سواء ما يتصل منها 
بالعقيدة أو الأمور العملية قد وردت في آيات محكمة؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة علل مر العصور كأكثر أحكام 
المواريشاً وأصول أحكام الأحوال الشخصيةاوآيات الحدود والقصاص. أما 
المسائل القابلة للتطور فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً الخطوط 
الرئيسةً وكانت محلا لاختلاف الأنظار. واختلاف النظر_إذا إريكن مبنياً 
علل ال هوئ والتشهي ‏ فهو رحمة للأمة. ومع ذلك لو جاءت النصوص 
الشرعية كلها قطعية لقال قائلهم: هلا كان لنا مجال للاجتهاد حت لا تجمد 
عقولناأ ونصبح أمام نصوص جامدة". 

وهذه الشبهة أثارها المصلحون للأزهر الحديث. وتبعهم من تبعهم'". 
وحقيقتها التفلت من أحكام الشرع؛ إذ أن غالبها مبنيٌ علل الاجتهاد والنظرء 
ولله المشتكى . 


.١9:١ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
وغيرهما.‎ » ٠١:١ ينظر: مقالات الكوثري ص ۱۷۹-۱۷۸ » والموسوعة الفقهية المصرية‎ )۲( 


. .ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

الثاني: إن الفقه غير الدين» فإن خالفوا شيئاً من الأحكام الفقهية فإنهم 
لا يخالفون الدين. 

ويتأتى الكلام في دحض الشبهة السابقة في رد هذه الفرية» وإنما 
خصصتها بالذكر لتلا يعلق بالذهن أنها ختلفة عنهاء ولأضيف عل ما سبق 
ما قاله الإمام الكوثري :”آم أي صاح يستسيغ أن يفوه بآن الفقه غير 
الدين في كتاب الله يغايره ويباينه مطلقاً مفهوماً وصدقاً وتحققاً؛ ليستبيح 
بذلك انتهاك حرمة الفقه في الدين مع أن الفقه ما هو إلا معرفة الدين فلا 
تتصور مغايرة علم الدين للدين ولا خالفة العلم لمعلومه إلا عند من لا يميز 
بين الأشخاص فضلاً عن المعاني بغفوته» ولا بين المقدم والمؤخر ببالغ 
غفلته... أم يمكن أن يرئ عاقل تناني الشيء والعلم به ليمكنه إنكار فقه 
الدين مطلقاً بدون إنكار الدين» وهذا مبدأً إليه المتتهئ في السخف». 

الثالث: إن الفقه الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر_ وما جد من 
أحداث. 

إن هذه دعوى كذبها التاريخ؛ لأن هذا الفقه حكمت به دول وشعوب 
مختلفة في مشارق الأرض ومغاربها عل مدئ تاريخ الإسلام» وإ ر يعجز عن 
إيفاء حاجاتها من الأحكام وتنظيم أمورها وتسيير حياتها عن أروع صورة» 
ولولا إبعاد هذا الفقه عن حياة المسلمين بقصد أو بغير قصد لما وجدنا 


(۱) في مقالته الدين والفقه من مقالاته ص ٠۷۹-۱۷۸‏ . 


اهتاذ اللاكتون سلا ااال 
أنهم بيّنوا حكم الإسلام في كل ما جد من مسائل في هذا العصرء وأنه امحل 
المناسب لكثير من الاضطراب والظلم الواقع بسبب تطبيق غيره من 


القوانين. 

الرابع: إن الفقه أصبح تاريخاً: كتشريع الآشوريين وقدماء المصر-يين 
وغيرهم من الأمم البائدة. 

ويجاب عنه با يل: 


١.إن‏ هذا القول لا يعبر به قائله إلاعن هوى في نفسه. ولكن الله 
لاه وتغ اله لفت :ليها فقيك فقد رأينا أن الكثرة من الشعوب الإسلامية تنادي 
بوجوب الرجوع إلى شريعة الله المتمثلة في الفقه الإسلامي. والذي سيصبح 
تاريخاً ‏ إن شاء الله - هو القانون الوضعي الذي إريطل أمده في البلاد 
الإسلامية إلا قرنا أو أقل من قرزأ ومع هذا فقد ضاقت به النفوسأولريبق 
متعلقاً به إلا شرذمة ترئ أن حياتها مرتبطة بحياته وسعة أرزاقها منوطة 
ببقائه”". 

".إن الفقه الإسلامي قد اعترف به في المؤتمرات الدولية للقانون» ففي 
مؤتمر لاهاي للقانون الدولي المقارن المنعقد في سنة ۱۹۳۸م حيث قرر 
المجتمعون أن الشريعة الإسلامية تعتبر من مصادر التشر-يع العام وأنها 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ ۲۲»وغبرها. 


و المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
شريعة حية مرنة قابلة للتطور وأنها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرهاء 
كما قرر مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة ۸٤۱۹م‏ القرار التالي : 
اعترافاً بها في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن هام» يجب علل 
جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشر_يع... 


والتشريع عليهاة". 


(1)يظرة المد ل لدراسة التريعة الأسلامية عن ةوضره: 


للأستاد الذكتون تلات ابا سح ل ل ا 


اللبحث الثاني 
خصائص الفقه الإسلامى 
.١‏ الجزاء دنيوي وأخروي: ۰ 
فإنه يربط دائياً بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي» فليس معنى 
انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي. وفي كل 
مسألة في الفقه نجد أن الفقهاء تكلموا علل الحكم التكليفي لهذا الأمر أحلال 
هو أم حرام ؟ أفرض هو آم مندوب ؟ كما تكلموا على أحكامه الوضعية 
أصحيح هو أم غير صحيح ؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ ؟ ولذا رأينا 
المتدينين لا همهم أن يكسبوا قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن 
هذا الحق الذي أثبته هم القضاء حق مشروع أبين| المشتغلون بالفقه الو ضعي 
لاييمهم إلا الحكم الدنيوي حتئن ولو رفضه الشرعأولذا يتفننون في الحيل 
التي يكسبون بها هذا الحق الدنيوي”. في حين أن الفقه الإسلامي نظام 
روحي ومدني'"؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة» فالمسلم يراعي فيما يصدر 


6 فظن اللوستوعة لفقي ال ]وروا 
(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام 61١‏ وغيره. 


إا تس لشفل لر اة لفاسلا 
عنه من أفعال العاقبة عليها في الآخرة. 

۲. الشمول: 

فهو ينظم علاقة الإنسان مع ربه في العبادات» وعلاقته مع زوجته من 
زواج وطلاق ورضاع وحضانة وغيرهاء وعلاقته مع غيره في المعاملات 
المالية المختلفة كا في البيع والشركات والرهن والعارية والإجارة وغيرها . 
بخلاف القوانين الوضعية فإنها لا تشمل العبادات» ومن هذه الخاصية 
نستخلص أهمية الفقه الإسلامي. 

۳. المرونة والقابلية للبقاء: 

فلا يتصف بالجمود والتحجرء وإنم| يراعي أحوال الناس ومعيشتهم في 
أحكامه إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وغالفة لصريح قرآنه وسنة نبيّه 
يي وتتجسد قابليته في البقاء في ابتناء بعض أحكامه علل العرف» وفي وجود 
القياس وغيره من الأصول فيه التي تمكنه من استحداث أحكام شرعية لكل 
ما يطرأ من أمور في حياة المسلمين» فلا نجد فيه عجزاً عن الوفاء بحاجات 
الناس سواء في العصور الماضية أو الحاضرة أو في الدولة المتحضّرة أو النامية 
أو في المدن أو الأرياف» فكل يستقي من ينبوعه الطيب. 

.٤‏ الثبات في أحكامه: 

إن الحرامَ ما حرّمه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان 
ومكان» والأحكام المتغيرة فيه هي المبنية علل العرف» وهي لا تعدوا ما بينه 


لاايناة اکور اا ا اا ل 
الفقهاء من اختلاف النقود والأوزان من بلد إلى بلد. وكذا اختلاف البناءء 
وثبوت خيار الرؤية برؤية غرفة منه» وغيرها من الأحكام المفصلة في كتب 
الأشباه والنظائر» وليس في شيء منها عد عرف طائفة شرعاً مشروعاً. 

أما تغيير كثير من الأحكام بناء علل تغيّر المصلحة» ففيه ما فيه من الزيغ 
عن الدين؛ إذ فيه تقديم للمصلحة العقلية علل المصلحة الشرعية وانتقاص 
لشريعة الس)ء؛ لآن المصلخة الشريعية لا سبيل لمغرفتها إلا بالشربع» 
والمصالح المرسلة المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد ما لا نص فيه 
فلا يتتصور الأخذ بها عند خالفتها للحجج الشرعية. 

. التبسير ورفع الحرج: 

فأحكام الفقه قائمة عاك ما في قدرة الإنسان ووسعه (لا يُكَلَّفْ الله نمسا 
لا وُسْعَهَا) ". فهو ني تحريمه للربا وشرب الخمر وأكل الخنزير وغيرها من 
ا صر تر 


لسو ل بن 


ا 2 


ع 
5-1 
ع 
| 


)١(‏ أول من فتح باب تقديم المصلحة عل الشر.ع الطوفي الحنبلي» وتبعه من تبعه من 
المعاصرين اغتراراً بعقوههم» وافتقاداً لعزّة الإسلام والثقة فيه» ورد عن هذه الدعاوي أجمل 
رد الإمام الكوثري ذه في مقالاته ص ۳٤۸-۳٤١ ۱۸۸-۱۸٦‏ والدكتور البوطي في 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص‌۲۰۲-١٠۲.‏ 

(؟) البقرة: من الآية 7/5 

(") المائدة: من الآية”. 


ما > سيأ لاقل لر اة لفق ار سی 

EY SE CEY‏ 7 ا 
جَعَلَ عَليكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرج وقوله خلة: (يُرِدُ اله بكم انر وَلا 
يُريدبِكُمُالشئ)5 000 


(1) المج :من الآية۷۸. 
(؟) البقرة: من الآية ١/60‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج م 


المسبحث الثالث 
موضوع الفقه ومجالاته 
وثمرته وفضله وحكم تعلمه 
المطلب الاول: موضوع الفقه: 
موضوع علم الفقه هو فعل الْگآّف؛ لالسييكنة ددا تعزكض الأميالة 
موحل وجرد ووحوهةوئده کل نا بو غه ن اال عبرا ره 
تدخل تحت البحث في الفقه. بخلاف الاعتقادات فإنه يختص بها علم 
الكلام» وكذلك الوجدانيات فإنه يتناو هما علم التصوف. 
والمراد بالمكلف: البالغ العاقل"» والتقييد بالمكلف؛ لأنه لا جزاء 
عليه في الآخرة بلا بلوغ أو عقل» وليس معنئ ذلك أن الفقهاء إريبحثوا 
أفعال الصغار والمجانين والمعاتيه» ومن تصمّح كتب الفقه رأى فيها كثيراً من 
أحكامهم» حت أن الأُسر وتي هه آلف كتاباً خاصًاً وسرّاه "جامع أحكام 


() الدر المختار ١:71-75»وردالمحتار‏ ١:/71»وغيرهما.‏ 
E 2 1 5 0 ٠‏ 2 سے 
(5) وهو الإمام الفقيه جد الدين أبو الفتح محمّد بن حمود الأسروشتي الحنفي»وأسروشتة: 


75 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الصغار×.. 

المطلب الثاني: مجالات الفقه: 

مجالات الفقه تشمل علل تنظيم جميع جوانب حياة المسلم العملية» 
وهي: 

.١‏ العبادات: وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من طهارة وصلاة 
وزكأة وصوم وججه 

؟. الأحوال الشخصية: وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج 
وطلاق ورضاع وحضانة ونسب ونفقات ومواريث وغيرها. 

۳. المعاملات : وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم 
مع بعض في الأموال وا لحقوق وفصل منازعاتهم كالبيوع والشر_كات 
والمساقاة والمزارعة والرهن والكفالة والحوالة والوقف والمبة والعارية 
واللقطة واللقيط والصلح وإحياء الموات والغصب. 

4. السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية: وهي الأحكام المتعلقة 
بسلطان الحاكم علل الرعية وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما. 


أحكام الصغار» والفصول» (ت57737ه). ينظر: الفوائد البهية ص۲۷". وتاج التراجم 
ص۲۷۹ . وكشف الظنون ۱۹:۱ . 
)١(‏ مطبوع بهامش جامع الفصولين ٠١١١‏ هف مصرء وله طبعة حققه في مجلدات طبعت 


في بغداد. 


لاساد اللاكتون سلاك ااال ل 

. العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام 
الداخلي بين الناس» كالحدود والتعزير والجنايات وغيرها. 

5. السير: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بالدول 
الأخرئ» وفي بعض كتب الفقه تسمّئ الجهاد"؛ إذ يتناول كيفية القتال 
والموادعة ومن يجوز أمانه والمغنم وقسمته واستيلاء الكفار والمستأمن 
وها 

. الآداب: وهي الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن 
والمساوئ”"» ويتناول كثيراًمنها كتاب الكراهية أو الحظر والإباحة» والكتب 
الخاصة بها ككتاب ”إحياء علوم الدين»؛ و”عين العلم وزين الحلم»» وكتب 
الآداب الشرعية. 

المطلب الثالث: ثمرة الفقه وغايته: 

إن الثمرة اليانعة والغاية المقصودة من دراسة علم الفقه وتطبيقه في 
حياة المسلمين هي : 

.١‏ الفوز بسعادة الدنيا؛ وذلك بالعيش تحت ظلال الإسلام وأحكامه. 
وترسيخ مفاهيمه بين الناس» فمعلوم أنه لا تتحقق السعادة في الدنيا بعال 
ولا جاه ولا نساء ولا بنين» وإنما تنال برضا الموك + الذي يكون بالتزام 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص 5 » وغيره. 
(0) ينظر: المدخل الفقهي العام ١‏ : 5-055 5.وغيره. 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أوامره واجتناب نواهيه المتمثلة بالأحكام الفقهيّة لا باتباع اللموى. قال غَلله: 
أَكَمَنْيَمْفِي مُكباً َل وَجْهِهِ أَهدَى أَمنْيَمْفِي سَوِيَاَعَلَ صرَاطٍ مُسْتَقيم):, 
وقوله غل : نم جَعَلْمَاكَ على شر يعو مِنَالْأَمْرِكَائَمْهَا ولا تع أَهْوَاءَ الِّينَ لا 
يَعْلَمُونَ:". 

۲ . الفوز بسعادة الآخرة» وهي حياة المستقرٌ التي ينال بها الصالحون 
جرا e‏ الحسنة في الدنياء قال غلل : (إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَحَمِنُوا الصَّالَاتِ 
إن إا لانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ ن أَحْسَنَ عَمَاد ٠.‏ 

المطلب الرابع: فضل الفقه: 

يكمنْ فضل علم الفقه بأنه لا غنى للمسلم عنه؛ إذ يتميز به الحلال 

نالرات وال راجب من ادوب وق وها من الأحكاء الشررعية فهو د 
حاجز بين الهداية والضلال» وقسطاس مستقيمٌ لمعرفة مقادير الأعمال» 
وا اعدو او ا رور اواد اغ لا ر د وهنا 
بالأبصار*. وقد ذكروا في فضله وفضل من تعلمه كلاماً كثيراً منه: 


.؟5؟:كلملا)١(‎ 

.١8:ةيثاجلا‎ )۲( 

.7١:فهكلا‎ )۳( 

() ينظر: الدر المختار ۲۷-۲٠:١‏ والتعريف بالفقه الإسلامي ص ١١-٠١‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: الفتاوي الحندية :١‏ 7.» وغيرها. 


للاستاذ اللاكتون لات ااال 178 
قال الخادمي ذيده": كل إنسانٍ غير الأنبياء لا يَعلم ما أراد الله له وبهء 
وإرادته تعالى غيب إلا الفقهاء, فإمِِّمِ علموا إرادة الله تعالى لمم بالحديث 
الصَّادقٍ المصدّقٍ: (مَنّ يرد الله به حبرا يُفقههفي الدَّين". وفي 
5 00 5 2 ف سدع م 
”التاتارخانية»: ما عبد الله بشىءٍ أفضل من فقه في دين» وفقيه واحد أشد على 
الشيطان من أل عابدء ولكل شيءٍ عماد وعمادٌ هذا الدين الفقه». 
وقال الكَاسَاني ددا": َة لا علمّ بعد العلم بالله.وصفاته أشرق مه 
aS 0‏ م ا 
اليد » قال الله تعالى ؤي الحكمة من ا 
خَيْرًا كثيرًا) “ قيل: في بعض وجوه التأويل هو علم الفقه". 


وقال الكوثري #ه“: ”إن الفقة ثُراتٌ فاخرٌ هذه الأمةء تستعلى به عن 
الأحكام الوضعية في إصلاح شؤونمم الدينية ومن عرص عنه ومال إلى 


( 0 خاش عل الدرن1: 2 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البّخاري ۳۷:۱ ومسلم ۷۱۸:۲ وابن ماجه ۸٠:١‏ من حديث 
معاوية ذه وفي مسند أبي يعلل ۱ من حديثه: (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه في الدين)» 
وفي مسند البرّاره: ١١17‏ والمعجم الأوسط777:7 من حديث ابن مسعود 5ه : (إذا أراد الله 
بعبد خيراًفقهه في الدين وألهمه رشده)» وينظر: الدر المنثورللسيوطي ۷٠:۲‏ 

(۳) في بدائع الصنائع :١‏ 7. 

)٤(‏ من سورة البقرة» الآية(779). 

(6 في المقدمات ص۹٤٤‏ من مقدّمة كتاب الغرة المنيفة . 


لل سس الل شل لدراسة الفقه الإسلامي 
أوضاع التاس في تقويم الأود وانتظرمنها المدد» فهو في سبيل القضاء علل 
الغرة الإسلامية ع في الابتعاد عن الأحكام الشَّرعِيّة المستنبطة من 
الكتاب والسَّنََّ فتكون عاقبة أمره وضع رقاب المسلمين تحت نير 
المستعمرين» واندماجهم في أمّةٍ لا ترعى هذه الأمة إلا ولاذمة».. 

وقال اللكتوئ فه»: «لا يخفون علن أرباب النهى أن أفضل الفضائل» 
وأكمل الشّمائل» هو التفقه في الدّين» وإليه أشار سيد المرسلين بقوله الذي 
أخرجه أئمة الدين: (مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) » وهو الوصف 
الذي يمتاز به المرء بين الأقران والأماثل» ويكون مشاراً إليه في الفضل 
والكمال بالأنامل» فطوبئ لمن علمه» وتعلمه» وباحث» ودرس؛. 

المطلب الخامس: حكم تعلم الفقه: 

إن تعلم ما يحتاجه المسلم والمسلمة من علم الفقه فرض عين كالطهارة 
والصلاة والصوم علل جميع المسلمين» والحيض والنفاس علل النساء خاصة» 
وأحكام البيوع لمن يشتغل بالتجارة وهكذاء قال ا حصكفي 5ه : «النَظرٌ في 
كتب أصحابنا من غير سماع- أي علل الشيوخ ‏ أفضل من قيام الليل» وتعلم 
الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن»؛ ”لأنَّ حفظ القرآن فرض كفاية» وتعلم 
ا دمن اف صن عو اا اج الك من الحكنام اهار 
([ 0ق عمدة الرعاية 21 


(۲) في الدر المختار 5:١‏ 17-/71. 
(۳) رد المحتار علل الدر المختار ١‏ :/١7»وغيره.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ل 
والصلاة والصوم وغيرها من العبادات بالإضافة إلى ما يحتاج من الأحكام 
في معاملاته وحياته اليومية» فإنه يجب عليه أن يتعلمه» أما حفظ ما زادعم| 
يكفيه في صلاته من القرآن فإنه من فروض الكفاية. 

أما تعلم سائر أحكام الفقه فهو فرض كفاية علل المسلمين» فإذا قام به 
البعض سقط عن الباقين؛ لأنه لا بد من حفظها وتوصيلها للمسلمين 
ليعملوا وينتفعوا بهاء قال تعالى: (إن ئَحْنُ تَرنَاالذّكْرَ ونا له حَافِظُونَ) :”. 
ومعلوم أن حفظ الله ها يكون علل أيدي المسلمين» من يتخصصون في تعلمه 
وتعليمه. 


0 


r SR وهاو ققد و م‎ O AOR OVA Cs 
وقال تعالى: فلولا نفرَ من كل فِرقة منهم طائفة ليتفقهواني الدين‎ 
وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُم إا رَجَعُوا إِلَيِْمْ لَعَلهُمْ بحَذَرُون)” فالآية دالة على أننا‎ 

مأمورون بأن يتفرّعَ منا البعض لتعلم أحكام الشريعة؛ ليعلموها للناس. 
كل فنَّ من الفنون وعلم من العلوم نرى فيه أهل الذكرء الذين اشتغلوا في 
ليلهم ونهارهم علل حفظه بتعلمه وتعليمه للآخرين» حت وصلت لنا علوم 

الشريعة المختلفة دون انتقاص . 


وهذا الحكم يكون للعالرالذي تخصص في أحد العلوم وعرف دقائقه 


)١(‏ الحجر:4. 


95 ل 


اع سس المل تقل لدراسة الفقه الإسلامي 

وخباياه» وعرف حاجة الناس إليه» فإن هذا العلم يكون له فرض عين يأثم 
إذا لر يعلمه للناس وينشره بين المسلمين إن إريكن غيره يقوم بذلك» قال 
:تا أا الرسْولُ بلغ ما أن َك مِنْ رَبك وَإَِْتفْمَلْ قا بَلَفْتَ 
رسال وقال 8¥: (قَاصْدَّعْ ب توم وقال #: (رحم الله امرأ سمع 
متي حديثاً فحفظه حت يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب 


حامل فقه ليس بفقيه)”". 


قال السيد العلوي السقاف*: «ينقسم العلم من حيث هو شرعياً كان 
أو غيره غالباً إلى فرض عين وفرض كفاية: 

فالأول: وهو فرض العين: ما لا رخصة لمكلف في جهله. وهو علم ما 
تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية» وعلم ظواهر ما يتلبس به في 
الحال ولو نفلاً من الأحكام الفقهية» فعلل كل مكلف قادر: أي عن التعلم 
ولو بالسفرماشياً إن أطاقه أن يعد تعلم ما لر يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه في 
نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكأة وجبت عيه وحج أراده وفيها يباشره من 
بادا فيه متدوو ةروع ل رسعو ا 


. المائدة: من الآية1۷‎ )١( 

(9) الجر :من الآية 4 9. 

(۳) في صحيح ابن حبان ١‏ : عه والمستدرك ١57:1‏ والمسند المستخرج ٠:١‏ 5». وجامع 
الترمذي 777:6. وحسنه» وغيرها. 

(5) في الفوائد المكية ص7١‏ . 


للأستاد اللذكتون لات ااال ا 

والثاني: وهو فرض الكفاية: ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفاًء... والتكليف في 
فرض الكفاية موقوف علل حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة 
أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب» ... وفرض الكفاية من العلم ما 
تدعو إليه ضرورة ما لا يتم أمر المعاش والمعاد بدونه من الأحكام الشر-عية 
بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء...». 


الفصل الثاني 


تاربخ الفقه الإسلامي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: طور العصر النبوي 
الملبحث الثاني: طور عصر الصحابة 


الممبحث الثالث: طور المذاهب الفقهية 


a 


المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


للأستاد الذكتون صلاخ بو الماع د سح ل 


درج الباحثون علل تقسيم تاريخ الفقه إلى أدوار”" أو أطوار””. ولا ضير 
في ذلك؛ لما فيه من الفوائد, منها: 


.١‏ تبسيط وتيسير وتوضيح المراحل التي مر بها الفقه الإسلامي 
للدارسين لها. 


۲. إثبات استقلال الفقه الإسلامي عن غيره من فقه الأمم الأخرئ. 

*. إثبات أن كل دورمن أدوان الفقه كان مكلا لستابقة) ومتراغياً 
لات انه 

. دفع تهمة الجمود التي ألصقت ببعض أطوار الفقه من المعاصرين. 

. بيان عظم هذا التراث الفقهي الضخم الذي خلفه لنا أسلافنا. 

5. التنبيه علل أولوية الالتزام بالمذاهب الفقهية. 

وهذه الأطوار للفقه هي: 


»4١ كما في المدخل الفقهي العام ص۸٤١ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
ا‎ 

(؟) كما في الموسوعة الفقهية الكويتية ٠۲:١‏ وأطوار: جمع طورء وهو الحال والميشة. ينظر: 
المصباح المنير ص ۳۸١‏ »وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب ب ب فك 


اللبحث الأول 
المطلب الأول: أقسام العهد النبوي: 
١.العهد‏ المكي: وكانت التشريعات الفقهية قليلة نسبية؛ لاهتام القرآن 
بالأمور العقدية وترسيخ مفهوم الإسلام في النفوس» ولعدم وجود مجتمع 
إسلامى مفتقر للتشريعات الخاصة به. 
”.العهد المدني: وفيه تجلت التشر_يعات للفرد والمجتمع في العبادات 
والمعاملات وغيرها علل الهيئة المعروفة بين أيدينا. 
المطلب الثانى: تميزات هذا العصر: 
الميزة الأولى: أن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي: 
فمصدر الأحكام الوحي وإن حصل اجتهاد من الرسول ## أو من 
بعض أصحابه ه فيه إلا أن هذا الاجتهاد كان مؤيّداً بالوحى» فلو أنه ار 
يصب مراد الله تعاك لقم إلى ما هو الصواب. فالمعتمد ما أقره الوحي من 
التشريع إلا ما كان من اجتهاد من بعثهم رسول الله 8 لخارج المدينة المنورة 


66 لل سب الما حل لدراسة الفقه الإسلامي 
كمعاذ عند بعثه إلى اليمن فإنه كان يجتهد في كل ما (ريجد في الكتاب والسنة 
دون رجوع إلى الرسول ل )| سيأتي. 

ويتعلق ذه الميّزة مسألتان» وهما: 

المسألة الأولى: اجتهاده 6: 

فالمختار عند الحنفية المتأخرين أنه # مأمور في حادثة لا وحي فيها 
بانتظار الوحي أولاً ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم» 
ثم بالاجتهاد ثانياً إذا مض وقت الانتظار على حسب الحادثةا وإريوح إليه: 
لآن عدم الوحي إليه فيها إذن في الاجتهاد. 

فإن أقر يي عن ما أدئ إليه اجتهاده عند خوف الحادثة أوجب إقراره 
عليه القطع بصحة ما أدئ إليه اجتهاده؛ لآنه لا يقر علل الخطأء فلم يجز 
غالفته كالنص بخلاف غيره من المجتهدين فإنه يجوز خالفته إلى اجتهاد 
مجتهد آخر لاحتمال الخطأ:". 

والاجتهاد في حقه © يختص بالقياس بخلاف غيره من المجتهدين 
فيكون في دلالات الألفاظ علل ما هو المراد منها لعروض خفاء واشتباه فيها 
وفي البحث عن مخصص العام وبيان المرادد من المشترك وباقي الأقسام التي في 
دلالتها علل المراد خفاء من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه وفي الترجيح 
لأحد الدليلين عند التعارض بينهم)؛ لعدم علم المتأخر. 


(1) واجتهاده # المقرعليه وحي باطن عل ما عليه فخر الإسلام وموافقوه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أو الماح 9 ب سسسب 3ق 

وأما النبي ## فهذا غير متأت في حقه لانتفاء تحقق التعارض بالنسبة 
إليه وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علل المتقدم عن علمه على تقدير وجود 
صورة التعارض. 

وذهب عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديثا 
ومنقول عن أبي يوسف أنه لَه مأمور بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشرعية 
والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار 
ا 

وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين: لا يكون الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية حظه خة. 

وأدلة وقوع اجتهاده ## هي : 

.١‏ قوله غل: (عَمَا الله عَنَكَ 2 أَذِنْتَ هم فعوتب علك الإذن ا ظهر 
نفاقهم في التخلّف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيها صدر عن وحي 
فيكون عن اجتهاد لامتناع الإذن منه تشهياً:". 

.١‏ قوله عَل: ولا كاب ناله سبق لَسَكُمْ فع أَخَذْتُم عَذَابٌ 
عَظِيعٌ) » فإنها نزلت في فداء أسارئ بدر فعن ابن عباس 5ه: فلا أسروا 


. 47 التوبة: من الآية‎ )١( 
ينظر: حاشية العطار عن شرح الجلال المحلي 477:7 وغيره.‎ )۲( 
. 1۸: الأنفال‎ ) 


5 3333ل سس سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الأسارئ قال رسول الله # لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارئ» 
فقال أبو بكر: يا : نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرئ أن تأخذ منهم فدية 
فتكون لنا قوّة علل الكفار» فعسى الله أن يديم للإسلام» فقال رسول الله 
: ما ترئ يا ابن ا لخطاب» قلت: لا والله يا رسول الله ما أرئ الذي رأئل أبو 
بكر» ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن علياًمن عقيل فيضرب 
عنقه وتمكني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدهاء فهوئ رسول الله # ما قال أبو بكر وار و ما قلت. فلا كان 
من الغد جئت فإذا رسول الله مله وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله 
أخبرني من آي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإذار 
أجد بكاء تباكيت لبكائكاء فقال رسول الله ##: أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدن من هذه الشجرة 
شجرة قريبة من نبي الله 8 وأنزل الله كك : ما كان ِت أَنْيَكُونَ لَهُ أَسْرَى 
حَنَى يُنْخِنَ في الَْض) ” إلى قوله: (فَكُلُوا بن عَنِمْتَمْ تم حلالا طَيّبَأ):": فأحل 
الله الغنيمة هم)٠.‏ 


)١(‏ الأنفال: من الآية/1”. 

() الأنفال: من الآية 79 

(۳) في صحيح مسلم ۳: ۱۳۸١‏ » واللفظ له »وصحيح ابن حبان ١١5:١١‏ » والمستدرك 
*': 5 7 ومسند أبي عوانة 5 : ١١‏ ۲»وجامع الترمذي 5: 717 وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الاح o‏ 

قال صدر الشريعة”": ”أي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ» وهو أنه 
لا يعاقب أحد بالخطأء وكان هذا خطا في الاجتهاد: لهم نظروا ني أن 
استبقاءهم كان سبباً لإسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقو به علل الجهاد 
في سبيل الله وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وآهيب لمن وراءهم 
وأقل لشوكتهم". 

۳.قوله 46: (لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الهدي)“ 
وذلك حين أذن لمن إريسق اهدي من أصحابه في حجتهم معه أن يجعلوها 
عمرة يطوفوا ثم يقصروا: لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ الهدي 
حله» وسوقه الهدي متعلق حكم المندوب فهو مندوب» وهو الندب حكم 
شرعي ولو إريكن عن وحي: لأنه ليس له أن يبدّله من تلقاء نفسما ولا 
بالتشهي لامتناعه عليه فكان بالاجتهاد. 

5 .عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : (جاء رجلان من الأنصار إلى النبي 
عله في مواريث بينهما قد درست فقال النبي ##: إن آنا بشر وإنكم تختصمون 
إلي وإنما أقضي برأبي فيا لريٽزل علي فيه فمَن قضيت له بشيء من حقٌ أخيه 
فلا يأخذه. فإنَّ) أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة علل عنقه)'". 


(۲) في صحيح البخاري ۲: 1777 وصحیح مسلم ۲: 887 » واللفظ له» والمنتقئ ٠١۲:١‏ . 
حاج في التقرير والتحبير7: ۲۹۸: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود ورواته رواة 


846 ب الاحل لدراسة الفقه الإسلامي 
.إن الاجتهاد منصب شريف حتول قيل: إنه أفضل درجات العلم 

للعباد» فلا يحرمه أفضل الخلق وتناله أمّتهء وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

أما قوله ¥ : وما ينطق عن الْوَى. ِن هو إلا وخی وی فإنه 
خحصص بسببه وهو نفي دعوئ الكفار افتراءه القرآن» وحينئذ فالمراد بقوله: 
إن هو: القرآن؛ فينتفي العموم» وأيضاً: أن القول عن الاجتهاد ليس عن 
الحوئ بل عن الأمر بالاجتهاد وحياًء فيكون الاجتهاد وما يستند إليه وحياً". 

المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة #«في عصره 46: 

ذهب الأكثر كمحمد بن الحسن والقاضي أبو الطيب والغزالي 
والآمدي والرازي إلى جواز اجتهاد الصحابة #: في عصر-ه مطلقاً سواء 
بحضرته أو غيبته 2# ووقوع هذا الاجتهاد على سبيل الظن كم اختاره 
الآمدي وابن الحاجب. وقال السبكي: إريقل أحد أنه وقع قطعاً". 


الصحيح إلا أسامة بن زيد أوهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». 
وفي صحيح البخاري 4657:7» وصحيح مسلم ۳: ۱۳۳۷ء وغيرهما بلفظ : (إنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنم| أقطع له 
قطعة من النار فلا يأخذها). 

. ٤-۳ النحلء الآيتات‎ )١( 

() تفصيل مسألة اجتهاد الرسول # والاختلاف فيها وأدلة كل فريق في التحرير 
ص 0518-570. والتقرير والتحبير”: "٠1١-1795‏ والمستصفئن ص" 5 517-17 ٠‏ وغيرها. 
() وفصّل بعضهم بين الحاضر والغائبأفقال : وقع للغائب دون الحاضر. واختاره القاضي 
والغزالي وابن الصباغ وإليه مال إمام الحرمين. وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمينء وقال عبد 
الوهاب : إن الأقوى علل أصول أصحابهم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ەه 
واجتهادهم ني زمنه له ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يكون الصحاب غائباً عن المدينة» مثاله: 


.١‏ بعثه يي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل حين بعثهم إلى اليمن» 
فيجوز اجتهادهما أ لأنه 8# قال: (بِمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال: 
فإن إرتجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فان | رتجد؟ قال: اجتهد فيه برأبي» فقال 
و د لی وی :رسو وسولة ا فرظ رمل 

. عن زيد بن أرقم أن رجلا من أهل اليمن (حدث رسول الله 28 أن 
ثلاثة وقعوا علل امرأة في طهر أفأتوا علياً ختصمون في الولد ... فقال: أنتم 
شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلشا 


)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه ۳٣٣:۳‏ والترمذي في جامعه 5١7:7‏ وأشار الى ضعفه وله 
شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهم البيهقي في سننه 
الكبير١١: ١١5‏ عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي 
داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه ۱۸۸:١‏ :إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك علل صحته عندهم كم| وقفناعلل صحة قول رسول الله 8 :(لا وصية 
لوارث)» وقوله ## في البحر: (هو الطهور ماؤه ال محل ميتته)» وقوله #6: (إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)» وقوله © : (الدية على العاقل)» وإن كانت 
هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لما فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد 
له. وتهامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص ۸۳-۸۲ وفقه أهل العراق وحديثهم 
ص۲۹۰ . 


5ه ...ددس لب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع» فضحك الرسول E‏ حتى بدت نواجذه 
أو أضراسه)". 

#ورء 0 

۳. عن جابر 4 قال: (غزونا جيش الخبط وأمَرَ أبوعبيدة» فجعنا جوعاً 
كتديداء فألقين لنا البحر حوتا ميعاً تر مثله يقال له: العثير فأكلنا مته صف 
شهر» فأخذ أبو عبيدة عظاً من عظامه فمرٌ الراكب تحته» فأخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابراً يقول قال أبو عبيدة #5ه: كلوا فلا قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبي يه فقال كلوا رزقاً أخرجه الله» أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم 
بعضو فأكله)”". 

5. أن عمرو بن العاص ذه: (كان علل سرية وأنه أصابهم برد شديد ار 
يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح قال: والله لقد احتلمت البارحة فغسل 
مغابته وتوضأ وضوءهللصلاة ثم صلل بهم فلا قدم عن رسول الله 2 سأل 
فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقى من البرد وقال يا رسول الله: إن الله قال: 


:۲ وسنن أبي داود‎ »771/:٠١ وصححه. وسنن البيهقي الكبير‎ ۲۲٠ :۲ في المستدرك‎ )١( 
27/85 :5 و سنن ابن ماجة 87:7 لاءومصنف ابن أبي شيبة‎ ١ :۳ وسئن النسائي‎ »١ 
وغيرها.‎ » ۱۷۳:١ وشرح معاني الآثار ؛ : 85" والمعجم الكبير‎ 

(0) في صحيح البخاري 5: »١16/87‏ واللفظ له » ومسند أحمد "١١:7‏ ومسند أبي عوانة 
65 إء وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أو اجاح 99 ب لاق 


رميعر 3o,‏ و 
ه٠+‏ دس 


ولا تقتلوا أنفسَكم]”" ولو اغتسلت مت فض حك رسو الله هة إلى 


ساد 
انيهم|: أن يكون الصحابي في محلة من المدينة ولكنه غائب عن الرسول 


أولاً : أن يظفر بأصل من كتاب أو سنة فيجوز اجتهاده في الرجوع 
إليهم| ولا يلزم بالرجوع إلى النبي © ليسأله عا اجتهد فيه؛ لأنه إذا أخذ 
بأصل لازم فجاز أن يعمل به؛ ففي حديث ابن عمر #ه: (أنه ناد فينا 
رسول الله 8 يوم انصرف من الأحزاب: لا يصلين أحد الظهر” إلا في بني 
قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرنا النبي # وإن فات الوقت. قال : فا عنف واحداً من 
ال 


.7 النساء: من الآية9‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان 47:5 »١‏ والمستدرك ۲۸٠:١‏ وسنن البيهقي الكبير 27577:١‏ 
وسنن الدارقطني 179:١‏ وغيرها. 

(۳) ومن أراد الاستفاضة في اجتهادات الصحابة لد عنهم فليرجع إلى الفصول في الأصول 
٤‏ ومابعدهاء وغيره. 

(5) في رواية صحيح البخاري "7١:١‏ لفظ: العصر. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۰۱۳۹۱ وصحيح ابن حبان 5 : ۰۳۲۰ ومسند أب عوانة 5: 27715 
وسنن البيهقي الكبير ١٠:94١١ءوغيرها.‏ 


. .كس ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 

ثانياً: أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة” فلا يجوز أن يجتهد في حى 
غيره لعدم ولايته عليهم. 

فعن ابن عباس #ه: (أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل 
فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي يل قال: ماهم قتلوه قتلهم الله ثلاثأء قد 
جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً)”. فكان تعنيف الرسول #ه هم لعدم 
أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أنه وجد نص مانع للمريض من الغسل مع خوف 
اسن مع ا اراي عَلل: (وَلا تلقوا 
ند كُمْ إِلَ التَهلكَ):”. وقاله غَلل: (لا مكلف اله تفْسا إلا وْسْعَهَا):*. فأباح 
0 التيمم لخوف الضرر الذي يلحقه باستعمال الماء“. 

وأمافي حق نفسه فإن كان مما يخاف فواته ففيه وجهان: 

.١‏ لا يجوز أن يجتهد إن إريكن من أهل الاجتهاد؛ لأنه لا يصح منه أن 


)١(‏ وإن لريرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان أ قال صاحب الحاوي: والذي 
عندي أنه يصح اجتهاده في المعاملات دون العبادات| لأن العبادات تكليف فتتوقف علل 
الأوامريهاأوالمعاملات تخفيف فتعتبر النواهي عنها . 

(0) في المنتقئ ٠٤١:١‏ وص حيح ابن خزيمة 178:١‏ وصحيح ابن حبان ٠٤١:٤‏ 
والمستدرك ۲۷٠:١‏ وغيرها. 

() البقرة: من الآية ١960‏ . 

(5) البقرة: من الآية7/5. 

(5) ينظر: الفصول في الأصول 9:5 50-5 . وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ه 
؟. يجوز إن كان أهلا للاجتهاد» ولا يجوز لغيره أن يقلده فيه؛ لوجود ما 
هو أقوئ منه» ويلزم المجتهد إذا قدم الرسول أن يسأله . 
الثهم|: أن يكون الصحابي حاضراً في مجلس الرسول ##. ولصحته 
حالان: 
الأول: أن يأمره ## بالاجتهاد» كا حكم النبي مك سعد بن معاذ ذه 
في بني قريظة باجتهاده فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال له 
رسول الله 2 (لقد حكمت بحكم الله أو حكم الملك)”". 
الثاني: أن لا يأمره 2# بالاجتهاد ولكنه علم 2# به وأقره عليه» کا في 
حديث أب قتادة الأنصاري #ه: (خ رجنا مع رسول الله © عام حنين فذكر 
قصته في قتله القتيل وأن رسول الله 8 قال: من قتل قتيلا فله سلبه... فقال 
رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني» 
فقال أبو بكر جواباً؛ لهذا القائل: لاها الله إذن لا يعمد إِك أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه» فقال #: صدق)”" فإن الظاهر أن هذا 
من ابي بكر 5ه بالاجتهاد» وهو بحضرته» وقد صوبه #6 بتصديقه له في 
ولل 


(۱) في صحيح البخاري ۱۳۸٤:۳‏ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۳۸۹ وصحيح ابن حبان ۱١‏ : 
5 . 

(۲) في صحيح البخاري ۱۱٤٤:۳‏ »وصحيح مسلم :1707/1 وغيرهما باختصار. 

(۳) ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة #: في التحرير ص57/8. والتقرير والتحبير : 
۳۰۳-۱ والبحر المحيط :755-7655 وغيرها. 


۹١‏ الل حل لدراسة الفقه الإسلامي 

الميزة الثانية: التدرج في التشريع» وفيه نوعان: 

الأول: أن الأحكام الشرعية إرتنزل دفعة واحدة» وإنما نزلت في أوقات 
متفاوتة في مدة نبوته 8# » وهذا التدرج في التشريع يعود لرفع ال حرج عن 
المسلمين؛ لقرب عهدهم بالكفر» واستقطاباً لقلوبهم إلى الإسلام في بدء 
أمره» يوم كان غضاً طرياًء أما بعد هذا العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قوياً 
وامتلآت قلوب المسلمين ثقة به» وصار له دولة ورجال يذودون عن حماه» 
فلم يعد حاجة لهذا التدرج. 


الثاني: تدرّج في أحكام بعض التشريعات: كالخمر فإنما إر تحرم م 
وإنما مهد لما ببيان أضرارها أولاً (يَسْأَلوئَكَ عَنِ الْجَمْرِ وَاليیر قل فيه إِنْم 
كي وماع لتاس وَإِنْمُهُهَ أك مِنْ تَفْعِهم) ” ثم النهي عن قربان الصلاة 
ا السكونانا ا ا الد اموا لار اللا رات سکاری جن 
تَعْلَمُوا مَاتَفُوُونَ]:". ثم جاء التحريم القاطع أخيراً" ا أا الَذِنَ آمنوا إن 
ا حمر لير وَالأَنْضَابُ وَالأَرْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْبَْبوه َعَلَكُمْ 


وه و 2 
of 0‏ 
5 5 


(1) البقرة: من الآية9١‏ 7. 

(۲) النساء: من الآية ”5 . 

ر الل لدوابنة القتريعة ا اة صن 54+ شر 
(5) المائدة: 4٠‏ 


لاساد اللاكتون ضلا ااال ا 
الميزة الثالثة: النسخ: 
وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف 
حكمه”". 


قال غلل تعالن: لما تنس من آية أو يُنْسِهًا تأت بسر منْها أَوْ لها“ 
ل غللة تعالك: ما ننسّح من آبة أو ننيها تاتِ بخر منها أو مثلها)» 


وقال غَلة: ودا بلا ای مان آي] ".وقال َلل:(يَمْحُوا ال ما يَشَاء ينبت 
وو 2 57 2 


وَعِنْدَهُ آم اتاب وثبت عنه 4# أنه كان يصلي إلى بيت المقدس إل أن نسخ 
الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمره بالتوجه إل الكعبة بقوله تعالك : (قَدُ 


4 ےر ° چ 1 o‏ > س9 26 يه A‏ - ا و جر د بسر ر 

4ه ع رساو نر وه وى رة وو aff go‏ = . كله. 

المسْحِدٍ الحرّام وَحَيْثْ مَا كنتم فوَلوا وجومّكم شطره]*. وقال: غلل: 
هه 


سے سرجه 7 ب س ت و و اس الا وك 4 ںہ هرس 

(سَيََُولٌ السّمْهَاء مِنَ التاس ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبلنهمُ الي كَانُوا عَلَيّْهَا فل لله 
اشرق وَالَْبُ يدي مَنْيَشَاءإِلَ صِرَاط مُسْتقيم] ”. 

وأيضاً: كانت عدة المتوفل عنها زوجها سنة؛ لفوله عَلل: (وَالْذِينَ 


و ه سدس 


9 7 ده سل ٦‏ ب 292 م و ل يي ا 48 ره 
يتوّفونَ نكم وَيَذْرُونَ أَزْوَاجا وصية لأرْوَاجِهِم متاعا إلى الحول غَيْرٌ 


(۱) ينظر: التوضيح 7: 17. والتلويح 17:7, وغيرهما. 
(؟) البقرة: من الآية" .٠١‏ 

(۳) النحل: من الآية١ .٠١‏ 

(5) الرعد:79. 

(0) البقرة: من الآية؟ 5 .١‏ 

.١57:ةرقبلا‎ )5( 


ا تت للخل لر اة اانه الامج 
إِخْرَاج]"" أثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله غل: [وَالَذِينَ 
و 4ه گر عه سيم 


4 ب فده سكو 1 > ا ۰ أ 7 £ )6 
يتوفون منكم ويّذرون رواج يار تصن با سين اربعة اهر ور 


وهذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبي ##؛لآنه يحتاج إلى وحي ولا 
وحي بعد وفاته علة. 

الميّزة الرابعة: إقرار الشارع لتقليد المجتهدين: 

إن تقليد العوام للعلماء المجتهدين بدأ من عصر الرسول # بإرشاد من 
الشارع الحكيم قال جله: [تاسألوا أَمْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتُْ لا تَعْلَمُونَ)*: وقام 
الرسول 8# ببعث أصحابه إلى خارج المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد ى| سبق 
ذكره في بعث معاذ 4ه وعلي 4 إلى اليمن» واجتهادهم لا يكون إلا فيا لا 
نص فيه ما وقع هم من حوادث ومسائل ستئلوا عنها؛ ليقلدهم الناس فيها. 

أضف إلى ذلك إقرار الرسول فَله لاجتهادات صحابته في المدينة 
وتقليد غيرهم لها | سبق» قال سهل بن أب حثمة 5ه: كان الذي يفتون علل 
عهد رسول الله يه ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار عمر وعثان 
وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت©. 


.7 5٠ البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) البقرة: من الآية5 ۲۳ . 

(۳) ينظر: الفصول في الأصول 7: 77١-17١5‏ وغيره. 
(5) النحل: من الآية 47 . 

(5) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١‏ 7 وغيره. 


للأستاد الاكتون صلاخ روا ا سح ا 

المطلب الثالث: دعارى وردها: 

الأولى: أن الرسول 6 تأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك. 

ويجاب عنها بأن النبي ‏ أمي لر يجلس إلى معلم قطأ وقد نشا في أمة 
أمية لا عهد هما بالقانون الروماني أو غيره. نعم كانت هناك أعراف اصطلح 
عليها الناسن» فتحينا نجد أن بعض :هذه الأعراف قد أقرها الشان» وأحياتاً 
نجد أن الشارع قد أبطل هذه الأعراف: كعرف التبني وكعرف الظهار 
وبعض أنواع الأنكحة التي كانت معروفة عند العرب» وكالربا فقد كان 
معروفاً بينهم» إلى غير ذلك» ولا يستطيع أي إنسان_مهما كان مغالياً في 
عدائه للإسلام ‏ أن يدعي أن التشريع في هذا العهد قد تأثر بغيره من 
تشريعات الأمم السابقة. 

الثانية: أنه ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله لا 
إلى أقوال الفقهاء قال عَل: (فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في مَيْءِ ردو ة إلى الله 
وَالرَسُولِ)”. َ 

ويجاب عنه: بأن ظاهر الآية يقتضي أن التنازع واقع في غير المنصوص 
عليه؛ إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في 
المذكور بعينه في نص قرآني أو سنة نبوية؛ لذلك أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 77:١‏ -5 7 وغيرها. 
(۲) النساء: من الآية9 0. 


84 المد نحل لدراسة الفقه الإسلامي 
الله تعالل وإك رسوله # في حياته» وسنته بعد وفاته. والرد إلى الكتاب 
والسنة إن| هو باستخراج حكمه منه بالاجتهاد والنظر .... 


7 دل ء .7ر2 “tu‏ ر 4 ع 

ويدل عليه قوله عل أيضاً: ولو ردو هلل ارول وَإِلَ أولي الأمر مِنْهُمْ 
درق کے ا بر ° 3 ءِ 3 9 ع 
َعَلِمَهُ الّذِينَ يسشتنبطوته منهم) ‏ وأولي الأمرء هم أولو العلم» فامر 
اسا طا انك هليه سكن پا 

ویدل عليه أيضاً: قوله : ورل كَل عَلبْكَ الْكِتّاب تبيّاناً لكل سىء 
وقوله ¥: (اليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم)”» وقال 3#: [ما مَرَطْنَا في الاب 
مِنْ سىء *» فإذا لر نجد فيه كل حكم منصوصاء علمنا أن بعضه مدلول 
عليه ومودع في النص» نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه. 

الثالثة: أن الرسول 4# كان يأمر وينهى دون أن يفصّل بالمراتب 
المعروفة لدى الفقهاء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وغبرهاء 
فلا حاجة لهذا التفصيل. 
ويمكن الجواب عن هذا بأنه غدت الحاجة للتفصيل لأسباب 
منها: 


./7 النساء: من الآية‎ )١( 

(۲) النحل: من الآية۸۹. 

(") المائدة: من الآية. 

(5) الأنعام: من الآي/7؟. 

.71-19:5 ينظر: الفصول في الأصول‎ )٥( 


للأستاذ الدكتور صلاح أو اجاج 

1 كماد الزمان و فة العمل و كر ت الم ال سن الناشن ف ك 
الرسول كن فإنه كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي 2 ويشهد له 
قوله ##: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو 
الكذب حت يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف) 
عن اين عباس 6ه قال :ما رایت قوم كانوا ترا من أضيحاب ومول آله 
يه ما سألوه إلاعن ثلاث عشرة مسألة حت قبض» كلهنٌ في القرآن منهن : 
يالوك عَنِ الشَّهْرالخَرَام)”" إوَيَسألونك عَن المحيض)”. قال: ما كانوا 
يسألون إلا عا ينفعهه*.© ‏ 

؟. حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام. 


۳. تسهيلا عن المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين ها. 


(۱) في صحيح البخاري ۳: ۰۱۳۳۰١‏ وصحيح مسلم ١1197 : ٤‏ » جامع الترمذي7: ٠١۳١‏ 
واللفظ له. وصحيح ابن حبان ٠۲۲:۱٥‏ والمعجم الأوسط 7: 185 » وسنن ابن ماجه ۲: 
١‏ وغيرها. 

(؟) البقرة: من الآية/١١‏ 7. 

(۳) البقرة: من الآية 757 7. 

)٤(‏ في سنن الدارمي ١‏ و وقال الميثمي في مجمع الزوائد 0١‏ رز روا الطبراني في 
الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجلله ثقات. 

(5) هذا حصر إضافي وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤالهم في القرآن» أما سوام في السنة 
المطهرة فأكثر من أن يحص . ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص١‏ » وغيره. 


1 الل حل لدراسة الفقه الإسلامي 

5 تباين العلوم والتخصص في كل منهاء فكانت وظيفة الفقيه هي بيان 
التفاريع الفقهية وحكمها عاك ما اصطلح عليه بدقة متناهية. 

ه. أنه لكل فن وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلما نما هذا 
العلم» وعلم الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان مختلطاً بغيره في بداية 
الإسلام» وكان لا بذ لتميزه من ظهور ألفاظ خاصّة به بِيّنها أهله. 

5. أن هذه المراتب للأحكام ليست عقلية» وإنما أخذت بالنظر 
المستفيض في نصوص الشرع» وقوة دلالتها على الأحكام, فأريد بها التعبير 
عن مقصود الشارع في الالتزام ببذه الأحكام. 

۷. أن مبنئ حال الشارع علل التعليم والتذكير معاً: إت آَنْتَ مُذّكُرٌ) ٠‏ 
فكان يعبر بها هو أدعئ للعمل وأبعد عا يوجب الكسلء والصحابة #: كانوا 


إذا أمروا بشيء أخذوا بجميع مراتبه» وإذا نموا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن 
حاجة إلى ال 20 


.7 ١ةيآلا الغاشية: من‎ )١( 

(0) وتفصيل هذه النقطة با ذكره العلامة محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري شرح 
صحيح البخاري :١‏ ١٠۲۸:اعلم‏ أن هناك وظفتين: 

الأولى: وظيفة الواعظ والمذكرء فإنه يحرض علل العمل ويرغب إليه فيختار من التعبيرات ما 
يكون أدعئ لها ولا يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطها وموانعها بل يرسل الكلام 
فيعد ويوعد ويرغب ويرهب مطلقاً ويأمر وينهئ ولا يلتفت إلى مزيد التفاصيل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع 9 الا 


والثانية: وظيفة المعلم والفقيه» وهو يريد تلقين العلم وبيان المسألة أما العمل بها فبمعزل عن 
نظره» فيحقق البيان ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما لا يكون موهماً 
بخلاف المقصود بل يكون أدل عليه وأقرب إليه فلا يرسل الكلام بل يذكره بشرائطه ويعد 
ويوعد ويرغب ويرهب بشرائطه. 

فهاتان وظيفتان ومنصب الشارع منصب المذكر قال الله تعال: لإا أَنْتَ مُذَكُرٌ. لست عَلَيْهِمْ 
بِمُصَيْطِر][الغاشية: ۲۱ -۲۲] وليس له منصب المعلم فقط» فهو مذكر ومعلم معاً فو جب أن 
يعبر بها هو أدعئ للعمل وأبعد عا يوجب الكسل. 

وهذا هو التعليم الفطري فإن أكثر تعلي|ته يه مستفاد من عمله ف أمر به الناس عمل به أولاً 
ثم تعلم منه الناس ولذالريحتاجوا إلى التعليم والتعلم ولو كان طريقه كما في زماننا لماشاع 
الدين إلى الأبد ولكنه علم الناس بعمله ثم إذا قال هم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاً 
وهو الأمر بالمطلوب والنهي عن المكروه وإ ر ييحث عن مراتبه» قال خَل: وما آنَاكُمُ الرّسُولُ 
تَحُذَُوه وما اكم عَنْهُ فَنهُوا)[الحشر: من الآية۷]ء فهذا هو السبيل الأقوم. 

أما البحث عن المراتب فهو طريق مستحدث سلكه العلماء لفساد الزمان» وأما الصحابة د 
فإنهم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه وإذا نبوا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجة 
إلى البحث. 

ولو كان الشارع تعرض إلى المراتب لفاته منصب ال مذكر ولانعدم العملء فإنه إذا جاء البحث 
والجدل لبطل العمل مثلاً لو قال تعاك: فاعتزلوا النساء عن موضع الطمث ولا تقربوه فق ط 
واستمتعوا بسائر الأعضاء لربما وقع الناس في الحرام لأن من يرتع حول الحمئ يوشك أن 
يقع فيه وإنم| أخذ الاعتزال في التعبير ليكون أسها هم في العمل ولا يقعوا في المعصية. 

وكذا إذا أحب أمراً أمر به مطلقاً ليأتمربه الناس بجميع مراتبه ويقع في حيز مرضة الله تعالى 
مثلاًء قال: (من ترك الصلاة فقد كفر) ولريقل فعل فعل الكفر أو مستحلاً أو قارب الكفر مع 
أنه كان أسهل في بادئ النظر لأنه لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعدم العمل؛ 


#۸ الا خل لدراسة الفقه الإسلامي 

وأجاب العلامة محمد الحسن الحجوي الفاسي (ت11517ه) عن 
كيفية أخذ الفقهاء الأحكام الخمسة من القرآن بكلام طويل» أذكره بعضه. 
إذ قال*": ”غير خفي أن القرآن ليس من الأوضاع البشرية الموضوعة لبيان 
علم من العلوم بمصطلحاته» بل هو كلام الله الذي أنزله علل عبده لينقذ 
الاس من الظلمات إلى النور» جعله في أعلن طبقات البلاغة؛ ليحصل 
الإعجاز وتثبت النبوة وساقه مساق البشارة والإنذار والوعظ والتذكير؛ 
ليكون مؤثراً في النفوس رادعاً ها عن هواها سائقاً ها بأنواع من التشويق إلى 
الطاعة وترك المعصية» والفصاحة من أعظم المؤثرات علل عقول البشر بتنوع 
العبارة التي تؤدي بها تلك الأحكام. 

وس عة :القن أن ايند عم عكار و دة ولا عضيل لار 
المطلوب» فلو قيل في كل مسألة: هذا واجب» هذا مندوب» هذا حرام» هذا 
مكروه» هذا جائز» لتكرر اللفظ ولريكن هناك الفصاحة المؤثرة فلذلك تجد 
القرآن تارة يعبر ببعض الألفاظ المصطلح عليها كالحرمة والحلية» قال غَلله: 


فالحاصل أنه إذا أمرنا بشيء فكأنه يريد العمل به بأقصئ ما يمكن بحيث لا تبقئ مرتبة من 
مراتبه متروكة وكذلك في جانب النهي؛ ولذا كان يقول عند البيعة: (فيم| استطعتم) فبذل 
الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أجمل الكلام» وإذا فصل يحدث التهاون كا هو مشاهد في 
عمل العوام وعامة العلماء الذين ماهم وجاهة عند الله وقبول في جنابه فهم ليسوا من الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ينظر: الرسول المعلم ص‌۹۲-۱۹۰٠.‏ 

(1) في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ١:5١1-/1ا١١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ال ڪڪ 
حرمت عَلَيْكُمْ المَة.... (وأحل کک E‏ لک“ ونر 
بالوجوب بادة فرض: قد عَلِمْنَامَا قَرَضتا عَلَيّهم]» ....». 


)١(‏ المائدة: من الآية. 
(۲) النساء: من الآيةغ 7. 
(۳) الأحزاب:من الآية .0٠‏ 


١ال‏ مداخل لدراسة الفقه الإسلامي 


اللبحث الثاني 
طور عصر الصحابة طا 

هذه الدعوة المحمدية التي خيمت بظلاها علل الجزيرة العربية في عصر 
نبيها ##؛ لسلوكه طريق الجهاد في سيرته؛ لإرشاد الناس إلى الدين الحقء 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل الإسلام ونشره إل البشرية ميعاًء فحمل 
الراية من بعده أصحابه البررة د وصدعوا بالحقٌ حتى امتدت دعوتهم إلى 
بلاد الشام ومصر والعراق وغيرهاء فدخل في الإسلام أقوام جدد لهم 
عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الخاصة بهم» واختلط العرب بغيرهم من أمم 
العجم في البلاد التي فتحوها. 

فكثرت بذلك الأحداث والمستجدات الجديدة التي إرتكن في عهد 
النبي ين والتي تتطلب بيان حكم الله عل فيها وإلا كان الإسلام عاجزاً عن 
تغطية حياة الناس من الأحكام الشرعية» وكان الأمر في تفصيل هذه 
الأحكام ملقئ على عاتق مجتهدي الصحابة #: علل التفصيل التالي: 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو اجاج 9 سس الا 
34 1 : 
المطلب الآأول: مظاهر هذا العصر: 
الأول: متابعة الصحابة # هدي نبيّهم ‏ في الرجوع إلى القرآن ثم 
السنة في معرفة الأحكام الفقهية فإن لم يجدوا فيه اجتهدوا برأيهم؛ لبيان 
مقصود الله غه ورسوله #2 في| لا نص فيه مما جد من مسائل» ويتجلل ذلك 
في أمرين: 

.١‏ الفروع العديدة التي رويت عنهم د ىا في "مصنف عبد الرزاق» 
و«مصنف ابن أبى شيبة» وغيرها من الكتب الحديثية والفقهية. 

؟. النصوص الكثيرة الواردة عنهم د في اجتهادهم باستعمال رأعهم في 
استنباط الأحكام علل مراد الشارع» ومن أمثلة ذلك: 

أ. رسالة عمر# إلى أبي موسئ الأشعري 4ه قال فيه: الفهم الفهم 
فبها يختلج في صدرك مما لريبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه 
ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها في ترئ”"./" 

ب. عن ابن مسعود #ه أن رجلا تزوج امرأة فلم يفرض لما وار 
يمسّها حت مات قال: فردّهم. ثم قال: أقول فيها برأبي فان كان صواباً فمن 


.۲٠۷۰۲۰٦:٤ »وسنن الدارقطني‎ ١١0:٠١ في سنن البیهقی الكبير‎ )١( 

(0) قال الشيرازي في طبقاته ص 7١‏ :إن من نظر فتاوي عمر ذه علل التفصيل وتأمل معاني 
قوله علل التحصيل وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا يجد من كلام أحد, ولوإريكن إلا 
الفصول التي ذكرها في كتابه إلى أبي موسئ 5ه لكفئ ذلك في الدلالة على فضله. 


ا ل سرافل لر اا ی 
الله وإن كان خطأ فمئّي» أرئ لها صداق امرأة من نسائها لا وکس ولا شطط 
وعليها العدة وها الميراث» قال: فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: أشهد 
أنك قضيت فيها بقضاء رسول الله # في بروع ابنة واشق» ففرح عبد الله 
بذلك وكيّر". 


0 اكور #ه": ”والقول المحتم أن فقهاء الصحابة 
النضّء وهذا من الإجماعات التى لا سبيل إلى إنكارها». 


:۲ وسنن أبي داود‎ ١97:7 »والمستدرك‎ 5 ٠ 9: 4 »وصحيح ابن حبان‎ 174:١ المنتقن‎ )١( 
وغيرها.‎ ۷ 

(۲) في مقدمة نصب الراية ص 7/205 . 

(۳) يرى الدكتور البوطى في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى ص۲۷ - 
۸ سبب قل مسائل الرأي في عصر الصحابة ‏ أن عندهم «مزيتان هما: ٠‏ 

أولاً: السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة. 

ثانياً: الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم . 

ومن المعلوم أن الحاجة إلى تحكيم أي ميزان علمي في الاستنباط من الكتاب والسنةء إنا تأي 
وليدة ضعف في معرفة اللغة العربية وآدابهاء أو جدل يثور بين الأطراف فيا يحاولون فهمه 
ويتداولون الرأي فيه» وكلا هذين السببين كانا مفقودين تماماً في عصر الصحابة #: لا سيا في 
القسم الأولء فإذا أضفناإلى ذلك أن المسائل الدينية التي كانت تواجههم فعلاً» وتشغل باهم 
لحاجتهم إلى معرفة حكم الدين فيهاء كانت محدودة وقليلة» ولا تخرج في غالب الأحيان عن 
دائرة النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو السنة عرفنا حقيقة الظرف الذي أغنى ذلك 
الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان علمي يحتكمون إليه للنظر والاستنباط فإنهم ماكانوا 


للأستاد الذكتون لاح ااا 
الثاني: تقليدهم ل للأعلم والأصلح فيهم فيا اجتهد به من مسائل» 
ويتضح ذلك فيا يلي: 
١.حض‏ النبي © على ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم ه؛ لأنهم أعلم 
أصحابه وأورعهم وأتقاهم» وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم» قال غَه: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين'" فتمسّكوا بها وعضواعليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)» 
وفي هذا الحديث فائدة أيضاً أن تقليد هؤلاء الأئمة الخلفاء فيا ذهبوا إليه 
ليس من البدع المحدثة» وإنا البدعة في ترك تقليدهم واتباع الهوئ» وليس 
هذا مقام بيان البدع'”". 


يتناقشون» حتئ يبحثوا عم يمكن أن يحتكموا إليه وماكانوا يعانون من أي ضعف في ا ملكة 
اللغوية والذوق العربي حتئ يقعوا من ذلك في حيرة تلجئهم إلى التمسك بمقياس يستعينون 
به» وماكانت الأحداث ومستجدات الأمور تتكاثر من حوهم حتئ تحوجهم إلى الاستعانة 
بسلطان القياس والرأي...». 

)١(‏ أطال الإمام اللكنوي له في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص8: -"07 الكلام 
عن سنة الخلفاء الراشدين»وفيه فوائد جمة لمن طالعه. 

(؟) في صحيح ابن حبان 0١‏ ووالمستدرك ۱۷٤:١‏ والمسندالمستخرج "7:١‏ وجامع 
الترمذي 4:5 5» وسنن الدارمي ٥۷:١‏ »وغيرها. 

(۳) من أراد التفصيل في البدعة فليراجع كتب الإمام اللكنوي فإنها مليئة بكلام عن البدعة» 
يسر الله إخراجها في كتاب مستقل بعد أن جمعتهاء وكذلك للسيد عبد الله الصديق الغماري 
تأليف خاص بلبدعة» وأيضاً لشيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله كتاب 
لطيف في البدعة. 


1#أا الل سسسب للخل لدراسة الفقه الإسلامي 

۲.متابعتهم وتقليدهم ‏ لأهل الفضل والعلم منهم» فل سئل أبو بكر 
ذه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن 
كان خطأ فمنى ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد» فلا استخلف عمر 
يد قال: إني لأستحبي الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر”. فقد تابع عمرٌ ضيه أبا 
بكر الصديق #5ه. واقتدئ الصحابة بنهجه) وسيرته) وأقوالم|ا کا سيآتي. 

۳.إرشادهم المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين» ومن أمثلة 
ذلك: 

أ. قال ابن مسعود ه: إنه قد أتول علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا 
هنالك. ثم إن الله ل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمّن عرض له منكم قضاء 
بعد اليوم» فليقض بط في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض 
ل 
نبيه # ولا قضى به الصالحونء فليجتهد رأيه ولا يقول: إن أخاف وإني 
أخاف» فإن املال بن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك””. 


«0:1 ومسند الربيع‎ ٠۲۲۳:١ في سنن الدارمي ۲ وسنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرها.‎ 
. ۲۳۰:۸ »وقال النسائى: هذا الحديث جيد جيد» وا جتبرا‎ ٤ 59 :۳ في سنن النسائى‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سس لا 

ب.عن الشعبي ذه أن عمر ذه كتب إلى شريح 5ه إذا جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب 
الله < فانظر في سنة رسول الله ج٤‏ فاقض ہاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله 
ج وأريكن في سنة رسول الله #» فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به» فإن 
كان مما ليس في كتاب الله جل ولا في سنة رسول الله 8 وإريتكلم فيه قبلدك 
أحد فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وإن 


يك كفك أن تدان فا خر آلا وان التاعون رلك 


ت.عن ابن عباس © #: إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به» وإذا لر 
يكن في كتاب الله وقاله رسول #5 قال به» وإن [ريكن في كتاب الله وإأريقله 

الثالث: حرص الصحابة #ه على الاجتهاد فيا جدّ من مسائل لن كان 
وكتابه إلى القاضي شريح ذ» وكلام ابن مسعود 5ه السابق ذكره. 

ماما ورد عنهم من النهي عن الرأي كقول أب بكر 4# عندما سئل عن 
آية من كتاب الله غل قال: أية أرض تقلنى أو أية سماء تظلنى أو أين أذهب 


)١(‏ في الأحاديث المختارة :١‏ 7754» وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي ٠:١‏ /اء 
ومصنف ابن أب شيبة ٤‏ : “57 © »وسئن البيهقى الكبير ١٠:١١٠ءوغيرها.‏ 
(۲) في سنن البيهقى الكبير ٠٠١:٠١‏ . 


آلا .د الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله مما“ وفي لفظ: 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم*". وفي لفظ: إذا قلت في كتاب الله برأيي'" 


وقول عمر ه: إِيَاكم وأصحاب الرأي. فإِمّهم أعداء السئن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا©. 

وقول ابن مسعود #: لا ياي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه» لا 
أعني عاماً أخصب من عام » ولا أمطر من عام » ولكن ذهاب خياركم 
وعلمائكم » ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأهم, فيهدم الإسلام وينثلم'". 

وقول علي 5ه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه”. 


فإنه إن صح عنهم ما نسب إليهم من هذه الأقوال» فإنها محمولة علل 
الرأي المذموم المخالف للدين القائم عاك الهو دون استناد لنص وأصل 


(۱) في سنن سعيد بن منصور ۱۱۸:۱ . 

(5) في صف ابن أبى شبية 1115 

(۳) في شعب الإيمان 7: 5 ؟ 5 . قال الرازي في الفصول في الأصول 5: 57: إنما مراده منع 
الاجتهادمع وجود النص أو دليله. 

(5) في سنن الدارقطني 55:5 ١‏ واعتقاد أهل السنة .١71:١‏ 

(5) في السنن الواردة في الفتن ٠١١۷:۳‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ :١‏ :رواه 
الطبراني في الكبير» وفي مجالد بن سعيد وقد اختلط. 

(7) في سنن البيهقي الكبير 47:١‏ ؟. وتأويل مختلف الحديث .7١:١‏ 


لالاستاة اللذكتون صلاخ ااا N‏ 
وفهم شرعيّ للنصوص» بخلاف الرآي الممدوح المبيّن مراد الله جلا في شرعه 
الكريم» ويؤيّد ذلك ما سبق ذكره ما ثبت عنهم من قوهم بالرأي 
وتشجيعهم عليه» وبذلك لا معارضة بين هذه الأقوال وتلك. 

ويدل علل أن عمر ذه إنما أراد من قال بالرأي قبل حفظ الأصول من 
الكتاب والسنة والإجماع قوله: إياكم وأصحاب الرأي أفإنهم أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهأ فقالوا بالرأي. فخص بالذم من ترك أحاديث رسول 
الله 2 أن يحفظها وأقدم علل القول بالرأي قبل العلم مه'". 

انعلا إن آراة أن أضوو ل ال ةل ت مق طرق القاس ونا 
طريقها التوقيف» وغير جائز استعمال القياس في رد التوقيفأفكان القياس 
أن يكون باطن الخف أوك بالمسح؛ لأنه يلاقي الأرض با عليها من طين 
وَتوَانَا وقذرولا يلاقها ظاهره إلا أنه ريستعمل القياس؛ لأنه رأ رسول 
الله # يمسح ظاهر الخف دون باطنهأفهذا يدل عاك أنه كان مراده نفي 
القياس مع النصّ”". 

الرابع: حرصهم على المشاورة ني الأحكام الشرعية» إدراكاًمنهم للفهم 
الصواب للمسألة» ولئلا يكون فيها نص خفي عن بعضهم. 


رو عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر #* كان إذا نزل به أمر 


)١(‏ ينظر: الفصول في الأصول ٦١-٦٤:٤‏ »وغبره. 
() ينظر: الفصول في الأصول 77:5 وغيره. 


05_10 ب ب الا خل لدراسة الفقه الإسلامي 
يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصارء دعا 
وزيد بن ثابت ا Ee‏ 
هؤلاء النفر”". 

وقال الشعبي له :من سره أن يأخذ بالوثيقة قة في القضاء فليأخذ بقضاء 
عمر اه فإنه كان يستشير” *. ومن أمثلة ذلك: 

١.عن‏ زيد بن ثابت #ه أن عمر #ه لما استشارهم في ميراث الجد 
والأخوة قال زيد #ه: وكان رأيى أن الأخوة أوك بالميراث من الجد» وكان 
ا ل 0 بل ان لال 
وعبد الله بن عباس لعمر #ه مثلاً يومئذ السيل يضربانه ويصر-فانه على 
نحو تصريف زيد هذا”". 

".عن المغيرة بن شعبة #ه أن عمر ذه استشارهم في إملاص المرأة) 
فقال المغيرة ذ#نه: قضى النبى 6 بالغرّة عبد أو أمة» فشهد محمد بن مسلمة أنه 


)١(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١‏ 7 وغيره. 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١‏ 7 وغيره. 

) في المستدرك ۳۷۷:٤‏ وصححه» وسنن البيهقي الكبير 57:57 ۲»وغيرهما. 
(5) في صحيح البخاري ١ : ٦‏ ١.ءومسند‏ أب عوانة 5: 2١١١‏ 


للأستاد اللذكتون صلاخ بو الجاع حت تت A‏ 

وهذه المشاورة إذا انتهت بالاتفاق علل رأي في المسألة كانت إجماعاً 
منهم علل حكمها فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالفهم فيها؛ لأن اجتماعهم 
عليها منبئ عن وجود نص استندوا إليه فيهاء وإن إريصل إلينا النص. 

أما إذا أفتى أحد الصحابة #: في مسألة وإرينقل عن غيره خلاف فيهاء 
فإنه يعتبر إجماعاً سكوتياً في المسألة» وحل تفصيل الكلام في ذلك في كتب 
الأصولء ومن إجماعاتهم: إجماعهم علل توريث الجدة الصحيحة السدس إذا 
انفردت» واشتراك الجدات فيه إذا تعددنا وإجماعهم علل حرمة تزويج 
المسلمة للكتابي مع حل تزوج المسلم للكتابية» وإجماعهم علل جمع القرآن في 
المصاحف”. 

وما يمنا هنا أن إمكانية الإجماع في عصر الصحابة #: كانت متيسر-ة 
بخلاف غيره من العصور؛ لأن المجتهدين من الصحابة #: معروفون ومشار 
إليهم بالبنان» وكان عمر ابن الخطاب 5ه حريص علل إبقائهم في المدينة 
المنورة؛ لاستشارتهم. 

الخامس: تحرّهم في قبول السنة» فليس كل من نسب شيئاً لرسول الله 
# يأخذون به دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشر.ع العظيم» 
قاد قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن رسول الله © إريجعل ها 
سكنول ولا نفقة» فردٌ عمر ه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كه لقول امرأة لا 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ص" ۲»وغبرها. 


,م 3 ت تس ب المدخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
ندري لعلها حفظت أو نسيت لما السكنى والنفقة» قال الله غَل: إلا 
رجو هُنَ من يوون ولا رجن إلا أن بفَاحِشَة مييق) "1.٠:‏ 

السادس: حصول اختلاف بينهم في كثير من المسائل الفقهية دون إنكار 
منهم لذلك؛ لعلمهم أن لكل مجتهد نصيب ما دام من أهل الاجتهاد ويبتغي 
تحصيل حكم الله في المسألة» وكتب الفقه والحديث تطفح بخلافتهم #: في 
ذلك» فمثلاً: 

.١‏ ذهب الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وحذيفة 
وابن مسعود #: إلى القول بجواز المزارعة. وذهب ابن عباس ذه إلى عدم 
جوازها". 

. ذهب عمر ذه ومعاوية 5ه إلى وقوع طلاق السكران» وذهب عثان 
يه إلى عدم وقوعه“» وهكذا. 

السابع: مراعاتهم له لعلل النصوص وضوابطها ومخصّصاتها ومبيّناتها 
لا لظواهرها فحسب. فإنهم #: عاشوا عصر التشريع مع النبي 82 وفهموا 
الأحكام الشرعية علل حقيقتها وكنههاء فطبقوها عاك مراد الشارع منهاء ولا 


.١ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم ۱۱۱۸:۲ واللفظ له باختصار» وصحيح ابن حبان ٠ه‏ وجامع 
الترمذي ٤۸٤:۳‏ :وغيرها. 

(۳) ينظر: فقه سعيد بن المسيب 7:/ا ١١‏ -8/١٠ءوغيره.‏ 

)٤(‏ ينظر: فقه سعيد بن المسيب 753779-87 وغيره. 


لاساد الناكتون سلا رو بال حت تحنس أ 
يكون إلا ذلك من الصحابة #: لمن أنزهم منزلتهم من العلم والتقوئ 
والورع» فلا يليق بهم : أن يقدموا أفهام أنفسهم علل أوامر الشارع» 
والمصلحة المبنيّة علل العقل عل مصلحة المشرع» ومن ادّعى ذلك فقد جازف 
وضل عن سواء السبيل. ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ إلغاء عمر ظ4 لسهم المؤلفة قلوبهم قال غَلِ: لإا الصَّدَقَاتٌ لِلفقَراء 
وَاخْسَا کين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَامَُلّمَة لوه وني الراب وَالْعَارِمِينَ وني سيل 
الله وَأ بن السَِّيلٍ فر ريا ِنَلهوَائعلِيمٌ حَكِيم) ٠٠‏ لأن اله أناط الزكاة 
أي فنات من الناس منهم الذي تدألف قلوبهم من الداخلين حديثا في 
الإسلام؛ لما فيه من استجلاب لقلومم» فعنول : : وة لوم :أ دين 
تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودّة» فاستجلاب قلوبهم ليس حك] ثابتاً 
بالشرع» وإنها هو مناط لحكم علقه الله عليه» فكلما تحقق هذا المناط تحقق 
الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الزكاة» وكلم| فقد سقط ما علّق عليه» 
فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد 
في سبيل الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم 
المجردة. 

فكان اجتهاد عمر 4 معلقاً بتحقيق المناط » فقد رأى أن الإسلام 
ر و 


. ٠٠ التوبة:‎ )١( 
»وغيره.‎ ٠٤١٤-١ ٤۳ ينظر: ضوابط المصلحة ص‎ )۲( 


م . ...كسس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
ينتسب إليه» فعزته بالإسلام الذي خيم على الأرض فيه استجلاب لقلبه 
أكثر ما سيقدم له من مال» فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة حاجة. 
إذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ؛ فانتهاء شرعية 

إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين 
وحصول إعزاز الدين به» فإن تأليفهم علل الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم 
عن المسلمين به كان إعزازاً للدين في ذلك الزمان فلا قوي أمر الإسلام كان 
إعطاؤهم دنية في الدين لا إعزازاً له فانتهئ بانتهاء سببه. 

؟. عدم قطع عمر 5 يد السارق عام المجاعة, قال ل: (وَالسَارِقٌ 
وَالسَّاركَةٌ قَافْطَعُوا ايديا ؛ لأن هذه الآية من قبيل العام الذي له 
مخصصاته كأن يبلغ النصاب المقدر للقطع عليه» وأن يكون المكان المأخوذ 
منه خفية» وأن لا يكون في المال شبهة حق للسارق» فالتمسك بظاهر الآية 
وحدها دون النظر إلى ما يتعلق هامن خصصات ومبينات في السنة 
الصحيحة إن) هو تنكب عن جملة الدليل كقوله # : (ادرأوا الحدود 
بالشبهات)”» وبلفظ: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم 
للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئء في العفو خير له من أن 


(۱) ينظر: كشف الأسرار ۳: ۷٦۱»وغره.‏ 
() المائدة: من الآية۸٠.‏ 
(۳) في جامع مسانيد أبي حنيفة۲: ۲ 


لالأسعاذ اللذكتون صلا واا E‏ 
يخطئء في العقوبة)» وبلفظ: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً)'". 


فا فعله عمر كله هو إيقاف الحد لوجود الشبهة وهى المجاعة؛ لأن 

للمضطر أن يأخذ من مال غيره ما يسد ضرورته ولو من دون إذنه*” وفي 
القاعدة المشهورة : الضرورات تبيح المحظورات“. 

ق (الُرٌ بار وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍ 


وَالْأَتتَى بلْأنتَى)©؛ فهي إنكار ما كان عليه العرب في جاهليتهم إذ كانوا 
يأخذون البريء بظلم القاتل عندما يقدمون علل الثأر من قتل منهم إمعاناً في 
التشفي والتعاظم» فهي ليست نصّا في عدم قتل الجماعة بالواحد. 


o 01 


أما قوله عَل: [وَكَتَبنَا عَلَيهُمْ فيها أن النفس النَفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَين] "؛ 
فهي تتحدث عن شريعة موسئ | ا وهي ليست في صدد نفي قتل الجماعة 
بالواحد أو إثباته» وإنما هي بصدد تعداد أنواع القصاص» وهي: النفس 
والعين والادن:.: 


. ۲۳۸:۸ في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 

33 وتام الكلام في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء‎ ١ :۲ E 
45»وغيرهما.‎ :١ ۷»والدراية‎ 5-7 

() ينظر: ضوابط المصلحة ص © 5 ١517/١‏ » وغيره. 

(5) ينظر: امد خمل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 5-١١‏ ١٠ءوغيره.‏ 

(0) البقرة: من الآية1/8١‏ . 

0) المائدة: من الآيةة ٤‏ . 


6م لب الال لدراسة الفقه الإسلامي 
فالعلّة في الآيتين هي القصاص بالقتل على قتل مثله. فتقتل النفس 
بقتل النفس ويقتل الحرٌ بقتل الحرٌ» وما لا ريب فيه أن كل واحد من الجماعة 
اشترك في قتل الواحدء فقام بالفعل المزهق للروح» فيكون النصّ دالاً علل أن 
الجماعة تقتل بالواحد بحكم تنصيصها علل العلة وبحكم وجود العلّة كاملة 
في كل من أفراد الجماعة على حدة”". 
الثامن: شيوع الاتباع والتقليد» حتى سمّي مَن بعدهم بالتابعين» ولا 
يكون ذلك إلا لشدة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله # فيما كانوا 
عليه» فالصحابة #: انتشروا في البلاد المفمتوحة واستقروا فيهاء كما سنفصل 
ذلك في الدور التالي؛ ليعلموا الناس دينهم» ويفتوهم فيما جد عليهم من 
مسائل» وينقلوا لهم كل ما تلقوه عن الرسول ##من قرآن وسنة وفقه. 
فصار للصحابة #ه في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ 
يتعلمون علل يديم وينقلوا علومهم وفتاويهم» وصار الغالب علل آهل كل 
بلد فقه من عاش فيه من الصحابة #» وكان حال العامّة هو التقليد لمذاهب 
هؤلاء الصحابة #: كل عل حسب ما يصل إليه من علم» ولا يصل إليهم في 
العادة إلا علم وفتاوى من هم بين أظهرهم من الصحابة : في بلدتهم . 
وهذا التقليد والاتباع لأصحاب رسول الله 2# ولمن جاء بعدهم من 
العلماء المجتهدين لأنه كا يقول العلامة تقي الدين العثاني”":”إن الطاعة 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص59 ١5١0-١‏ باختصار. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل/ 
بالذات لا تصلح في الشريعة الإسلامية إلا لله سبحانه ورسوله. وإن أحكام 
الله ورسوله 8# مبيّنة في الكتاب والسنة إما صراحة وإما تضمناً كما بسطه 
الأصوليون في كتبهم» فكل حكم وجد في الكتاب والسنة صريحاً ولا يحتمل 
إلا المعنئ الظاهر منهما ولا يعارضه حكم آخر في الكتاب والسنة» فإن ذلك 
الحكم يجب العمل به عند الأمة جميعاًء وليست تلك المسألة محلاً للاجتهاد أو 
التقليد مثل فرضية الصلاة والأركان الأخرئ وحرمة الزنا وشرب الخمر 
وأكل الربا والكذب في الكلام وأمثال ذلك» فإن جميع هذه الأحكام ثابتة 
بالكتاب والسنة لا جال فيها للاجتهاد ولا حاجة فيها إلى التقليد. 


ولكن هناك أحكاماً كثيرة في الكتاب والستة يوجد فيها شيء من 
الإجمال أو الإبهام أو احتمال أكثر من معنى واحد أو يعارضها أحكام أخرئى 
في نفس الكتاب والسنة» وهناك طريقان للعمل بمثل هذه الأحكام ولا 
اليف لا 

الطريق الأول: أن يبذل الرجل قصارئ جهده في معرفة مراد الشارع 
ورفع هذا الإمهام أو التعارض بملكته العلمية الراسخة التي تؤهله لذلك 
فهذا هو الاجتهاد. 

الطريق الثاني: أن لا يجتهد الرجل بنفسه في الوصول إلى النصوص بل 
يعتمد في ذلك علل من يزعمه أعلم وأفقه من نفسه عملاً بقوله سبحانه 


5-2 
عه د ه رمو 


وتعال: [قَاسْألوا اهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمُونَ!. 
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وليتنبه هاهنا أنه قد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التقليد: 
فعرفه بعضهم بقوله: العمل بقول الغير من غير معرفة دليله. 
وعرفه الآخرون بقولهم: هو العمل بقول الغير من غير مطالبة دليله. 
وهذا الثاني هو الأصح. فلا يشترط للمقلد أن يعرف دليل إمامه ولكن 

يشترط أن لا يطالبه بذلك. 
ثم إن عبّن المقلّد إماماً محصوصاً للرجوع إليه في كل مسألة دون أن 

يرجع إلى إمام آخر في مسألة من المسائل» فإنه يسمّى تقليداً شخصياً. 
وإن إريلتزم المقلّد ذلك بل يرجع في كل مسألة إلى ما تيسر-له» فإنه 
ثم وإن كان التقليد موجوداً في عهد الصحابة والتابعين بنوعيه 

المذكورين» ولكن معظم الصحابة والتابعين الذين وجودوا أنفسهم قاصرين 

عن الاجتهاد كانوا يعملون بالتقليد المطلق من غير التزام لمذهب معيّن وكان 
التقليد الشخصي فيهم نادراً» ولكن لما تغبّرت الزمان وكثرت الأهواء 

وفسدت الأفكار اختار العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معين» 

لا لأنه كان حك شرعياء بل لكف الناس عن اتباع الهوئ» فإن الرجل 

العامي إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهواءه 
لصار الدين لعبة في أيدي المتطفلين» تتلاعب به أهوائهم وهذا ما لا يبيحه 
أحد» فكان حكم التقليد الشخصي سداً لذريعة لا تشرريعاً لما إريثبت من 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب لطم 
الصحابة والتابعين» قال شيخ اهند: التقليد الشخصي ليس بحكم شرعي» 
بل هو فتوئ اتنظامي». 

وهذا الكلام في غاية الدقة والروعة إلا أنه يستدرك عليه بأن التقليد 
الشخصى هو الغالب أيضاً في عصر الصحابة #» بدليل أن أهل كل بلد 
كانوا يقلّدون من فيها من الصحابة ه أو العلاء فيا بعد» ولريكن شائعاً 
بمعنى أنني علل مذهب فلان» وإن كان حقيقة هو الواقع بتقليده لفلان» 
فهؤلاء الصحابة #: إر يدعوا لأنفسهم مذاهب ويحملوا الناس عليهاء 
ومثلهم من أن بعدهم من العلماء» وإن كان العامة يقلدونهم» فحاصل الأمر 
أن اصطلاح مذهب إريوجد في هذا العصر وإنم| عرف متأخراً. 

وهذه الملازمة لأهل كل بلد لمن حل فيها من الصحابة #: وغيرهم من 
المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم ووثوقهم بمروياتهم» فليس من السهل عليهم 
التحول عا ألفوه وعرفوه وساروا عليه» ىا لا يحسوا بالحاجة الملحة 
الشديدة إلى معرفة فقه غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه» وهكذا نجد كل 
قطر يلزم فتاوئ وأقضية فقهائه» فأهل المدينة أكثر ما يتبعون عبد الله بن عمر 
يزيد وإبراهيم النخعي» وأهل البصرة فتاوى أبي موسئ الأشعري وأنس بن 
مالك ومحمد بن سيرين» وأهل الشام فتاوئ معاذبن جبل وعبادة بن 


 . .‏ ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الصامت وتلامذتهم كأبي إدريس الخولاني وعمر بن عبد العزيز» وأهل مصر 
فتاوئ عبد الله بن عمرو بن العاص"". 

قال ولي الله الدَّهُلَويٌ:*: «رأئ كل صحابي ما يسرّه الله له من عبادته 
وفتاواه وأقضيته 2 فحفظها وعَقَلها وعرف لكل شيء وجه امن قبل 
حُقُوف القرائن به فحمل بعضها علل الإباحة وبعضها على الاستحباب 
وبعضها علل النسخ؛ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده» وإريكن العمدة 
عندهم إلا وجود الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال » 
كا ترئ الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيا بينهم » وتثلج صدورهم 
بالتصريح والتلويح والإيهاء من حيث لا يشعرون. 

فانقضئ عصره الكريم وهم على ذلك» ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار 
كل واحد منهم مقتدى في ناحية من النواحي. فكثرت الوقائع ودارت 
المسائل» فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه» وإن لر 
يجد فيم حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلّة التي 
أدار رسول الله يه عليه الحكم حيث) وجدها لا يألو جهداً في موافقة غرضه 

تاسعاً: الكفف عن الاجتهاد إلا لمن كان أهلاً لذلك, ورأى في إمكانه 


)١١‏ ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ١١7‏ وغيره. 
(0) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 77-77 . 


لاساد اللذكتون صلا واا N‏ 
الاجتهاد فيما سكل عنه» فلم يكن باب الاجتهاد مفتوحاً عإل مصرعيه لكل 
أحد. فزمانهم زمان ورع ودین» فلا يتجاسر شخص فيه علل أحكام الشرع 
إلا إذا ظنّ قدرته على الوفاء بهذا الواجب العظيم» وفيا روينا عن ابن 
مسعود 5ه من تردده مرات في الاجتهاد فيمن مات عنها زوجها وار يسمي 
لها مهراء ولا روي (أجرؤكم علل الفتيا أجرؤكم علل النار)*". 

وعن غبد الرحيق بن أي ليل 5> قال أدركت عشربين وة مخ 
الأنصار من أصحاب رسول الله # يسأل أحدهم عن المسألةا فيردّها هذا إلى 
هذا وهذا إى هذا حتئ ترجع إل الأول. وني رواية: أدركت عشرين ومئة من 
أصحاب النبي ## فما كان منهم محدّث إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث» ولا 
مت لا وَذأن أخاه كفاه الفتيا” 


وعن ابن مسعود وابن عبامن :من أفتون عن كل ما سكل فهو 
جنون””. 

وكان عمر بن ا لخطاب 4 لا يسمح لأي من الصحابة بتحديث الناس 
وتعليمهم» فها هو أبو هريرة الصحابي الجليل #: ينهاه عن التحديث» فيقول 


)١(‏ رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً. ينظر: كشف الخفاء ١ :١‏ 0»وغيره. 

(0) في الزهد لابن المبارك ١9:١‏ وقال: أخرجه ابن سعد من طريق سفيان وشعبة. وينظر: 
جامع الترمذي 5: 5 ,5٠‏ والمجموع :١‏ ”ا/اء وأصول الإفتاء ص ”. والآداب الشر-عية ۲: 
4 وكشاف القناع ۲۹۹:٦‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲:۳۲»وغيرهم. 

(۳) ينظر: المجموع ۷۳:١‏ وأصول الإفتاء ص ”27 وغيرهما. 


ا س الال لرا اها سای 
لكعب: لتتركن الحديث أو لأحقنك بأرض القردة)”". 


قال الإمام ابن كثير'" #5ه: «وهذا محمول عن عمر ذه علل أنه خشي من 
الأحاديث التي قد تضعها الناس علل غير مواضعها وأنهم يتكلمون على ما 
فيها من أحاديث الرخص. وأن الرجل إذا أكثر من ال محديث ربّما وقع في 
أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك». 
المطلب الثانى: عدد مجتهدى الصحابة: 


إن عدد المجتهدين من الصحابة #ه لا يتجاوز العشرين. قال الإمام ابن 
اهمام45": ”لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء 
والعبادلة“ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة كه وقليل 
7 ه2525 

وأيّده الإمام الكوثري 4ه؛“فقال: ”ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من 


2١١1:19 وتاريخ ابن عساكر‎ »٠١ 5:4 والبداية والنهاية‎ »5 87:١ في تاريخ أبي زرعة‎ )١( 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح.‎ ٠٠٠-٠٠١ :۲ كما في سير أعلام النبلاء‎ 

(5) في البداية والنهاية ٠١٠١:۸‏ . 

(۳) في فتح القدير ٤٦۹:۳‏ . 

(5) وهم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص #5 . ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۳۲»وغيرها. 

(6) في الإشفاق ص”7. 


لاساد اللذكتون ناوالا ل 
الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة اد يدرك مبلغ قوة كلام 
ابن المهمام في عدة المجتهدين من الصحابةء وإن سعى ابن حزم في تكثير 
عددهم جداً في «أحكامه» بأن حشر في عدادهم كل مّن روي عنه مسألة أو 
مسألتين في الفقه لا إجلالاً مثرلة الصحابة في العلم» بل ليتمكّن من معاكسة 
الجمهور في مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كل منهم» وأنى لمن إريرو عنه 
إلا مسألة أو مسألتان في الفقه. أو حديث أو حديثان في السنة أن يعد في 
المجتهدين كائناً من كان وإن كانت مَنْزلة الصحابة #: في الصحبة عظيمة 
القدر جدا». 

هذه المبالغة من ابن جزم #5 في تضخيم عدد المجتهدين من الصحابة 
كان محل انتقاد من العلماء» قال العلامة ابن القيم #ه: ”وما أدري بأي طريق 
عد ابن حزم معهم الغامدية وماعزاً» أي من المجتهدينء قال العلامة 
الحجوي :”وني ذكر من تروئ عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر». 

وهذا موافق لما نقل عن مسروق #ه قال: شافهت أصحاب رسول الله 
© فوجدت علمهم انتهئ إلى هؤلاء الستة: عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبي 


الدرداء وزيد بن ثابت 1" . 


(۱) في الفكر السامی 51:1١‏ 887-1. 
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المطلب الثالث: تميزات هذا العصر: 

الأول: أن الاجتهاد فيه كان معتمداً على نصوص من الكتاب والسنةه 
بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة من اعتماد الاجتهاد عل نصوص 
إمام المذهب كا سيأتي تفصيله. 

الثاني: إمكانية تحقّق الإجماع بكل جلاء ووضوح بخلاف العصور 
اللاحقة؛ إذ أن الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي الآمة المحمدية في عصر من 
العصور علك أمر شرعي”" متعسرٌ نوعاً ما؛ لصعوبة جمعهم من أقطار 
الأرض كافة» وصعوبة الوقوف علل رأمم في مسألة معينة» أما المجتهدون 
من الصحابة فكانوا حصورين ومعروفين فجمعهم متيسر والوقوف علل 
رمم كذلك کا سبق. 

الثالث: الواقعية في الاجتهاد. فلم يكن الصحابة #: يميلوا إلى فرض 
مسائل فقهيّة والإجابة عنهاء بل يكتفون با يقع للناس من مسائل فحسب”". 
أما في العصور التي جاءت بعدهم فكانوا يميلون إلى الفقه الافتراضي 
(التقديري)؛لأن الفقه صار عل مستقلاً» له المختصون به درساً وتدريساً ؛ 
فبذلوا قصارئ جهدهم في تأصيل قواعده وبناء الفروع عليها؛ 


() ينظ اله 611/23 والارشناد ضن الاءوالي ۷1١‏ ومسل الفحوت؟: 
١و‏ وغيرها. 
(؟) ينظر أمثلة على ذلك في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص٦٤ ٤١-‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو الجاع 9 4 
تسهيلاً لطالب العلم في تناولهاا"» وسيأتي زيادة في بيان ذلك. 

المطلب الرابع : دعوى وردها: 

وهذه الدعوى هي: إن عمر بن الخطاب ك4 نسخ أحكاماً في القرآن 
والسنة» أو خالف الكتاب والسنةء أو قدم المصلحة على الكتاب والسنة 
وهكذا. 

ويجاب عنها با سبق ذكره في مسألة إلغاء حد السرقة وقتل الجماعة 
بالواحد وإلغاء سهم المؤلفة قلوبهمء بالإضافة إلى مسألة الطلاق الثلاث 
التي طال لسان كثير من الناس فيها علل عمر ذه واعتبروه فيها خالف 
اللصطفى ين وقدَّمَ رأيه علل الشرع ورضي بالمصلحة التي رآها للمسلمين 
علل نص الشرع الحكيم» وهيهات هيهات هذه المجازفة في حقٌّ مثل عمر ظه. 
وإنما هي قصر النظر وقلّة الفكر وعدم إنزال أمثاله من الصحابة 5 منزلتهم» 
وملخص هذه المسألة"؛ ليتضح ما اقترفوه في حت هذا الصحابي الجليل 
وحق الشرع الكريم كالآتي: 


() وزيادة تفصيل الكلام في الفقه التقديري في كتاب منهج السلف في السؤال عن العلم 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذه ص ؛ 5 ومابعدها. 

() ومن أراد أن يطلع علل المسألة بتفاصيلها فليرجع إلى كتابي مئة دليل ودليل علل وقوع 
الطلاق الثلاث بلدليل» والإشفاق في أحكام الطلاق للكوثري وشفاء العليل في الرد على 
من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة بينه اللملا أبي 
عبيدي» ولزوم طلاق الثلاث دفعة ب لا يستطيع العا ردفعه لمحمد الخضر الشنقيطي» 
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إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت علل وقوع طلاق من قال: أنت 
طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبيين منه زوجته بينونة كبرئ, فلا تحل له من بعد 
حت تنكح زوجاً غيره» وكان هذا الحكم في عهد المصطفئ # والصحابة 
ومن جاء بعدهم فلم يخالف فيه أحد من آهل المحلاف» فهو مذهب 
المالكية”". والشافعية"» والحنفية”» وابن حزم الظاهري*؛ لأن صريح 
القرآن وظاهره شاهد له» وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة 
والتابعين والعقل واللغة حت قال العلامة ابن المٌام*: ”لو حكم حاكم بأن 
الثلاث بفم واحد واحدة إرينفذ حكمه: لآنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو 
خلاف لا اختلاف». 


وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد أمين الشنقيطي وأبغض الحلال إلى الله 
للدكتور نور الدين عتر والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية للعلامة عبد الكريم المدرس 
وتكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعلامة محمد تقي الثاني وضوابط المصلحة 
للدكتور البوطي وغيرهم من كبار فطاحل هذا العصر الذين فصلوا الكلام في هذه المسألة 
وأعادوا الحق إلى نصابه. 

و:81-/.١‎ :۳ ودقائق أولي‎ ٠۲۸۲ :۷ والحنابلة كا في المغني‎ ٥-۳ : 5 كما في المنتقى‎ )١( 
.٠٠٠١-۳۳ ٤:۰ ومطالب أولي النهئ‎ ۲٤۲۲-۲۲۱: ۰ كشف القناع‎ 

(؟) كما في مغني المحتاج 5 5٠1":‏ -٤٠٥»وغيره.‏ 

(۳) كما في التبيين ۲: ۱۹۱-۱۹۰ »وغیره. 

ETAR ED 

(4) في فتح القدير ٤۷٠:۳‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 4 

ومن الفروق بين الخلاف والاختلاف كم بين أبو البقاء الكفوي”": ”إن 
الاختلاف ما يستند إلى دليل» والخلاف ما لا يستند إلى دليلء والاختلاف 
من آثار الرحمة... والخلاف من آثار البدعة» ولو حكم القاضي بالخلاف» 
ورفع لغيره» يجوز فسخه» بخلاف الاختلاف» فإن الخلاف هو ما وقع في 
محل لا يجوز فيه الاجتهاد. وهو ما كان الفا للكتاب والسنة والإجماع». 


والدليل من القرآن: هو الآيات الواردة في الطلاق 0 
لاد را اد سيرع را ودود الا ا : (وَلِلْمْطَلَعَا قَاتِ مَتَاعٌ 


م ساو 


بالْعْرُوفِ ب حَقَا على امن ويا أا الي إِدَ دا طَلَّفْتُمُ النَسَاءَ ءَ َطَلْقَوهِنٌ 
لِعِدَِّنَ وَأخْصُوا لْعِدةَ وات توا اله رُم لا روُن من يوون ولا برجي 
ا أن ناهد ميه ولك حو ايند حُدُود هكد قَقَدْظَلَمَ 


E? 


َفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله ٠‏ دت تعد ذلك ارا 
ومعنوا ومن تعد دوه الله : أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه 


تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث إرتقع إريقع طلاقه هذا إلا رجعياً 
فلا يندم'». وكذلك من يخالف أوامر الله في هذه الآية وغيرها كأن أوقع 


)١(‏ ني الكليات ص .5١‏ وينظر: أدب الاختلاف ص8 -94 »وغيره. 
(۲) البقرة:١‏ 5 ؟. 

.١:قالطلا‎ )۳( 

(5) ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ٠ ٠‏ وغيره. 


ل۹ د ب الامحل لدراسة الفقه الإسلامي 
الطلاق في الحيض أو جمع الثلاث فقد عرض نفسه للضرر فلو إريكن طلاقه 
واقعاما كان ظا ا لنفسه. 
وأما من السنة: وردت فيها أحاديث عديدة تنص علل وقوع الطلقات 

الثلاث ثلاثاً في عهد الرسول 22 منها: 

دك حديث لعان عويمر العجلاني مع امرآته» وفي آخره: أنه قال: (كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 8 ثم 

؟. حخديث فاطمة بنث قيس أخيرت أن أبا حفص المخزومى طلقها 
ثلاثاء ثم انطلق إل اليمنء فقال ها أهله: ليس لك علينا نفقةء فانطلق خالد 
بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص طلق 
امرأته ثلاثاًء فهل ها من نفقة» فقال رسول الله ## ليست لما نفقة....” 
ورواية طلاقها آخر ثلاث تطليقات شد فيها الزهري عن باقى الحفاظ الذي 
روواهذا الحديثءفلا يؤخذ ما. 
الله © ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل ص77 » وغيره. 
(0) في ص حيح مسلم ١٠۲۹:۲‏ »وصحيح البخاري 5:5 ١‏ و والمنتقين 87:١‏ ١ءوغيرها.‏ 
5 في 1 | ووسنئن أبى داود 7/87:7ء وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاح 9 4 
يمسّها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحَها وهو زوجها الأول الذي كان طلَّقَهاء 
ا كن + 2 37 0 
فذكرٌ ذلك لرسول الله 8 فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا تحل لك حتى تذوق 
العسيلة”©. 


5. حديث ابن عمر ذه: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: 
أما أنت طلقت امرأتك مرة أومرتين فإن رسول الله أمرني بهذا وإن كنت 
طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله في 
أمرك من طلاق امرأتك'". 

. حديث الحسن بن علي #5ه» عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل 
عند الحسن بن علي» فلما بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة 
بقتل أمير المؤمنين» أنت طالق ثلاثاًء ومتعها بعشرة آلالف_ثم قال: لولا أني 
سمعت رسول الله 8 جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي 8 أنه قال : إذا 
طلق اال ر خر انر آنه اا عند :الأقراغ أو طلقها اة ق له خي 
تنکح زو جا غيره لراجعتها". قال ابن رجب: إسناده صحيح. 

5. حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ## عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان» ثم قال: أيلعب بكتاب الله ونا بين 


)١(‏ في الموطأ ٥۲۱:۲‏ وصحيح ابن حبان 4 : 5 .وغيرهما. 
(۲) في صحيح مسلم ٠١۹۳:۲‏ »وصحيح البخاري ١١5:5‏ ”.وغيرهما. 
(9) في سنن الدارقطني 5 : ٠‏ 37 وسئن البيهقي الكبير ۳۳٠۹:۷‏ وغيرهما. 


6 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أظهركم حتئ قام رجل» وقال: يا رسول الله آلا أقتله:". قال ابن كثير: إسناده 
جيد. وقال الحافظ ابن حجر: رواته موثقون. 
يك .ركانة أنه طلق امراته سهيمة المزئية اله تم أت رول الله 

© فقال : يا رسول الله إني طلّقت امرأي سهيمة البنة ووالله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله 6 لركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: 
والله ما أردت إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله فطلّقها الثانية في زمان 
عمر له والثالثة في زمان عثمان 4#:”". فهذه الرواية وردت بطريقين وقد 
صححها الحفاظ كالشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن 
حبان وأبو بكر الشيباني وأبو يعلل والطنافسي بخلاف رواية طلقها ثلاثاً التي 
اعتمد عليها المخالف فقد ردها وأعلها أهل الشأن كأبي داود وأحمد وابن 
الجوزي والجصاص وابن عبد البر والزيلعي وابن امام والنووي. 

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد بلغت العشرات دون أي مخالفة 
فيا بينهم في ذلك» ولولا الإطالة لذكرتها. 

وأما الإجماع فقد نقله ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد 


الخضر الشنقيطي'"» وغيرهم. 


0 سنن التساق 4:7 7# وا لمجت 57:5 1و وغيرهنا. 
(0) في مسند الشافعی ص۲۹۸ »و سنن أب داود ۲: 57 ؟. والمستدرك 7١8:7‏ وغيرها. 
) ينظر: المنتقئئ لأبي الوليد الباجي ٠٤:٤‏ ولزوم الطلاق ص٦‏ . وغيرهما. 


لاساد ال ورسلا واا بجأ 

وخالف العلامة ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق بهم الشوكاني 
والصنعاني # وكثيرٌ من المعاصرين, وقالوا: بوقوعه واحداً؛ محتجين بأن هذا 
الخلاف وقع في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم, لكنه لا يثبت هذا 
القول عن أحد يعتد به قبلهم علل من يمحص ويدقق» وقد حقق هذا 
الدكتور هاشم جميل”" والكوثري”» وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ”بيان 
مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة: اعلم أنه إريثبت 
عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقوهم في 
الفتاوى في الحلال والحرام شىء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول 
يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحل””". 

واحتجوا بقوله عل: (الطَّلاقُ مَرنَانِ فَِمْسَالدٌ بمَمْرُوفٍ أو تريح 
بِإِحْسَانِ): أي مرة بعدمرةأكا إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث 
مرات. أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله» سبحان الله. حت يستوفي 
العدد. 


والآية إريحملها أحد من المفسرين المعتبرين على ما حملوها عليه» بل 


.7 ١9:7 في فقه سعيد بن المسيب‎ )١( 

(0) في الإشفاق ني أحكام الطلاق ص 517-57 . 

(۳) عن السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد اهادي الحنبلي من 
محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (44 مجاميع) عن الإشفاق ص٤‏ ". 


ا ل سح للل دراس الفقة ال هاي 
قال الطبري”" والكلبي”" والرازي” وابن الجوزيُ”* وابن عطيّة» وغيرهم: 
إنها لبيان سنة الطلاق» وهو أن يوقع في كل قرء طلقة. أو آنا لبيان الطلاق 
الذي يملك معه الرجعة. 


وقال العلامة الكوثري”": ”ومحاولة القياس في مورد النص سخف على 
أن أجرها علل قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوهاء فالعدد فيها للتعبد» 
وني اللعان والقسامة والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد» ولا يحصل ذلك إلا 
بإتيان العدد المنصوص...“. 

واحتجوا أيضاً بها روي عن طاووس عن ابن عباس هه قال: كان 
الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب 4: إن الناس قد استعجلوا فى أمر 
كان هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم. 

وأجيب عنه بأجوبة عديدة منها: 


الأول: أخرجه أبو داود بلفظ: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأة 


. ٤٥1:۲ في تفسيره‎ )١( 

(0) في تفسيره :١‏ ۸۲. 

(۳) في التفسير الكبير .۳۸١:۳‏ 
(5) في زاد المسير .۲٠۳:١‏ 
(5) في المحرر الوجيز ٠5:١‏ 7. 
(5) في الإشفاق ص۲۷. 


لاساد اللذكتون يلات واا ا 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة... الحديث» فتمسّك ذا السياق من 
ع[ )للدي ولاك إن قال ا ا 
الشافعية. 


الثاني: دعوى شذوذ رواية طاوس 4ء وهي طريقة البيهقي ذه فإنه 
ساق الروايات عن ابن عباس #ه بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا 
يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي 2# شيئاً ويفتي بخلافه فيتعيّن المصير إلى 
الترجيح» والآخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. 
وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحّته فكيف يقدم عل الإجماع. 

الثالث: دعوى أنه ورد في صورة خاصة. فقال ابن سريج وغيره: يشبه 
أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق» 
وكانوا أولا عل سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد فلمًا كثر 
الناس في زمن عمر #* وكثر فيهم الخداع ونحوه نما يمنع قبول من ادع 
التأكيد حمل عمر #5 اللفظ علل ظاهر التكرار فأمضاء عليهم» وهذا الجواب 
ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر #ه أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة» وكذا قال النووي: أن هذا أصح الأجوبة. 

الرابع: تأويل قوله: واحدة وهو أن معنى قوله كأن الثلاث واحدة أن 
الناس في زمن النبي ‏ كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا 
يطلقون ثلاثاًء ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً كان 


إو ل تحط الال للنوابتة الفقةالإسلامي 
يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث صلا أو كانوا 
يستعملونها نادرأ» وأما في عصر عمر 5ه فكثر استعماهم لماء ومعنئ قوله 
فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما 
كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» 
وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إليه» قال النووي: وعلل هذا فيكون 
ا خبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة. 

الخامس: حمل قوله: ثلاثاً على أن المراد مها لفظ: ألبتة ىا تقدّم في حديث 
ركانة سواء وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي ويؤيّده إدخال 
البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها ألبتة والأحاديث التي فيها التصر-يح 
بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت حمل علل 
الثلاث إلا أن أراد المطلّق واحدة فيقبل» فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة 
عل الثلاث؛ لاشتهار التمويه بينهما فرواها بلفظ الثلاث» وإِنّما المراد لفظ 
البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون من قال أردت بالبتة الواحدة» فلا كان 
عهد عمر أمضي الثلاث في ظاهر الحكم. 

وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء 
أعني قول جابر: أنها كانت تفعل ني عهد النبي 8# وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. فالراجح في الموضعين تحريم 
المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد ني عهد عمر ه على ذلك ولا 
يحفظ أن أحداً في عهد عمر ذه خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم علل 


لاساد اللذكتون صيلؤت أ واا 181 
وجود ناسخ» وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمر #ه» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار 
من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق'". 

وهذه أكثر مسألة أثيرت حوغا الشبهات» فإذا ثبت أن الح خلاف ما 
يقولون فيها وأن ما قالوه جرد أوهام لا حقيقة هاء ثبت أنه لا محل هذه 
الشبهات مطلقاً. والله أعلم. 


(۱) ينظر: فتح الباري 71:4 50-1. 


ا تت تحط لعل للاو] متة الفقة الإ لای 


المبحث الثالث 
طور المذاهب الفقهية 

يبدو من الأنسب جعل الدور الثالث في المذاهب الفقهية بعد أن سبق 
التمهيد بتفصيل حال الفقه في عصر النبوة وعصر الصحابة #5 لأننا كثيراً ما 
نقرأ بأن سلفنا خلّف لنا بنياناً شاغاً في الفقه نباهي به الأمم» ونتتفع به في 
حياتناء وهذا البناء تمّ عل مدئ القرون السابقة» فكان التحضير والتجهيزله 
في عصر النبوة» وأسس بنيانه في عصر الصحابة والتابعين ا وتم بناء 
هيكله في عصر الأئمة المستقلين في الاجتهاد. وتكامل هذا الصر-ح الفقهي 
العظيم في هيئته وزخرفته في عصر الأئمة المجتهدين في المذاهب عل حسب 
مقتضيات أحوالهم وأزمانهم. 

وتجلية للأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي» نعرض هذا الطور في ثلاثة 
أدوار: 

ووا و دوق ان ا لوي العا ا 
#؛ إذ أن الصحابة #: انتشروا في البلاد المفتوحة؛ ليعلموا أهلها هذا الدين 
الحنيف» فتكوّن لديم التلاميذ الذي حملوا فقههم إلى من بعدهم حتى وصل 


لاساد اللذكتون صلاخ بواجا تت بي 8 18لا 
لل SS‏ 
".دور الأئمة المجتهدين ع المستقلين: وفيه بيان لآكمة المذاهب الفقهيّة 
المتبوعة» والأصول التي اعتمدها كل منهم في اجتهاده» وغير ذلك. 
".دور الآئمة المجتهدين في المذاهب: وفيه بيان للدور الذي قاموا به من 
تكملة هذا البناء الفقهي» وسد حاجات زمانهم» والقيام بواجبهم في حف ظ 
الدين» وغير ذلك. 
المطلب الأول: دور التأسيس للمذاهب الفقهية: 
أولا: تمهيدني دعاوى وردها: 
التنبيه عل شبهات درج الكاتبون في المدخل إلى الفقه عل ذكرها دون تدقيق 
وتمحيص منهم للخطر الجسيم الذي تحمله علل الفقه الإسلامي؛ لذلك 
وجب علينا عرضها مع بيان وجوه ردها حفاظاً عل مكانة فقهنا وفقهائنا 
الرفيعة» وهذه الشبه هى: 
الأولى : تقسيم دور التابعين ومن بعدهم إلى مدرستين: مدرسة أهل 
الحديث. ومدرسة أهل الرأي» فالأولى تعتمد على النصوص الشرعية في 
استنباط الأحكام؛ لتوافرها لديهاء والثانية: اعتمادها على الرأي والقياس؛ 
لقلّة الأحاديث بين يدما. 


71 تح اقول ارات الفقة الإسلامي 

والجواب عنها على التفصيل التالي: 

بعد أن وقعت جل الدول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في مطلع 
القرن العشرين» كان لا بد من حيلة لهم للسيطرة علل المسلمين واستمرار 
الولاء هم أمام تمسّك الناس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر الذي 
كان يعتبر منارة المشرق الإسلامي في القرون المتأخرة ‏ سداً منيعاً في 
وجههم» حملت هذه الحيلة شعارات براقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهادء 
والرجوع إلى الكتاب والسنة» والسير على طريق السلف» ودراسة الفقه 
المقارن؛ من أجل الإصلاح الديني والاجتماعي كا يزعمون» لكن الواقع 
يثبت أن خلافه الذي حصل؛ لما تحويه من السم الذي دس في الباطن. 

زامن أكن الد عا شاه الشركة ع عاو وة جحد رد 
رضا (ت ١۹۳١م)‏ الذي أصدر مجلة ”انار“ لبث هذه الأفكار» وألف كتاباً 
سا ”يسر الإسلام وأصول التشريع العام“ جعل الفقهاء فيه قسمين: أهل 


حديث وأهل رأي. 


)١(‏ له «تفسير القرآن الكريم» ۲ جلد وإريكمله. و«تاريخ الشيخ الإمام محمد عبده» 
“امجلدات» و«مجلة المنار» 5 ” جلد و«نداء للجنس اللطيف»» و«الوحي المحمدي». 
و«الخلافة»» و«الوهابيون اجان وخازذات المصلح والمقلد». ينظر: الأعلام 3 
1۲ 

(؟) وصف الإمام الكوثري 5ه في مقدمة نصب الراية ص ۲۸۹-۲۸۸ هذا الكتاب فقال : 
وز اقرب أن عضن ا صاب ا لجات شو ليتق عاد العلا اده معز خط اة 


لاساد الذكتون صلا بو الجاع 2 


الدعوة إلى مذهب» لا يدري أصله ولا فرعه» فألّف قبل عشر سئوات رسلة في «أصول 
التشريع العام» وجمع فيها آراء ابن حزم في نفي القياس» وآراء بعض مثبتيه» علل طريق غير 
طريق الأئمة المتبوعين» وآراء أخرئ لبعض الشذاذ. يبني مذهبه علل مايعده مصلحة فقطء 
وإن خالف صريح الكتاب والسنة» فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة» 7 تتفرع عليهاء فروع 
متضادة» لا يجتمع مثلهاء إلا في عقل مضطرب. وماهذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر- 
من البقر» ونحوه. 

فترئ ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث «نعيم بن حماد» الذي سقط نعيم بروايته» عند 
جمهرة النقادء وليس ابن حزم على علم من ذلك! وهذا ممايعرفه صغار أهل الحديث من 
المشارقة» وهو حديث قياس افر راراي مواق سنو ا ر ا ان كان 
الصحافي- المتمجهد!- يجعله: جريراً» ويزيد عن حجة ابن حزم حجة أخرى» وهي حديث: 
سبايا الأمم في «ابن ماجه» وير -الصحافي - أنه حسنء مع أن في سنده ا وفيه 
يقول ابن معين: حلال الدم» وأحمد: متروك الحديث. وفيه أيضاً ابن أبي الرجال» وهو 
متروك عند النسائي» ومنكر الحديث. عند البخاري». 

وكلام الإمام الكوثري ذه هذا في غاية الدقة والروعة في وصف كثير ممايكتب في هذا العصر 
من رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقية والكتب المؤلفة؛ ولا غرابة في ذلك» 
فالحركة العلمية العصرية تأثرت بحركة الإصلاح في مصرء ومحمد رشيد من قادتهاء وغلبية 
الأكاديميين من حركة الإصلاح إلى الآن يدعون إلى مذهب جديد لا يعرف إلى حد الآن ما 
حقيقته» وما ظهر من علاماته سوئ التلاعب والتملص من غلبية أحكام الشرع بحجة 
الاجتهاد والترجيح. 

قال العلامة محمد عوامة حفظه الله في أدب الاختلاف ص 9 ١5‏ : «إن هذا الشذوذ العلمي 
الذي يع عجّاً ني أيامناءلمو من نتائج بعد المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين: التقلي 
للعلم 


“1# سس لجل لدراسة الفقه الإسلامي 

يقول الإمام الكوثري 4ه عن محمد رشيد رضا في كتابه هذا: 
”ويتصور فريقين من الفقهاءء أهل رأي» وأهل حديث» وليس لهذا أصل 
بالمرّة» وإنها هذا خيال بعض متأخري الشذاذ» أخذاً من كلمات بعض جهلة 
النقلةء بعد محنة أحمد. 


وأم ما وقع في كلام إبراهيم اللو ريم حرو اول 
بأن أهل الرأي أعداء السئن» فبمعنئ الرأي المخالف للسنة المتوارثة في 
المعتقد» يعنون به الخوارج» والقدرية: والمشبهة» ونحوهم من أهل البدع» لا 
بمعنئ الاجتهاد في فروع الأحكام» وحمله عن خلاف ذلك تحريف للكلم 
ده فكيف! والنخعي نفسه» وابن المسيّب نفسه من أهل القول 
بالرأي في الفروع» رغم انصراف المتخيلين» خلاف ذلك». 


ذلك أنك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم: «سبل السلام»» وفي 
اليوم الثاني يرتقي إلى «نيل الأوطار»» وفي اليوم الذلث: إلى «المحلل»» فاذا بقي عليه من 
العلم وأمهات مصادره؟!. ومن أين يأتيه الآدب مع المخالفين» ومامن صفحة في «المحلل» 
الأربعين» وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدعيه في «نيل الأوطار»؟! إلى غير ذلك من مناصرة 
للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة». 

ولطيف من الإمام الكوثري ذه والعلامة عوامة تشخيص المرض بأنه بسبب عدم لزوم 
طريقة العلاء في الدراسة والتدريس» فإن هذه الدعوة تنشأ من |ريدرسوا عل العلماء الكتب 
العلمية التي تكون لديهم ملكة علمية قوية في ختلف العلوم» وتؤديهم بأدب العلم وأهله. 
)١(‏ في مقدمة نصب الراية ص 7/89. 


لاساد اللذكتون سيلا واا 

فا تخيّله وتصوره محمد رشيد رضامن وجود مدرستين: مدرسة آهل 
الحديث ممثلة بالمدينة وعلل رأسها الإمام مالك ي ومدرسة أهل الرأي مثلة 
بالكوفة وعلل رأسها الإمام أبي حنيفة #ه. مشئ عليه من جاء بعده:" 
وتوسّعوا في الكلام والتعليل له بها يطول الكلام فيه» فإن ثبت أن هذا 
التصور غير صحيح» ثبت سقوط كل ما أحيط به من المالة» وتحقيق ذلك 
بالنقولات التالية: 

ذكر ابن قتيبة في كتاب ”المعارف» الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي» 

وذكر الحافظ محمد بن الحارث الخشنى» أصحاب مالك ذه في «قضاة 

وهكذا فعل أيضاً الحافظ أبو الوليد بن الفرضي في ”تاريخ علماء 
انكل 

وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي» يقول في شرح حديث الداء 
العضال من «الموطأ» في صدد الردٌ علل ما يرويه النقلة عن مالك له في 


)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام 177:١‏ والمدخل العام لدراسة الشر-يعة الإسلامية 


ص٤‏ 1 »والم د خل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص 01 ١‏ »والمدخل للتث يع 
الإسلامي ص ٠‏ 6. 


1١‏ ...سس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
تفسير الداء العضال”": ”وإريرو مثل ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي من 
أصحابه“» يعني من آهل الفقه» من أصحاب مالك #. إلى غير ذلكء ما لا 
حاجة إلى استقصائه هنا”". 

وقد بين العلامة أبو زهرة #5ه زيف هذه النظرية» وانتقد المعاصرين 
القائلين فيهاء فقال": ”قد وجدنا أن كتاب تاريخ الفقه في عصرنا يعدون 
مالكاً 5ه فقيه أثر لا فقيه رأي» وسايرناهم في بعض كتابتنا السابقة في هذا 

المقام» وقلنا أن طريقة فقهاء المدينة في الاستنباط تقابل طريقة فقهاء العراق» 
وأن أهل المدينة يعتمدون على الآثر في أغلب استنباطاتهم وأن العراقيين 
يغلب علل فقههم الرآي» ولكنا عند دراسة مالك خاصة وجدناه فقيه رأي 
کا هو فقيه أثر» وأن ما يقال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا 
ينطبق تمام الانطباق علل فقه مالك ذه الذي طبع به الفقه المدني في عصره» 
وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك #ه ليس هو الرأي الذي اختاره أبو 
حنيفة وأصحابه #: وسائر العراقيين من كل الوجوه. فالفرق بينهما في طريقة 
الاستنباط لا في مقداره. 


)١(‏ في الموطأ ۲: 915 : حدثني مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ذه أراد ا لخروج إلى 
العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين» فإن بهاتسعة أعشار السحرء 
ومها فسقة الجن وها الداء العضال. 

(۲) ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 

() في كتاب مالك حياته وعصره ص ۱۸-۱۷ . 


لالاستاذ اللذكتون صلاخ يوخا ل 

وتلك قضية قد لمحناها في دراستنا السابقة» وفحصناها في الدراسة» 
فوجدنا أن ما أدركناه بلمح النظرء وهو ما انتهينا إليه بعد ترديد البصر.... 

وبذلك تنهار النظرية التي تقرّر أن سببَ الإكثار من الرأي هو قلة 
العلم با حديث. فما كان علم مالك ذه بالحديث قليلا» بل كان كثيراً ولكن 
الحوادث التي وقعت» والمسائل التي سئل فيها كانت أكثر بقدر كبير جداً» 
فكان لا بد من الرأي» ولا بد من الإكثار منه ما دام يفتي ويستفتي» ويجيء 
إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين. 

وما يويد سقوط مثل هذه النظرية أن ربيعة الرأي سمّي بذلك 
لاشتهاره في القول بالرأي مع أنه كان أحفظ الناس لحديث رسول الله . 
6 وا مسابو تخد ا ل ميزه ر 

وقال أبو زهرة أيضاً": ”إننا في هذه الدراسة سنرى أن مالكاً 5ه إر 
يكن في اعتماده علل الرأي مقلا كا توهم عبارات الذي كتبوا في الفقه 
الإسلامي» حتى إنهم ليقسموا الفقه إلى فقه الأثرء وفقه الرأي» ويعدون 
موطن الأول المدينة» ويعدون موطن الثاني العراق» ويذكرون أن مالكاً فقيه 


وقلنا: أن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالنسبة لمالك #ه وإن 


)١(‏ ينظو العا : ۲۸۳ .وا ليران :5 ,أغيزهما. 
(۲) في مالك حياته وعصره ص ١‏ 5 7. 


57 ...سس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
كانت صادقة بالنسبة لأبي حنيفة يد وقلنا أنا وجدنا ابن قتيبة يعد مالكاً 
فقيه رأي» وذكرنا في بيان حياة مالك و ذه أن معاصريه كانوا يعتبرونه فقيه 

رای 

ومن هؤلاء المعاصرين ما ذكره ابن عبد البر 4: ”قال ابن هيعة 
قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدئ وثلاثين ومئة» فقلت: من للرأي بعد 
ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي». 

وبذلك یت يتين أن ما يقال من وجود مدرسة أهل حديث غير دقيق 
بهذا الوصف؛ لأن أهل الحديث هم المشتغلون بالروايات من حيث النقل 
وكثرة الأسانيد وعلوّها وصحتها وضعفها لامَن يشتغل باستنباط الأحكام 
الفقهيّة» يقول الإمام الكوثري 5د": «وأمًا أهل الحديث فهم الرواة النقلة» 
وهم الصيادلة» كا أن الفقهاء هم الأطباء» كما قال الأعمش 4ه فإذا اجتراً 
علل الإفتاء أحد الرواة الذين إريتفقهواء يقع في مهزلة» كا نص الرامهرمزي 
في ”الفاصل“» وابن الجوزي في التلبيس»» و”أخبار الحمقئ»» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» عل نماذج من ذلك فذكر مدرسة للحديث هنا ما لا معنى 
له». 


. ٥٩ص في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء‎ )١( 
. في مقدمة نصب الراية ص۲۸۷‎ )0( 


لاساد اللذكتون يلات واا تح 171/17 
الثانية: كان اعتناء أهل الكوفة بالحديث يسبراًء وقلّت الرواية 
ويجاب عنه: بأن الرواية والعناية بالحديث كانت عل درجة عالية 


أتيث: الكوفة فرأيث فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث: وأربغمكة قد فقهوا». 

وني أي مصر من أمصار المسلمين» غير الكوفة» تجد مثل هذا العدد 
العظيم للمحدثين» والفقهاءء وني هذا ما يدل علل أن الفقيه مهمته شاقة 
جداًء فلا يكثر عدده کرو غاد الل 


0) 


وقال الإمام الرامهرمزي” والإمام السمعاني“ (ت057ه) : 
”عن عفان يقول - وسمع قوماً يقولون: نسخنا كتب فلان» ونسخنا كتب 
فلان -» فسمعته يقول: نرئ هذا الضرب من الناس لا يفلحون. كنا نأتي هذا 
فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند هذاء فقدمنا 
الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مئة ألف حديث لكتبناهاء فيا 


. ٤٠١۸۰٥٠٦٠: ١ في المحدث الفاصل‎ )١( 
وغيرة.‎ "1٠ )بطر مقدنة نضت الزاية ص‎ 
2557255 9:١ في المحدث الفاصل‎ )۳( 
. ١5ص في أدب الإملاء والاستملاء‎ )5( 


1١1‏ ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


قال الإمام الكوثري”" #5ه: ”أنظرء مصراً يكتب بها-مثل عفان" في 
aT‏ 
بكثيرء أيعدمثل هذا البلد قليل الحديث؟! 

عن أن أحاديث الحرمين مشتركة بين علماء الأمصار في تلك 
الطبقات» لكثرة حجهم» وكم بينهم من حج أربعين حجة وعمرة» وأكثر» 
وأبو حنيفة كه وحده» حج خمساً وخمسين حجة» وأنت ترئ البخاري ذه 
يقول: ولا أحصي ما دخلت الكوفة في طلب الحديث» حين) يذكر عدد ما 
دخل باقي الأمضارة وهذا أيضاً دلالته في هذا الصدد؛. 

وأيضاًء فإن التابعين من محدثي الكوفة وفقهائها إر يكونوا يتلقون 
الحديث عن الصحابة #: الموجودين في الكوفة فحسبء بل تلقوا الحديث 


.۳١ ١ في مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 

(۲( وون بن مسلم الأنصاري الضمار البصري» شيخ البخاري» وأحمد, وإسحاق» 
وخلاتق» وهو الذي يقول فيه ابن المديني : كان إذا شك في حرف من الحديث ترکه» قال ابن 
حجر: ثقة ثبت. قال الذهبى : الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيئن القطان وما أدراك مايحيئ 
القطان ذا وافقنی عفان لا أبالي من خالفني فآذی ابن عدي نفسه بذكرهله في ((كامله)). 
ينظر: الميزان زع حل ١»واللسان‏ 707:5 ومن رمي بالاختلاط ص”17» والتقريب 
ص ۳۳۳. وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 1١‏ 
من الصحابة د في الحجازء ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 
«طبقاته» أسماء مثتين واثنين من التابعين الكوفيين» الذي رووا عن كبار 
الصحابة لد في مكة والمدينة". 

وفيا سبق من كلام تفنيد لشبهة أخرىل» وهي قلّة الرواية والحديث 
في عصر التابعين وأتباعهم واشتهار الرواية وكثرتها في عصر الإمام الشافعي 
والإمام أحمد #د. وسيأتي زيادة تفصيل لذلك. 

الثالثة: اشتهر إطلاق أهل الرأي على الحنفية؛ لبعدهم عن 

الأخذ بالأحاديث النبوية واعتمادهم على القياس» فتحقق فيهم الذم 
الوارد في الرأي. 

والجواب عليها: ب) ذكر في دور الصحابة اد من توجيه الآثار الواردة 
في الرأي» أما”تنزيل هذه الآثار في ذم: الرأي عن هوئ؛ في فقه الفقهاء» وني 
ردهم النوازل التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشرء إلى المنصوص في كتاب 
الله» وسنة رسوله 5 إن| هو هوى بشع» تنبذه حجج الشرع. 

وتخصيص الحنفية بهذا الاسم» لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباط» فالفقه حيث) كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في 
العراق» وطوائف الفقهاء كلهم إن يختلفون في شر وط الاجتهاد. با لاح هم 


.۷۸:٦ ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸ عن الطبقات الكبرئ‎ )١( 


17 . ..._ _ هس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
من الدليل» وهم متفقون في الأخذ بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» 
ولايقتصرون عل واحد منها. 

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح ”مختصر الروضة» 
في أصول الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة» هم كل من 
تصرف في الأحكام بالرأي» فيتناول جميع علاء الإسلام» لأن كل واحد من 
المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر وراي» ولو بتحقيق المناط. 
وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف «من الرواة بعد حنة خلق 
القرآن»» علم علل آهل العراق» وهم أهل الكوفة, أبو حنيفة #ه» ومن تابعه 

وبالغ بعضهم في التشنيع عليه وإني والله لا أرئ إلا عصمته مما قالوه» 
وتنزهه عا إليه نسبوهء وجملة القول فيه: إنه قطعاء إر يخالف السنة عناداء 
وإنما خالف في] خالف منها اجتهاداًء بحجج واضحة» ودلائل صالحة 
لائحة» وحججه بين أيدي الناس موجودة» وقل أن ضف متها غالفوة» 
وله بتقدير الخطأ أجر» وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما حساد» 
أو جاهلون بمواقع الاجتهاد. وآخر ما صح عن الإمام أحمد يه إحسان 
القول فيه» والثناء عليه» ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول 
الدين».». 


لاساد اللذكتون صلاخ بواجا 1/77 3 17 
وقال الشهاب ابن حجر المكي الشافعي”": ”ي دن يتعين عليك أن لا تفهم 
0 - أي المتأخرين من آهل مذهبه دعن أي حيفة, وأصحاب 
نهم أصحاب الرآيء أن مرادهم بدك تنقيصهم» > ولا ز نسبتهم إل أنهم 
اي رد ا 
ذلك». 

ا وأصحابه في الفقه» من الأخذ 
بكتاب الله ثم بسنّة رسوله» ڈ ثم بأقوال الصحابةء رداً عل من توهم خلاف 
ذلك. 

ولا أنكر أن هناك ناسا هن الرواة الاس يخصون ابا حنيفة » 
وأصحابه بالوقيعة من بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل 
القادحة في الأخبارء التي تركها أبو حنيفة» وأصحابه» فيظنون بهم أنهم 
تركوا الحديث إل الرأي» وكثيراًما يعلو علل مداركهم وجه استنباط هؤلاءء 
الحكم من الدليل؛ لدقة مداركهم» وجمود قرائح النقّلة» فيطعنون في الفقهاء 
أنهم تركوا الحديث إلى الرأي» فهذا النبز منهم لا يؤذي سوئ أنفسهم"". 


.7 في الخيرات الحسان ص‎ )١( 


(۲) مقدمة نصب الراية ص ۲۸۸-۲۸٦‏ . 


1١66‏ . . .ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
ثائياً: أبرز الأمضار العلمية: 
أشرنا سابقاً أن الصحابة انتشروا في البلاد التي فتحوها يعلمون 
الناس ما تعلموه عن الرسول *#» ويفتون لهم فيا ينزل لهم من حوادث» 
حت انطبع أهل كل بلد بفقه مَن عاش بين أظهرهم من الصحابة #:؛ فعمر 
هه كان يبعث لكل مصر يفتتح عدداً من الصحابة الفقهاء؛ ليفقهوا أهله في 
الدين كا سيأتي» وكان تكوّن نواة المدارس الفقهية بهؤلاء الصحابة 
وتلاميذهم الذين ساروا علل نجهم في الفتوئ» وإليك تفصيل لمشاهير 
الأمصار وأشهر الصحابة #: الذي استقروا فيها وأشهر تلاميذهم: 
الأولى: الكوفة 
نالت الكوفة منزلة رفيعة في علوم الاجتهاد من بين الأمصار 
الإسلامية» الأمر الذي أهُلها إلى أن تترأس كثيراً من العلوم بعد أن ولدت 
ونشأت فيها كعلم الفقه وعلم اللغة» حتى أصبحت مشرق الفقه الناضج» 
المتلاطم الأنوار» ويرجع ذلك إن العناية الفائقة مها من قبل صحابة رسول 
الله 8 وتابعيهم المتمثلة فيم| يلي: 
الطبقة الأولى: الصحابة #ك: 
أنه بعد افتتاح العراق في عهد عمر #ه. علل يد سعد بن أبي وقاص 
ذه أمر عمر #ه ببناء الكوفة» فبنيت سنة ١١‏ هه وأسكن حوطا الفصح من 
قبائل العرب”". 


A ١ مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 


لاساد اللذكتون صلا بالا ع ا 

وكتب عمر له إلى أهل الكوفة: ”أما بعد : فإني قد بعثت بعثت إليكم عماراً 
أميراً وعبد الله قاضياً ووزيراء وإنبهامن نجباء أصحاب رسول الله 88 ومن 
ا را اا ثرتكم با على نفسي”". وكان بعثهم| 
ليعلموا أهلها القرآن» ويفقهوهم في الدين. 

وعبد الله بن مسعود (ت77ه). من أعلل الصحابة #د مكانة في 
العلم والفقه» بحيث لا يستغني عن علمه مثل عمر 4# في فقهه ويقظته» 
وهو الذي قال فيه عمر ذه: ”كتيف ملئ فقها”". وني رواية: «عل)“". وقال 
الرسول ##: (رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد» وكرهت لأمتي ما كره 
ابن أم عبد" وقال #6: (تمسّكوا بعهد ابن آم عبد)*» وقال 8: 
(مَن سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فليقرأه عل قراءة ابن أم 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص ؟ ۲»وغبره. 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة : ۳۸٤‏ والمعجم الكبير :٩‏ 84, وني مجمع الزوائد 9١:9‏ 1: 
رواه الطبراني ورجله رجال الصحيح. 

(۳) في مصنف عبد الرزاق ۰۱۳:۱۰ والآثار أبي يوسف ص .١177‏ والمعجم الكبير ٤۹:٩‏ "2 
في مجمع الزوائد ٠7:‏ 7»: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قنادة إريدرك عمر 
ولا ابن مسعود. 

(5) في المعجم الأوسط ۷: 1/١‏ ومسند البزار "٠٤:١‏ وفيه: لا نعلم أسند منصور عن 
القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة ٤۳۳:۷‏ » صحيح ابن حبان ۳۲۸:٠١‏ والمستدرك 7: 9لا 
وجامع الترمذي ٦1۸:٥‏ ءوالسنة ۲ ي وغيرها. 


بح ل ل تل جح سك اكول للنوابتة الفقة الإسلامي 

عبد)» وقال #: (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن 
جبل وأبي ابن كعب وسار مول أبي حذيفة)*". وقال علي 4#: «علم القرآن 
والسنة“”. وقال حذيفة :”كان أقرب الناس هدياًء ودلآ» وسمتاء برسول 
الله 8 ابن مسعودء حت يتواری منا في بيته» ولقد علم المحفظون من 
أصحاب محمد 22 أن ابن أم عبد هو أقربهم إل الله زلفى““» وحذيفة 
حذيفة» وقال الشعبى #5ه: ”ما كان من أصحاب النبى ينه أفقه صاحباً من 
ابن مسعود””. وما ورد في فضل ابن مسعود ذه في كتب السنة شيء كثير 
جداً*. وليس هنا محل استقصاؤه وإنا التنبيه على علمية وفضل هذا 
الصحابي الذي قام عليه فقه الكوفة. 


فابن مسعود #5 عني بتفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن من سنة 
بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عغان #5 عناية لا مزيد عليهاء إلى أن امتلأت 


(۱) في صحيح ابن حبان ١5‏ : 57 5» واللفظ له والمستدرك 572:7 7, والأحاديث المختارة 
١‏ و وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ٤‏ : ١١۱۹ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 7: ۱۳۸١‏ » وغيرهما. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ؛ لا وغيره. 

(5) في جامع الترمذي 717:5 وقال: حديث حسن صحيح. 

)٥(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص ٠۲١٩‏ وغيره. 

(1) ينظر: مقدمة نصب الراية ص 07-٠1١‏ 7. 

(۷) في صحيح ابن حبان ۳۲۸:٠١‏ والمستدرك 4:7لاء وجامع الترمذي 11۸:٥‏ . 


لالاستاذ اللاكتون يلات بواجا عن ا 
الكوفة بالقراء» والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم عدد 
من تفقه عليه» وعلن أصحابه» نحو أربعة آلاف عالر. 

وكان هناك معه أمثال سعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وعمار» وسلمان» 
وأبي موسى» من أصفياء الصحابة 4#ه» يساعدونه في مهمته» حتى إن علي بن 
أبي طالب ذه لما انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائهاء وقال: ”رحم الله ابن 
أم عبد» قد ملأ هذه القرية علم» وقال سعيد بن جبير 5ه: ”كان أصحاب 
عبد الله سرج هذه القرية"". 

وعلي بن أبي طالب #ه (ت ٤١‏ ه): كان عمر 44 إذا جمع أصحاب 
النبي 8 يستشيرهم وفيهم علي #ه. قال: ”أنت أعلمهم وأفضلهم“. وروى 
ابن المسيب 4ه قال: ”إن عمر 4ه يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو 
الحسن». وقال ابن مسعود #ه: ”إنه أعلم أهل المدينة بالفرائض». وقال 
مسروق ك: ”انتهئ العلم إلى ثلاثة: عار بالمدينة» وعالر بالشام» وعالر 
بالعراق» فعالر المدينة علي بن أبي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود. 
وعالرالشام أبو الدرداءء فإذا التقوا سأل عار العراق وعالرالشام عالرالمدينة» 
وأريسأه)»". 

وبانتقال عار المدينة إلى الكوفة اجتمع علمه 4# وعلم ابن مسعود ذه 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص ١8»وغيره.‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص :37" وغيره. 


7 _ .> الال للبراستة الفقة ال ماي 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم» لر يكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود 
ذه فوالى تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين» 
في كثرة فقهائهاء ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية 
فيهاء بعد أن اتخذها على بن أبي طالب ذله» عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل 
إليها أقوياء الصحابة #: وفقهاؤهم» وبينما ترئ محمد بن الربيع الجيزي ذه 
والسيوطى ذه لا يستطيعان أن يذكرامن الصحابة لد الذين نزلوامصر إلا 
يكو اأكيقة معان :قد المجل. يذكن أنه فوطن الكودة وها سد 
أقام بهاء ونشر العلم بين ربوعهاء ثم انتقل إلى بلد آخرء فضلاً عن باقي بلاد 
العراق. 
ه8 ينتهي إلى ستة نصفهم أهل الكوفة": إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن 
ثابت وأبى الدرداء واي ابن كعب» ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهئ إلى 
علٌ» وعبد الله». 

وقال ابن جرير: ”زر يكن أحد له أصحاب معرفون» حرّروا فتياه 
ومذاهبه في الفقه. غير ابن مسعود 45ه» وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر. 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي 0" وغيره. 


لاساد اللذكتون صيلات واا ا 

ومهذا يكون حت علم عمر ه قد غذيت به الكوفة وكان مستنداً هم 
في فقههم» فإن كان ذلك يكون قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول 28 
فحق لهم أن يبنوا لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي مبروا به 
الأبصار. 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن 
مسعود» إقراراً منهم بواسع علمه» كما فعل معاذ بن جبل 5ه. حيث أو ص 
صاحبه عمرو بن ميمون الأودي 4 باللحاق بابن مسعود 5ه بالكوفة'". 

الطبقة الثانية: أصحاب ابن مسعود وعلي وغيرهم #: 

ولامطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي وابن مسعود د 
بالكوفة» ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هنا: 

١.علقمة‏ بن قبس النخعي 4 (ت577ه)"". قال ابن مسعود ذيه: ”لا 

أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه». وقال قابوس ابن أبي ظبيان قلت لأبي: ”كيف 
تأي علقمة وتدع أصحاب محمد 6 قال: يا بني إن أصحاب محمد 2# كانوا 
يسألونه». وله رحلة إلى أبي الدرداء 5ه بالشام» والى عمرء وزيد» وعائشة #: 
بالمدينة» وهو من جمع علوم الأمصار. 


)١(‏ ما سبق ذكره عن الكوفة وعلمائها مستفاد من مقدمة نصب الراية ص١ ٠5-1٠‏ لا مع 
زيادة وحذف علل حسب المقام. 

(0) ينظر: تهذيب الكمال Y۰‏ ۳۰۸-۰ . والتقريب ص777, وطبقات الشيرازي 
ص 4/اء ومقدمة ذز نصب الراية ص5 ٠0-1١‏ ”7 وغيرها. 


خر لت سس المل تل لدواسة الفقهالإسلاني 

؟.مسروق بن الأجدع الهمداني ظ4 (ت7”ه)"". معمر خضرم» أدرك 
الجاهلية» وله رحلات واسعة في العلم. قال الشعبى ذه: ”كان مسر وق ذه 
أعلم ا 

۳.الحارث بن عبد الله الأعور امَمُداني 4 (ت50ه)”, قال ابن 
سيرين 5ه: ”أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ با حارث ثنول بعبيدة 
ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث ثم مسروق ثم شريح ذ". 

> .عبيدة بن قيس المرادي السلماني له (ت ۷۲ ه)”» قال أبو إسحاق 
ذه: «كان يقال: ليس بالكوفة أعلم من عبيدة بالفريضة والحارث الأعورء 
وكان عبيدة يجلس في المسجد. فإذا ورد علل شريح فريضة فيها حد رفعها إلى 
عبيدة» ففرض»» وشريح ذلك المعروف بكال اليقظة في الفقه» وأحكام 
القضاء. 

.عمرو بن ميمون الأودي د (ت؛ /لاه)“ من قدماء أصحاب معاذ 
ابن جبل 5ه معمّر محضرم, أدرك الجاهلية» وحجّ مائة عمرة وحجة. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب ص ٠٤ 5١‏ وطبقات الشيرازي ص 8١‏ » ومقدمة نصب الراية 


ص 6 ٠‏ 5 وغيرهم. 
(0) ينظر: تهبذيب الكمال ٠٥۲-۴٠٥‏ ۲. وطبقات الشيرازي ص١8,‏ والتقريب ص85» 
وغيرهم. 


(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص 8٠‏ » ومقدمة نصب الراية ص 5 ٠١‏ وغيرهما. 
(5) ينظر : مقدمة ذ نصب الراية ص 5 ١٠‏ ”7 وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 9 سس 15 

".عبد الله بن حبيب السلمي ط4 (ت؟ ۷ ه)» عرض القرآن على عل 
#ه» وهو عمدته في القراءة» وقد فرَّعْ نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة 
بمسجدهاء أربعين سنة» ومنه تلقل السبطان الشهيدان» القراءة بأمر أبيهماء 
وعاصم تلق قراءة عل #5 عنه» وهي القراءة التي يروا حفص عن 
عاصم» وقراءة عاصم بالطريقين في أقصئ درجات التواتر في جميع الطبقات» 
وعرض السلمي أيضاً على عثمان #ه» وزيد بن ثابت طه. 

.الأسود بن يزيد بن قيس النخعي # (ت٤‏ /اه)"", مُعَمَّر خضرم» 
حج ثانين» ما بين حجة وعمرة وهو ابن : أخي علقمة» وكان خال إمام آهل 
العراق» إبراهيم النخعي» وهو من قالت فيه عائشة رضي الله عنها: ”ما مات 
رجل بالعراق أكرم عل من الأسود؛. وقال الذهبي ذيه: ”ورد آنه کان يصلي 
في اليوم والليلة سبع مئة ركعة». 

۸.شريح بن الحارث الكندي له (ت١/ه)”.‏ مُعَمر محضرم. وَل 
قضاء الكوفة في عهد عمر 5د. واستمر عل القضاء اثنتين وستين سنةء إلى 


() ينظرة المضدز السابق ضى 12 وغيرة 

(0) ينظر: العبر .87:١‏ والتقريب ص ٠‏ 5» وطبقات الشيرازي ص79 ومقدمة نصب 
الراية ص 0 .7١‏ 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان ۲: 57٠0‏ -"5 5» ومرآة الجنان .١59-١5/:١‏ والعير 289:١‏ 
وطبقات الشيرازي ص ,81١-/8٠١‏ والأعلام ۲۳٠:۳‏ ومقدمة نصب الراية ص "٠0‏ 
وغيرهم. 


۲٦‏ ةلبد للماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أيام الحجّاج» ثم استعفئ الحجاج فأعفاه» وهو الذي يقول فيه علِّ بن أبي 
طالب 4ه: ”قم يا شريح! فآنت أقضى العرب» فناهيك بقاض يكون مر 
القضاء فى عه الراشدين» وف الدولة الأموية طول هذه المدة» وقد عذىئ 
بأقضيته الدقيقة» فقه أهل الكوفة» ودر م عل الفقه العلمي. 


N, 8 


4.زر بن حبيش (ت ۸۲ ه""» معمر مخضرمء كان يؤم الناس في 
التراويح» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وهو راوية قراءة ابن مسعود» ومنه 
أخذها عاصم. وكان زر ذه من أعرب الناس» وكان ابن مسعود 5ه يسأله 
عن العربية. 

٠‏ .سويد بن عَمَّلة االنحجي (ت87ه)". ولد عام الفيل» وصحب 
أبا بكر ضيه ومن بعده. 

١.عبد‏ الرحمن بن أبي ليلى له (ت1/ه)”". أدرك مئة وعشرين من 
الصحابة 5 كا سبق» وولي القضاء. 

۲. مرة بن شراحبيل. ۱۳. زيد بن صوحان. 5 .١‏ الحارث بن قيس 


الجعفي . . وعبد الرحمن بن الأسود النخعي. ١56‏ . عمرو بن شرحبيل 
ا همداني. 117 . خثيمة بن عبد الررحمن. 1. سلمة بن صهيب. .١9‏ مالك بن 


EEE a O 
ينظر: المصدر السابق ص٤ *»وغبره.‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أو الماح 9 ب سسببب 1١5‏ 
عامر. .٠١‏ عبد الله بن سخيرة. .7١‏ خلاس بن عمرو. 7 أبو وائل شقيق 
بن سلمة. ۳. عبيد بن نضلة. 5 ". الربيع بن خيثم. .٠١‏ عتبة بن فرقد. 
أبو عمرو الكندي. ."٠‏ زيد بن وهب. ."١‏ زياد بن جرير. ۳۲. كرودس 
بن هانئ. 7". يزيد بن معاوية النخعى. 54 ".عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وغيرهم من أصحابهم| ر . 

وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة #: أيضأء و كيلا عنهماء وهؤلاء 

الطبقة الثالثة: أصحاب أصحابهم : 

وتليهم طبقة إر يدركوا عليأًء ولا ابن مسعود» ولكنهم تفقهوا عل 
أصحامماء وجمعوا علوم علماء الأمصار إلى علومهم» وما ذگره ابن حزم» 
منهم نبذة يسيرة فقط» وعدد هؤلاء في غاية الكثرة» وأمرهم في نهاية الشهرة. 

ولسنا بسبيل سرد أسائهم إلا آنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين 
خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» علل الحجاج الثقفي» في دير 
الجماجم. سنة ۸۳ هه من الفقهاء القراء خاصة من آهل الطبقتين» قال 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص 5٠1-72١0‏ وغيره. 


. ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الإمام الحصّاص #دا": «وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل» هم خيار 
التابعين» وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث». 

قإذا اوت لعا ا ر ا ار ون اح الا من پار 
أباه» ومن يقبل جوائز الحكام» ويساير أهل الحكم» وقَلٌ بينهم من يخطر له 
علل بال مقاومة الظلم» وبذل كل مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك 
أصبحت أحوال الكوفة في أمر الدَّين وَالْمُلّق والفقه وعلم الكتاب والسنة 
واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصف» فيحكم با تمليه النصّفة» في 
الموازنة بين علماء الأمصار. 

وهذاما يجعل للكوفة مركزاً لا يسامئ علل توالي القرون» ولولا ذلك 
EO‏ الموود رد وطن ايام ابوروا 
عهد الأموية”. 

وأبرز هؤلاء الأصحاب: 

a ل‎ 

علمه حتئن أن ابن عباس 4 كان يقولء حين) رأى أهل الكوفة يأتونه 

ليستفتوه: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني ابن جبير» يذكرهم ما خصه الله 


.١:١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ٠۷-۳۰٦‏ 7فيم| سبق. 

() ينظر: العبر »١١7 :١‏ والتقريب ص٤‏ 1۷ء وطبقات الشيرازي ص 87, والأعلام ”: 
٥‏ .ءوغيرها. 


لالأستاذ اللاكتون صيلفت واا جح 173 
من العلم الواسع» بحيث يغني علمه أهل الكوفة» عن علم ابن عباس ف 
فعن مؤذن بنى وداعة 4 قال: «دخلت على ابن عباس وهو متكىء على 
مرفقة من حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له انظر كيف تحدث 
عنى» فإنك قد حفظت عنى حديثاً كثيراً». 
وقال ابن المسيب #ه: ”سال رجل ابن عمر #ه عن فريضة قال : سل 
ذه: قتل الحجّاج سعيداً وما عن وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. 
۲.عامر بن شراحيل الشعبي 4 (5-79 ١٠١‏ ه)"". الذي يقول عنه ابن 
عمر ه» لما رآه يحدث بالمغازي: «لمو أحفظ ها منى» وإن كنت قد شهدتها 
مع رسول الله #4 وقال ابن سيرين 4 لأبي بكر الهذلي ذه: ”الزم الشعبي 
فلقد رأيته يستفتىى وأصحاب رسول الله # بالكوفة». وقال أبو حصين طفه: 
«مارأيت أعلم من الشعبي». وقال مكحول #ه: ”ما رأيت أعلم بسنة ماضية 
بالمدينة» والشعبى بالكوفة» والحسن بالبصرة» ومكحول بالشام». 
۳.إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَخَّعيّ (ته9ه)”جمع أشتات علوم 


»۸۲ وطبقات الشيرازي ص‎ ١5-17 27 ؟» وفيات الأعيان‎ 4 6 :١ ينظر: مرآة الجنان‎ )١( 
والأعلام 18:5 وغيرهم.‎ ء۱٠۲۷‎ :١ »والعبر‎ ۲۳١ والتقريب ص‎ 

(0) ينظر: وفيات :١‏ 5 7» والتقريب ص ٠" ٩٥‏ وطبقات الشيرازي ص۸۳ والأعلام ١:7/ء‏ 
ومقدنة a‏ ا لكا 


اح ل جح ع الیل رت اهامای 
هاتين الطبقتين» بعد أن تفقه علل علقمة» قال أبو نعيم: ”درك إبراهيم أبا 
سعيد الخدري» وعائشة» ومن بعدهماء من الصحابة لد و . وقال الشعبي ذه 

e OS aS 
فأخذ فقههم» ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله؛.‎ 


اه دوت ا الخ اك :ل تفلن راس 
عن مسانيد نفسه*"» ويقول الأعمش: ”ماعرضت علل إبراهيم حديثاً قط إلا 
وجات عتلةمته شيا وقال الأعمش أيضا: "كان إبراهيم صيرفي الحديث» 
فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه»» وقال إسماعيل 
ا أي خالل «كان الشعبي» وأبو الضحين» وإبراهيم» ااا يجتمعولن 
ويم فيتذاكرون الحديث» فإذا جاءتهم فتياء E‏ 
نوا ا 

وقال الآ عمش له : ”ما راتت إبراهيم يقول برأيه في شيء EY‏ 
فعل هذا يكون كل ما يروئ عنه من الأقوال في أبواب الفقه. في ”آثار أ 
بو و لار غيل ن الس “» و”المصنف» لابن أبي شيبة» وغيرها أثر 


8 E. 


)١(‏ نص علل ذلك ابن عبد البر في التمهيد. 
(۲) في حلية الأولياء 77:5 ”»وغيره. 


لاساد اللذكتون يلات واا ا 
والحق أنه كان يروي ويرئء فإذا روئ فهو الحجّة» وإذا رأى 
واجتهد» فهو البحر الذي لا تعكره الذلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنذدذه 
بأكملهاء بل هو القائل: دلا يستقيم رأي له برواية» ولارواية إلا را 
وهى الطريقة المثل في الأخذ بالحديث والرأي. 
وعن الحسن بن عبيد الله النّخعّ» قال: قلت لإبراهيم 5ه: ”أك ما 
أسمعك تفتي به سمعته؟ فقال لي: لاء قلت: تفتي با لر تسمع؟!» فقال: 
سمعت الذي سمعت» وجاءني ماإر أسمع» فقسته بالذي TO‏ اا وهذا 
هو الفقه حقاً". 
١.الحكم‏ بن عبينة ظ4 (ت ١٠١٠١‏ ه)*» قال يحي بن أبي كثير 45ه: لا أحد 
أفقه منه. 
؟.حبيب بن أبي ثابت له (ت/17١1ه)“.‏ قال أبو بكر بن عياش: ثلاثة 
ليس لهم رابع حبيب ابن أبي ثابت والحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان. 


)١(‏ في حلية الأولياء 75:5 ”»وغيره. 

(0) في مقدمة نصب الراية ص8 ٠ ١٠‏ عن الفقيه والمتفقه للخطيب. 
(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ۳١۸-۳٠۷‏ وغيرها. 

(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص 87 وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق ص 5 /»وغيره. 


7 ا نشل لر اة الفققه الإ لای 
“.ماد بن أبي سليمان 4 (ت ١۲٠ه)»‏ سمع أنس بن مالك ب قال 
الذهبي: فقيه الكوفة» كان سَرِيَاً محتشأء يفطر كل ليلة في رمضان خمسمئة 
انان 
وقيل لوبراهيم : من لنا بعدك قال: حماد #ه. وهذه الكلمة 
جا هذا الإمام الجليل 5ه لشدّة ملازمة حماد #ه له» وأخذه كل 
د قال أبو الشيخ: ”وجه إبراهيم النَّحَّعيٌّ حماداً يوماً يشتري له لحا 
بدرهم» في زنبيل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبيد حماد الزنبيل» فزجره» ورمی به 
من يده» فلا مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث» والخراسانية يدقون علل 
اب شا بن بز روالد ماد فخرج إلبهيم ف الل بالشميع» فقالوا: 
لسنا نريدك» نريد ابنك حاداًء فدخل إليه » فقال: يا بني! قم إلى هؤلاء» فقد 
علمت أن الزنبيل أدى بك إلى هؤلاء"". فهكذا كانت ملازمة بعضهم 
لبعض» وخدمة بعضهم لبعضء أوان الطلب» وبهذا نالوا بركة العلم. 
وعن مغيرة ذه قال: ”حج حماد بن أبي سليمان فلا قدم أتيناه فقال: 
أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاءً وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم» بل صبيان 
صبيانكم أفقه منهم”". 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال /1: 1/4-1779”ء والعبر »١6 ١:١‏ وطبقات الشيرازي ص٤۸٨‏ 
والتقريب ص18١١.‏ قال الذهبي في الميزان 7: 768: ولولا ذكر ابن عدي له في ((کامله)) لما 
أوردته» وقال ابن معين وغيره: ثقة. 

(۲) مقدمة نصب الراية ص4 ”١‏ عن تاريخ أصبهان. 

(۳) في الكامل ۲۳٦:۲‏ والميزان ۴٠٦:۲‏ وضعفاء العقيلي ٠7 :١‏ ا وغيرها. 


لالأستاة ال تون سالات ا واا 

قال الإمام الكوثري #هه": ”إنم) قال هذا تحديثاً بالنعمة» ورداً على 
بعض شيوخ الرواية» من (ريؤت نصيباً من الفقه» حيث كان يفتي في مسجد 
الكوفة» غلطاًء ويقول: لعل هناك صبياناً يخالفوننا في هذه الفتاوئ» وماذا 
يفيد تقدم السن في الرواية لمن حرم الدراية» ويريد بالصبيان الذين إرتتقادم 
أسنانهم من أهل العلم كحاد وأصحابه إن فحّاد ذه يفوق هؤلاء في الفقه. 
وكذلك خاصّة أصحابه» وإن كنت في ريب من ذلك فقارن بين ما توورث 
من هؤلاء وهؤلاء في الفقه. ثم احكم بها شئت» وليس الكلام في الرواية 
المجردة". 

وكانت الرئاسة في الفقه لحاد هه بعد إبراهيم هه قال محمد بن 
سليمان الأصبهاني» قال: ”لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة» 
فيهم عمر بن قيس الماصرء وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألف درهم» وجاؤوا 
إلى الحكم بن عتيبة 5د فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم» نأتيك بهاء 
وتكون رئيسناء فأبئ عليهم الحكّم. فأتوا ماد بن أبي سليانء فقالواء 
فأجابهم"". 

ومن أخذوا العلم عن الشعبي ك والنخعي هه : الحارث بن أي 
يزيد العكلي والمغيرة بن مقسم الضبي وزياد بن كليب والقعقاع بن حكيم 
والأعمش ومنصور بن أبي المعتمر» قال فضيل: كنا نجلس آنا وابن شبرمة 


.71١١-١7١ في مقدمة نصب الراية ص4‎ )١( 
.70 5 :١ في ضعفاء العقيل‎ )۲( 


8 ب الماخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فرب إرنقم 
حت نسمع النداء لصلاة الفجر”". 

الطبقة الخامسة: طبقة الإمام أي حنيفة #: 


هذه نبذة يسيرة عن بعض أقران أبي حنيفة ومعاصريه تدل علل 
تواضال واسعمزار الفقه من جيل إلى جيل وتن اناخ العلمى الغزير الذي 


برز فيه الإمام أبي حنيفة ذه : 


١.أبو‏ شبرمة عبد الله بن شبرمة #ه (۹۲ ٤٤‏ ١ه)»‏ قال حماد بن زيد 
#ه: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة. وقال الثوري: كان ابن شبرمة 
عفيفاً» حزماً عاقلا فقيهآء يشبه النساك» ثقة في الحديث» شاعراً» حسن 
اود 

".محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى له ١۱٤۸ - ۷ ٤(‏ ه)”» قال سفيان 
الثوري 4ه: فقهاؤنا ابن أبي ليلل وابن شبرمة. وقال محمد بن يونس: كان 
أفقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاك)ً ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان 
فقيهاً مفتياً. 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص 805 , وغيرها. 

(0) ينظر: تهذیب الأسماء :١‏ 777/7» ومرآة الجنان »7917/:١‏ وطبقات الشيرازي ص 185» 
والتقريب ص 5 7 والعبر١:‏ ۱۹۷ »وغيرهم. 

(۳) ينظر: الكاشف 191:7 » و مقدمة الهداية ۲: لا» وطبقات الشيرازي ص 85 » والعبرا : 
١م‏ ومرةآةالجنان١:5٠"»ووفيات‏ الأعيان -181ءوغيرهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 9 سس 115 
۳.سفیان بن سعيد الثوري 4 (95-١51١1ه)",.‏ قال ابن عيينة #ه: ما 
رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام منه. وقال ابن المبارك ذيه: لا نعلم علل 
فقلت: أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان» فقال: سفيان لا تشك في 
هذا ثم قال يحيئ : سفيان فوق مالك في كل شىء. 
٤‏ .الحسن بن صالح الهمداني ظ4 (ت1517ه):". قال أحمد #ه: صحيح 
الرواية متفقه صائن لنفسه في ا حديث والورع. 
.شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعى 4ه (ت ١۷۷-۹١ه)”‏ ولي 
القضاء بالكوفة والأهواز» قال سفيان بن عيينة: ما أدركت بالكوفة أحضر 
جوابا من شريك. 
ونما يجدر التنبيه عليه أن علماء الكوفة كانوا بعيداً عن ”اللحن الذي 
اكتظت به بلاد الحجاز» والشام» ومصر في ذلك العهد» وقد توسع المبرد في 
”اللحنة» أنباء اللاحنين من أهل الأمصار»» سوئ بلاد العراق. 
وقد نقل مسعود بن شيبة جملة من ذلك في ”التعليم“» على أن مصر 
كانت تعاشر القبط» والشام يساكن الروم» وكان ا لحجاز يطرقه كل طارق 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص85 , وغيرها. 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص85 , وغيرها. 


ا جص :لعفل و اها ای 
من الأعاجم» ولا سيم| بعد عهد كبار التابعين» مع عدم وجود آئمة بها للغة» 
يحفظونها من الدخيل» واللحون. 

وأما الكوفة» والبصرة» ففيها دونت العربية» فأهل الكوفة راعوا 
تدوين جميع اللهجات العربية» في عهد نزول الوحي» ليستعينوا بذلك على 
فهم أسرار الكتاب والسنةه ووجوه القراءة» وأهل البصرة انتهجوا مسلك 
التخير من اللهجات» ما يحق أن يتخذ لغة المستقبل» فأحد المسلكين لا يغني 

فعلم بذلك مركز الكوفة في الفقه والحديث واللغة» وأما القرآنء 
فالآئمة الثلاثة» من السبعة» كوفيون» وهم: عاصم» وحمزة» والكسائي» وزد 
خلفاً العاشر» من بين العشرة"". 

الثانية: المدينة المنورة 

لا يخفئ أن المدينة المنورة زادها الله تشريفاء كانت مهبط الوحي» 
ومستقر جمهرة الصحابة #: إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدين» خلا 
الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد ونشر الدين» وتفقيه المسلمين”". 

الطبقة الأولى: الصحابة ##: 


فهي موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول 2# 


() ينظر: مقدمة نصب الراية ص١١7-1١31,‏ وغيرها. 
(0) ينظر : مقدمة نصب الراية ص ١٠ ١‏ »وغبرها. 


لالاستاة اللذكتون يلات ااا /1 717 1 
واستمرت الخلافة فيها في عهد أبي بكر (ت1١ه)‏ وعمر (ات177ه) وعثمان 
أبي بن كعب ذه (ت 7 7ه)"": وهو من قال له رسول الله 8: ( 
اندر اندري أي آية من كتاب الله معك أعظم» » قال قلت : (الله لا لله 
الي لموم“ قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم 
المنذر)”". 
ذه: ما أشكل علل أصحاب النبي عه شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 
نسي 
مات e u‏ 0 0 
عمر وعثان د #: لا يقدمان علل زيد بن ثابت أحداً في القضاء والفتوى 
والفرائض والقراءة». 


قال زياد بن مينا 4: كان ابن عبّاس وابن عمر وأبو سعيد الخدري 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص77 -7/8. وغيرها. 

(؟) البقرة: من الآية0 0 7. 

(۳) في صحيح مسلم .367:1١‏ والمستدرك ۳٤٤:۳‏ والمسندالمستخرج 5:7 ٠‏ 5 وغيرها. 
(4) ينظر: طبقات الشيرازي ص 9 7 وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق ص 7/8 » وغيره. 


۸ الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وأبو هريرة د مع أشباه هم من أصحاب رسول الله © يفتون بالمدينة» 
ويحدثون عن رسول الله #ّه من لدن توفي عثمان ڪه إلى أن توفواء والذي 
صارت إليهم الفتوى منهم ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري ار . 

الطبقة الثانية: كبار التابعين: 

١.سعيد‏ بن المسيب بن حزن المخزومي 5ه ١1(‏ -95ه) بالمدينة". قال 

ابن عمر ه لأصحابه: ”لو رأ رسول الله # هذا لسرّه». وقال ابن المسيب 
ذيه: ”ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله ##. وكل قضاء قضاه أبو 
بكر 5ه وكل قضاء قضاه عمر #5ه وكل قضاء قضاه عثمان مني». 

قال الزهري ه: «أخذ سعيد 4ه علمه عن: زيد بن ثابت وجالس 
ابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص © #د ودخل علل أزواج النبي ج 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وسمع عثمان وعلياً وصهيباً #:» وجل 
روايته في المسند عن أبي هريرة 4ه وكان زوج ابنته» وسمع من أصحاب عمر 
وعثمان د وكان يقال: لیس ليس أعلم بكل ما قضی به عمر وعثمان اد ڳد أحد منه» 
وكان يقال له E‏ 


() ينظر: طبقات الشيرازي ص۳۳ »وغيرها. 

(۲) ينظر: وفيات الأعيان ۳۷۸:۲ والأعلام ۳: 1564» وطبقات الشيرازي ص4 "2 
وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع 
مجلدات. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٠‏ 5 وغيرها. 


لالآستاذ اللذكتون صلاخ بواجا ل 

۲ .عروة بن الزبير بن العوام 4 (؟ -5 ۹ه)' قال عمر بن عبد العزيز 
ذيه: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير ه». وقال الزهري ذ#ه: ”عروة بحر لا 
تكدره الدلاء». و قال الذهبي: ”كان يصوم الدهرء ومات وهو صائم» وكان 
يقرأ كل يوم ربع الختمة في المصحفء ويقوم الليل». 


".أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي #ه (ت٤‏ ۹ه)» كان 
یسمی راهب قريش؛ لعبادته وفضله. 

٤‏ .عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ال هذلي (ت٤‏ 9ه)”, قال عمر 
بن عبد العزيز 2ه: «لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا". 
وقال الزهري #: «سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حت 
لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا كأني ليس في يدي شىء>. 

ه.خارجة بن زيد بن ثابت له (ت١١٠١ه)*.‏ قال مصعب ذفه: ”كان 
خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانها يستفتيان وينتهي 
الناس إلى قوهم| ويقسان المواريث بين أهلها من الدور والنخل والأموال 
ويكتبان الأموال». 


)١(‏ ينظر: العبر :١‏ ١١11-١١١ءالتقريب‏ ص73”74. وطبقات الشيرازي ص ١‏ ؟ »وغيرهم. 
(0) ينظر: مرآة الجنان ۱۸۹:١‏ والعبر١:١١١»وطبقات‏ الشيرازي ص ”7 4 » وغيرهم. 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان ۳: ١١١-١٠٠١‏ وطبقات الشيرازي ص١٤٠‏ والتقريب 
ص "321١‏ وغيرهم. 

(4) ينظر: طبقات الشيرازي ص۳٤‏ » وغيرها. 


و .الال لدراسة الفقة الإ لای 
٦.القاسم‏ بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت5١٠١ه*".‏ قال يحبئ بن 
سعيد ذه: ما «أدركنا أحداً بالمدينة نفضله علك القاسم؛. وقال مالك ظه: 
"كان القاسم فقيه من فقهاء هذه الآمة». وقال أيوب #ه: ”ما رأيت أفضل 
منه»» وقال عمر بن عبد العزيز #ه: ”لو كان أمر الخلافة إل لما عدلت عن 
القاسم». 
۷.سليمان بن يسار مولى ميمونة الملالي (ت۷١٠٠١ه)'»‏ قال قتادة ظله: 
”قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار“. 
وقال مالك ذيه: ”سليمان من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسيب ذه». 
ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقهاء المدينة السبعة وهو منهم في 
شعر له في امرأة من هذيل: 
أحبك حا لا يحبّك مثله قريب ولا في العاشقين بعيد 
وحبك يا أم الصبي مذهي شهيدي أبو بكر فنعم شهيد 
ويعرف وجدي قاسم بن محمد وعروة ما القا بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفئ سليان علمه وخارجة يبدي بنا ويعيد 
مت تسألني عا أقول نري فلله عندي طارف وتليد” 


(۲) ينظر: التقريب ص١۹١‏ والعبر ١:١1١»وطبقات‏ الشيرازي ص۳٤‏ »وغيرهم. 
ر 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع بآ 

8 محمد بن الحنفية) بن علي بن آي طالب ې (١7-7/ه)".‏ وروي 
عنه أنه قال: ”الحسن والحسين خير مني وأنا أعلم بحديث أبي منهما". 

4. عبد الملك بن مروان بن الحكم ط4 (ت/ه". قيل لابن عمر طقه: 
إنكم معشر أشياخ قريش يوشك أن تفرقوا فمن يسأل بعدكم قال: ”إن 
لمروان ابناً فقيهاً فاستلوه». وقال أبو الزناد 5ه: ”كان يعد فقهاء المدينة أربعة 
سعيد وعبد الملك وعروة وقبيصة». 

٠.قبيصة‏ بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي ه (ت 85ه)”. قال 
الزهري ذيه: كان قبيصة من علماء هذه الآمة». وقال الشعبي #ه: ”كان 
قبيصة من أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت ظه». 

١.علي‏ بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4 (ت٤‏ 9ه)*. قال الزهري 
فيه : مأ رأيت قرشياً أفضل منه“. وقال زيد بن أسلم ذيه: ”ما رأف يكن علي 
بن ال حسين فهو حافظ». 

.بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ظ4 (ت٤‏ 9ه“ قال 
الزهري ه: ”أربعة وجدتهم بحوراً سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ". 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص ه 5 » وغيرها. 

(۲) ينظر: المصدر السابق ص" 5 » وغيره. 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ : ۸ وطبقات الشيرازي ص 0 4 -5 5 » وغيرهما. 
(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص٦٤‏ وغيرها. 

(5) ينظر: المصدر السابق ص٤‏ ؟ » وغيره. 


6 لب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

١‏ .الحسن بن محمد بن الحنفية 4 (ت نحو ١٠١٠١ه)”",‏ قال عمر بن 
دينار 5ه: ”ما رأيت أحدا أعلم با اختلف فيه من الحسن بن محمد ما كان 
زهريكم هذا إلاغلاماً من غلانه يعني ابن شهاب 5ه" 

١ 5‏ .عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ظ4 (ت١١٠١ه)"",‏ عد مع 
الخلفاء الراشدين» قال مجاهد #ه: «أتينا نعلمه فا برحنا حت تعلمنامنه». 
وقال ميمون بن مهران ذ: ”كان العلماء عنده تلامذة». 

5.سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب د (5 ٠١‏ ه)”", قال ربيعة ظلله: 
كان الأمر إلى سعيد بن المسيب فلً) مات أفضى الأمر إل القاسم وسلر". 

.نافع مولى ابن عمر المدني ه (ت۱۷١١ه)»‏ وهو من أخذ عنهم 
الإمام مالك ذه وكان نبيلاً من كبار التابعين» وكان من أعلم التابعين 
بفتاوئ ابن عمر 4# قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه مشهور. 

قال مسروق 4ه: «دخلت المدينة فوجدت بها من الراسخين في العلم: 
زيد بن ثابت 4» وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب 


وأب و سلمة بن عبد ال رمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص5 وغيرها. 

0 ينظر: التقريب ص ”757 وطبقات الشيرازي ص۸٤  94-‏ » وغيرهما. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ه 5 » وغيرها. 

(5) ينظر: مرآة الجنان ۲٠١٠:١‏ والتقريب ص١5‏ 5» ومالك #5 ص ٩١‏ وغيرها. 


لالاستاذ اللذكتون يلات واا ا 
افق الزبير» وأبو بكر بن عبد الرنة وخارجة بن زيد»:.وسليان. .بن 
يسارء وأبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيب ن“ . 


الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين ب 


-ه١(‎ # محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري‎ .١ 
ه)”» قال عمر ابن عبد العزيز يه: ”لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية‎ ٤ 
منه». وقال أيوب 5ه: ”ما رأيت أحداً أعلم من الزهري ن؟.‎ 

۲. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4ه (5ه -5١١1ه)”,‏ 
أبو جعفرء المعروف بالباقر» وقيلله: الباقر؛ لأنه بقر العلم» أي شقه وعرف 
اسل خم 

۳. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ظ4 (ت 5١١ه)‏ 
بالشام*» قال ابن عبينة #5ه: كان أفضل أهل زمانه. 

٤‏ . أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ظ4 (26 171١-7‏ ه)*» قال أبو حنيفة ظيه: 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص۲۸»وغيرها. 

() ينظر: العبر ۱۰۸:۱ -۹١٠ء‏ والتقريب ص٠‏ : 5» وطبقات الشيرازي ص١٤ »٤۸-‏ 
والإمام الزهري وأثره في السنة ص 11-170 ؟وغيرها. 

(۳) ينظر: مرآة الجنان 517:١‏ 58-7 7 والعبر١‏ :57 ١»وطبقات‏ الشيرازي ص ٠‏ 5. 

(5) ينظر: التقريب ص ۲۹۰ »وطبقات الشيرازي ص ٠‏ 5 وغيرهما. 

(5) ينظر: العبر١‏ :177 » ومرآة الجنان١775-5717:1»‏ وطبقات الشيرازي ص4 5» 
والأعلام .۲۱۷:٤‏ 


 . ١٠‏ ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

. ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ (المعروف بربيعة الرأي) 4 
( ت١١١‏ ه)'» أدرك من الصحابة: أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة 
التابعين #د. قال يحييل بن سعيد #ه: ”ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة 5ه». 
وقال عبد الله بن عمر العمري: ”هو صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا». 
وقال العنبري: ”ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي». 

5 يحيى بن سعيد الأنصاري 4ه (ت ٤٤‏ ١ه”".‏ کان قاضياً لأبي جعفر. 
وقال أيوب: ”ما تركت أفقه من يحيئ بن سعيد في المدينة». 

. عبد الله بن يزيد بن هرمز (ت/5١ه)".‏ وعنه أخذ مالك ذه. قال 
عة ة ذه: «والله ما رأيت عالاً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز»» وقال 
مالك ذيه: ”كان من أعلم الناس با اختلف الناس فيه من هذه الأهواء". 

قال ابن شهاب ذه ذيه: معنا هذا العلم من رجال في الروضة» وهم 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وخارجة وسليان ونافع ر 
ويقول مالك #ه: ”ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري» 
وبحر العلم ابن شهاب» وكل هؤلاء يقرأ عليهم"". 


. ٤١:۳ ه. والأعلام‎ ٠ وطبقات الشيرازي ص‎ ١87:١ ينظر: الميزان :1۸ ٠و العبر‎ )١( 
وطبقات الشيرازي‎ »57١ والتقريب ص‎ ٠١۹-۳٤ ۹:۳۱ ينظر: تهبذيب الكمال‎ )0( 
صن 61 وعرهم:‎ 

(9) ينظر: مالك ذه ص88 » وطبقات الشيرازي ص ١‏ 0» وغيرهما.. 

() ينظر: مالك ظيه ص ۸۷-۸٦‏ عن المدارك ص78١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 7 ب هآ 
الطبقة الرابعة: طبقة الإمام مالك 5ك: 

١.محمد‏ بن عبد الرحمن بن مغيرة القرشي (ابن آي ذؤيب) 4 
(ت۹١٠ه)‏ بالكوفة": وسأل أبو جعفر مالكاً هه من بقي بالمدينة من 
المشيخة» فقال: يا أمير المؤمنين ابن أبي ذؤيب وابن أبي سلمة ابن أبي سبرة. 

".عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ك4 (ت55١ه)‏ 
ببغداد": قال ابن حجر: ثقة فقيه مصئف. وقال ابن وهب #ه: «حججت 
سنة ثمان وأربعين ومئة وصائح يصيح لا يفتئ الناس إلا مالك بن أنس وابن 
الملجشون". 

.عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي 4 (ت 11/7ه)": ولي القضاء 
لأبي جعفر. 

٤‏ . كثر بن فرقد #4#ه: قال مالك ذه: «كنا نختلف إلى ربيعة فما إن نجب 
منا إلا أربعة أكبرنا عجلت عليه المنية يعني كثير بن فرقد» والثاني: غرب 
نفسه وأضاع علمه يعني عبد الرحمن بن عطاءء والثالث: شغل نفسه 
بالأغاليط ورب قال أفسدته الملوك يعني عبد العزيز بن عبد الله الملجشون». 


.اهريغو»٥۲ ينظر: طبقات الشيرازي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١/8:‏ » والتقريب ص48 ”7» وطبقات الشيرازي ص 205 
وغيرهم. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٥۲‏ »وغيرها. 

() ينظر: التقريب ص95 ”. وطبقات الشيرازي ص 07 » وغيرهما. 


15 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 

ونختم الكلام عن علاء المدينة بكلمة جامعة للذهبي ذه فيهم'" 
قال: «ولر يكن بالمدينة عالر من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه 
والجلالة والحفظ فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء 
السبعة والقاسم وسار وعكرمة ونافع وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن 
شهاب وأبي الزناد ويحين بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن ابي عبد 
الرحمن وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز 
ابن الماجشون وسليان بن بلال وفليح بن سليان والداروردي وأقرانهم 
فكان مالك 5ه هو المقدم فيهم علل الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل 
من الآفاق رحمه الله تعاك». 

الثالثة: مكة المكرمة 
كان فيها بعثة الرسول 5 ومنها هاجر 56 إلى المدينة المنورة» وفيها 

الكعبة المشرفة والمسجد النبوي التي يأوي إليها كل عام جماهير المسلمين من 
العامة والعلماء؛ لأداء فريضة احج والعمرة» وكثير من العلماء كان يقطنها 
لتعليم المسلمين فيها والقادمين إليها؛ لأنها تعد مركزاً علمياً هاماً يلتقي فيه 
آهل الفضل والعلم» فا من صحابي وعالر إلا زارها فأفاد واستفاد» ومن 
الصحابة الذين اشتهرت فتاويهم فيها: 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الاج 9 ب سسب الآ 
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة ##: 

١‏ .عبد الله بن عبّاس 4 (ت58ه) بالطائف'": قال له 8: (اللهمّ فقهه 
في الدين وعلمه التأويل). وقال عبد الله بن طاهر ذ: «علماء الإسلام 
أربعة: عبد الله بن عباس في زمانه» والشعبيٌ في زمانه» والقاسم بن 
معن(ت15١ه)‏ في زمانه» والقاسم بن سلام(ت5 7 ١ه)‏ في زمانه». 

أخذ الفقه عن ابن عباس ك جماعة منهم: عطاء بن أبي رباح 
وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد وابن أبي مليكة وعكرمة وميمون بن مهران 
وعمرو بن دينار كك”". 

۲. عبد الله بن الزبير (١-۷۳ه)‏ بمكة": بويع علل الخلافة وأطاح به 
الحسجّاجء قال القاسم ذيه: ”ما كان أحد أعلم با مناسك من ابن الزبير 45د" . 
قال: الذهبي ذه: ”أمير المؤمنين» وابن حواري الرسول ي , ا 
قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوها. 


)١(‏ ينظر: وفيات 5: 77-7٠5‏ »و طبقات الشيرازي ص ١-7 ٠‏ 7» وغيرهما. 

(۲) في مسند أحمد “١ 5 :١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: روض المناظر ص ١١5‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 57:1١‏ 7» وطبقات الشيرازي 
ص 77 والعبر :١‏ 81 »وغيرهم. 


6 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الطبقة الثانية: كبار التابعين طب 


.١‏ مجاهد بن جر 5ه 1٠١7-7 1١(‏ ه”": قال يحيئل بن سعيد ذيه: “كان من 
العلماء». قال حماد #ه: «لقيت عطاءً وطاووساً ومجاهداً وشامت القوم 
فوجدت أعلمهم مجاهدا». و قال خصّيف #ه: "كان أعلمهم بالتفسير». 

۲. عكرمة مول ابن عباس 4ه (ت17١1ه*":‏ وكان من يتنقل من بلد 
إلى بلدء وروي أن ابن عباس # قال له: «نطلق فأفت الناس». وقيل: 
لسعيد بن جبير :هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. 

۳. عطاء بن أبي رباح ظ4 (5-710١11ه)":‏ قال الواقدي #ه: ”من 
أجلاء الفقهاء". وقال قتادة يه: «أعلم الناس بالمناسك عطاء». وقال ابن 
كيسان: «اذكرهم في زمان بني أمية يأمرون با جج صائحاً يصيح لا يفتي 
الناس إلا عطاء بن أبي رباح». 

.٤‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي 4 (ت9١١ه)":‏ ولي 
القضاء بالطائف من جهة ابن الزبير #ه» وكان من كبار أصحاب ابن عباس 


)١(‏ ينظر: العبر١‏ : ١7‏ والأعلام 7:١71١»وطبقات‏ الشيرازي ص08 وغيرهم. 

(0) ينظر: وفيات7: 777-7576 وطبقات الشيرازي ص٩٩‏ »والعبر .117-11:١‏ 
(۳) ينظر: العبر ۱: ۱٤۲-۱٤۱‏ »ووفیات :777-7737» وطبقات الشيرازي 
ص۷٥‏ .و الأعلام ۲۹:۰ 

(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥‏ وغيرها. 


لاساد اللذكتون صلفت ااا تج 8 175 
٥.عمرو‏ بن دينار الأعور ه (ت7١1ه)":‏ قال ابن عيينة #ه: «قالوا 
طا اا ونون كنا قف 
الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين #: 
١‏ .عبد الله بن أبي نجبح المكي 4 (ت17ه'": وكان يفتي بمكّة بعد 
عطاء. 
”.عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج #ه (ت ١٠١ ٠‏ ه)": قال ابن جريج 
انه : ”ما دون هذا العلم تدويني أحد» جالست عمرو بن دينار #ه بعد ما 
فرغت من عطاء #5 سبع سنين"» 
الطبقة الثالثة: طبقة شيوخ الشافعي #: 
.١‏ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي 4 (ت۷۹١ه)*:‏ وكان يفتي 
الناس بمكة بعد ابن جريح» وعنه أخذ الشافعي 4ه الفقه. 
نحي ع ري ٠-198ه*:‏ قال ابن 
كد لكان اماما غالا قدا ححة زاهذاً ورف جما عل ية اه 


وروايته» حجّ سبعين حجّة». 


. 5 والتقريب ص58 "؛ وطبقات الشيرازي ص4‎ ۱١-۱۳:۲۲ ينظر: #بذيب الكمال‎ )١١ 
ينظر: طبقات الشيرازي ص 5» وغيرها.‎ )0 

(9) ينظر: تقريب التهذيب ص٤ ٠‏ ”27 وطبقات الشيرازي ص 5١‏ » وغيرهما. 

(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص 5١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: وفيات الأعيان 7: 47-741١‏ 6 والتقريب ص 185 » والشافعي 5ه ص ١‏ 4 . 


1١٠‏ . .دب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الرابعة: الشام 
استقرار الخلافة الأموية فيها؛ إذ أصبحت حاضرة المسلمين» واشتهر نفرٌ من 
الطبقة الأولى: الصحابة #ك: 

.١‏ معاذ بن جبل (ت۱۸/۷ه) بالأردن”": وهو القائل فيه رسول 
الله #: (أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)”". وقال عمر ذيه: ”من 
أراد أن يسأل الفقه فليأت معاذ بن جبل”". 

؟. أبو الدرداء عويمر بن مالك (ت١/‏ 7ه) بالشام“: قال معاذ طيه: 
اا العلم عند ابن آم عبد وعويمر أبي الدرداء وسلمان(ت5ه) وعبد 
الله بن سلام(ت 57 ه) ا“ . وقال أي ذر لي الدرداء: ما حملت ورقاء» 


)١(‏ ينظر : الحركة الفقهية ص ۲۹۰و طبقات الشيرازي ص77 -717» وغيرها. 

(۲) في صحيح ابن حبان ١5‏ : 5 لاء والمستدرك ": /ا/ا4» والأحاديث المختارة 7:5 2757 
وجامع الترمذي 5: 575.وغيرهم. وتمام الحديث:(أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكر» وأشدهم في 
الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جبلء ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذة الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح). 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص7 7؛ وغيرها. 

(6) ينظر: الحركة الفقهية ص 74٠‏ وطبقات الشيرازي ص8 7 وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب سب ١83‏ 
ولا أظلت خضراء أفقه منك يا أبا الدرداء». وقال القاسم بن عبد الرحمن 
ذيه: "كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم». 

۳. عبادة بن الصامت”" لب : قال: خالد بن معدان ذف: ا من 
أصحاب رسول الله 0 بالشام أف ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن 
الصامت وشداد بن اش وقال الأوزاعي ا : "أو من ولي قضاء 
ذ فلسطين عبادة بن الصامت طن . 

الطبقة الثانية: التابعين: 

: عبد الرحمن بن غنم الأشعري ضف (رت8/اه)”": قال ابن سعد ذيكه‎ .١ 
”بعثه عمر ابن الخطاب ذه إلى الشام؛ يفقه الناس». وقال الذهبي: ”الفقيه‎ 
الدرداء وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس 4د وول القضاء من قبل عبد‎ 
الملك بن مروان. قال الزهري ه: ”كان من فقهاء أهل الشام“. وقال‎ 
مكحول #ه: ”ما أدركت مثل أبي إدريس الخولاني». وقال سعيد بن عبد‎ 


العزيز: «كان فق إدريس فن بعل ا الدرداء“. 


)١(‏ ينظر: الحركة الفقهية ص 94١‏ 7 وغيرها. 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ : 4 5 »وال حركة الفقهية ص 5 4 7» وغيرهما. 
(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص 59. الحركة الفقهية ص 5 9 ۲»وغيرهما. 


7 ...سسب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

۳. عبد الله بن محيريز ذه (ت99ه): قال ابن حيوة 45ه: ”إن يفخر 
علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن 
محيريز".وقال الأوزاعي ذه : ”من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن حيريز» إن الله 
أريكن ليضل أمة فيها ابن محيريز". 

.٤‏ شهر بن حوشب الأشعري هات١٠٠ه)":‏ كان عالاً عباداً ناسكاً. 

. خالد بن معدان ك4 (ت7١٠1ه”":‏ هو من أئمة الدين المعدودين» 
وكان إمام آهل مص. 

5. رجاء بن حيوة الكندي 4( ت ١١۱۲‏ ه)*: قال مطر #ه: ما رأيت 
شامياً أفقه من رجاء بن حيوة» ولكن كنت إذا حركته وجدته شامياً يقول 
قضى عبد الملك فيها بكذا وكذا“. وقال هشام بن عبد الملك: من سيد آهل 
فلسطين؟ قالوا: رجاء ابن حيوة» قال: من سيد أهل أردن؟ قالوا: عبادة بن 
نسي (ت۱۱۸ه)» قال: من سيد آهل الشام؟ قالوا: يحيئن بن يحيئ الغساني» 


)١(‏ ينظر: الحركة الفقهية ص 90 7» وغيرها. 

(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص 19. والحركة الفقهية ص95 ۲»وغيرهما. 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص ٠۳۰‏ »وال حر كة الفقهية ص45 7 وغيرهما. 

(5) ينظر: تبذيب الكمال 9: ١61-15١‏ » وسير أعلام النبلاء 4 : /01 51-0 0. والمقتنى في 
سرد الکن 7: 5 ٩‏ وتهذيب الأسماء ١‏ :1894-18 وطبقات الشيرازي ص 519 »و التاريخ 
لوالا :6:35 و الق رنت عن .ودين ایت 75 
وطبقات الحفاظ 51-57 ور جال مسلم ٠7:١‏ ”.وغيرهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الماح 9 ب سسب 18 
قال: من سيد أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس السكوني» قال: من سيد 
أهل الجزيرة؟ قالوا: عدي بن عدي. 

. مكحول بن عبد الله ه (ت7١١1ه)"":‏ وكان معلم الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز. وقال ابن المسيب #2ه: لريكن في زمان مكحول أبصر 
بالفتيا منه» وكان لا يفتي حتئ يقول لا حول إلا قوة إلا بالله هذا رأي 
والرأي يخطيء ويصيب». 

الطبقة الثالثة: أتباع التابعين #ه: 


١‏ .عبد الله بن أبي زكريا الخزاعى 4 (ت ١١۱۷‏ ه): قال الأوزاعي ظه: ارو 
يكن في الشام رجل يفضل عل ابن أبي زكرياء وكان عمر بن عبد العزيز 
يجلسه معه علل السرير» وهو فقيه دمشق. 

۲. بو أيوب سليمان بن موسى الأشدق 4 (ت5١1ه)":‏ قال أبو حاتم 
ظهه: «اختار آهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه سليمان بن موس ظا“ . 
وقال سعيد بن عبد العزيز #ه: ”كان سليمان بن موسئ أعلم آهل الشام بعد 
000 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان 6: »5877-7/٠١‏ والتقريب ص17 » وطبقات الشيرازي 
ص ١/ءوالأعلام‏ ۲۱۲:۸ »وغيرهم. 

(؟) ينظر: الحركة الفقهية ص/4 7 وطبقات الشيرازي ص54. وغيرهما. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص 273١‏ الحركة الفقهية ص 417 7» وغيرهما. 


١لا‏ ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

۳. یی بن يحبى الغساني 4 ( ت ۱۳١۳‏ ه)": وكان مفتي آهل دمشق. 

٤‏ .محمد بن الوليد الزبيدي #ه ( ت۸٤١‏ ه): وقال ابن شهاب #ه: ”إنه 
حوئ ما بين جنبي من العلم». 

الطبقة الرابعة: طبقة الإمام الأوزاعي #: 

.١‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخي 4 (ت7١ه)":‏ فقيه آهل الشام مع 
الأوزاعي. وبقيت الفتيا بالشام علل مذهب الأوزاعيٌ وسعيد بن عبد 
العزيز. 

37 عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 4 ١51/-//(‏ ه): وقال 
ابن مهدي: ”ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعيٌ». وقال هقل بن 
زياد ضيه: «أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة». 

وكان مذهب الأوزاعي 5ه أحد المذاهب المتبوعة مدة من الدهر في 
الشام» قال السبكي: ”إنه قبل ظهور مذهب الشافعي بدمشق لريكن يلي 
القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاعي علل رأي الإمام الأوزاعي". وقال 


)١(‏ ينظر: الحركة العلمية ص 94 ۲»وطبقات الشيرازي ص ۷۲»وغيرهما. 

)1١‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص ۷۲»وغيرها. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ص١۷‏ -۷۲»وغبرها. 

(5) ينظر: وفيات ۳: 1171 -17/8٠ء‏ ومرآة الجنان »75١:١‏ وطبقات الشيرازي ص ١7ء‏ 
والأعلام :٤‏ 44» والحركة العلمية ص۳٠‏ وقد أفرد عبد الرزق الصفار هذا الإمام 
بدراسة خاصة سًاها: الإمام الأوزاعي ومنهجه كا يبدو في فقهه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح .سس ١68‏ 
الذهبي: ”كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر“. وقال 
الأتابكي: ”الأزواعي» فقيه الشام» صاحب المذهب المشهور الذي ينتسب 
إليه الأوزاعية». وقال ابن مهدي: ”إذا رأيت الشام تذكر الأوزاعي». 
تدور علل رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. 
الخامسة: مصر 

وقد دخلها كثير من الصحابة أوصلهم الجيزي والسيوطي 4ه إلى ثلاثمئة كا 
سبق» كان أشهرهم في الفقه هو: 

ذكر في الخلافة زمن التحكيم ولا يذكر إلا عار مجتهد وكان يفتي في 
الصحابة©. 


١‏ .عبد الرحمن بن عسّيله الصنابحى اليماني الشامى 48(ت نحو ١‏ /ه)"": 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص ۳۲ »وغيرها. 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير "7١:‏ والجرح والتعيديل 57:0 7» ومعرفة الثقات 7: 285 
ومشاهير علماء الأمصار »١١7 :١‏ والثقات 5: ؛ لاء والإكمال ۳٠٦:۷‏ وطبقات الشيرازي 
ص ٩‏ /ء وغيرها. 


5 ...ل سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وفد علل النبي *# فوجده قد تويّ» فروئ عن أب بكر وعمر وعلي وبلال 
وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وجماعة. وروئ عنه أسلم مولى عمر وعطاء 
بن يسار وعبد الله بن حيريز وأبو الخير اليزني ويونس بن ميسرة وآخرون قال 
ابن سعد: ”ثقة قليل ا لحديث». وقال ابن يونس: ”شهد فتح مصر». وقد ذكر 
من ترجم له أنه نزيل الشام لا مصر إلا أن الشيرازي ذكره في فقهاء مصر. 

".عبد الله بن مالك الجيشاني 4#( ت/الاه)”": من أصحاب عمر وعلي 
وأبي ذر ومعاذ بن جبل #د» قال يزيد بن أبي حبيب #ه: ”کان من أعبد آهل 
مصر؛. وقال الذهبي ذيه: ”من أئمة التابعين بمصر». 

۳.مرثد بن عبد الله اليَرّنّ #(ات١٠9ه)":‏ حدث عن أبي أيوب 
الأنصاري وزيد ابن ثابت وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وغيرهم #د. قال 
أبو سعيد بن يونس #ه: ”كان مفتي آهل مصر في أيامه» وكان العزيز بن 
مروان - يعني متولي مصر - بحضره مجلسه للفتيا». وقال الذهبي #: «عالر 
الديار المصرية ومفتيها". 

.٤‏ بکیر بن عبد الله بن الأشج هات ١١١ه)":‏ قال ابن وهب ذفه: ”ما 
ذكره مالك ذه إلا قال: كان من العلماء». قال ابن حجر : ”نزيل مصرء ثقة". 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء :٤‏ ””ء وطبقات الشيرازي ص ۷٩‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ 1» وغيره. 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص ٠1۷‏ وطبقات الشيرازي ص 5 “2 وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 9 بالا 6آ 
٥.عمرو‏ بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري ب (ت 
قبل 65٠‏ ١1ه"":‏ كان ربيعة #ه يقول: ”لا يزال بذلك المغرب فقه ما دام فيه 
ذلك القصير يعني عمرو بن الحارث». وقال ابن حجر: ”ثقة فقيه حافظ؛. 
أما من أتباعهم ل : 
فالليث بن سعد 4 ١٠۷١-۹ ٤(‏ ه): قال الليث ذه: ”كتبت من علم 
ابن شهاب علاً كثيراً». وقال الشافعي ه: ”الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه [ريقوموا به». 


وعدّه كثير من أهل العلم حنفياًء وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري 5ه 
في ”شرح البخاري». وأخرج ابن بي العوام بسنده عن الليث 5ه أنه شهد 
مجلس أبي حنيفة 5ه بمكة» وقد سئل في ابن يزوجه أبوه بصرف مال كثير» 
فيطلقهاء ويشتري له جارية» فيعتقهاء فأوصى أبو حنيفة السائل أن يشتري 
لنفسه جارية تقع عليه عين الابن» ثم يزوجها إياه» فإن طلقها رجعت مملوكة 
له» وإن أعتقها إر يجز عتقه» قال الليث #5ه: ”فوالله ما أعجبني صوابه» كا 
أعجبني سرعة جوابه". وكان الليث من الأئمة المجتهدين'". 


(۱) ينظر: التقريب ص 017 »و طبقات الشيرازي ص ٩‏ “7 وغيرهما. 

(0) ينظر: وفيات ٤‏ : ۱۲۸-۱۲۷ »والنجوم الزاهرة ۱۷١:۲‏ وطبقات الشيرازي ص ۷١‏ - 
“لاء والأعلام": 5١١ءوغيرهم.‏ 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ١94‏ ”7 وغيرها. 


6 . ب المادخل لدراسة الفقه الإسلامي 
السادسة: البصرة: 
نالت العناية والاهتمام كباقي الأمصار الإسلامية المفتوحة؛ إذ بعث 
هم عمر بن الخطاب 4 عشرة من أصحابه #: يعلمونهم أحكام الدين» 
منهم. 
١.عبد‏ الله بن مُخَفْل المزني 4(ت ٠۷‏ ه): الذي شهد بيعة الرضوان» 
قال الحسن #ه : ”هو أحد النفر العشرة الذي بعث إلينا عمر # ليفقهوا أهل 
ال 
3 و 
؟.أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي الكوني البصري 4 
(ت ٠۲‏ ه):وجهه عمر ذل إلى البصرة؛ ليعلم الاس قال س بن سعد 
القطان: ”ما قدم علينا البصرة من أصحاب رسول الله 8 أقول با حق من أبي 
ررتنه»0", 
.١‏ أبو العالية رفيع بن مهران الرّياحي البصري ظ4 (ت917ه)"*: دخل 


)١(‏ ينظر: تقريب التهذيب ص77 7» وطبقات الشيرازي ص ”2777 وغيرهما. 
(۳) ينظر: العبر ١:/١9-31١٠١»والتقريب‏ ص ١5١‏ »وطبقات الشيرازي ص ”57 وغيرهم . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع  _‏ ل ل ل ل لل ف ١8‏ 
العالية #ه: ”كان ابن عباس #ه يرفعني علل السرير وقريش أسفل». وقال 
ابن أبي داود 44#: ”ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالق رآن من أب العالية». 

۲. أبو الشعثاء جابر بن يزيد الأزدي له (ت1١٠1ه)*":‏ قال عمرو بن 
دينار: ”ما رأيت أحداً أعلم من أبي الشعثاء». 


E‏ حميد بن عبد الرحمن الحميري ##5”": قال محمد بن سيرين: ”كان حميد 
بن عبد الرحمن أفقه أهل المصرين ‏ يعني الكوفة والبصرة ‏ قبل أن يموت 
بعشرين سنين". وقال ابن حبان ظله: ”من فقهاء أهل البصرة وعلمائهم من 
كان يرجع إلى رأيه في النوازل». 


0 1 هھ):‎ ° OT . ٤ 
ساو‎ 


و 


0. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى الأزدى ط4 (5/ ٠۷‏ ١اه)‏ بالشام*: 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص 47. وغيرها. 

(؟) ينظر: التاريخ الكبير ۳٤٦:۲‏ »وسير أعلام النبلاء 5: 4 74» وتسمية فقهاء الأمصار 
ص۲۹٠‏ ومعرفة الثقات ۳۲۳:١‏ وطبقات الشيرازي ص57 », ومشاهير علماء الأمصار 
ص ١‏ 4» وذكر أس)ء التابعين ومن بعدهم ص ٠١ ١‏ وتهذيب الكمال ۷:٠۳۸.وغيرها.‏ 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٦۳‏ » وطبقات الشيرازي ص 5 4» وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص٤‏ 4 وغيرها. 


#اب ‏ > شارات الفقة الإسلامي 

قال مسلم ابن يسار #5ه: ”لو كان أبو قلابة من العجم كان موبذ الموبذان». 
وروي أنه حضر عند عمر بن عبد العزيز 5ه فسأله عن القسامة فذكره» ثم 
قال: ”لكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم». 

.٦‏ الحسن بن يسار البصري ظ4 (١7-١١١ه)”":‏ كانت أمه خادمة لأم 
سلمة رضي الله عنهاء ورضع منهاء ودعا له عمر ذه: ”اللهم فقهه في الدين 
علم وزهد وورع وعبادة. قال أبو قتادة #ه: ”الزموا هذا الشيخ يعني الحسن 

. محمد بن سيرين 5ه (ت١٠١1ه":‏ شيخ البصرة مع الحسن» قال ابن 
عوّن: إر أرمثل محمد بن سيرين» وكان الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم: 
الرواية بالمعن. 

أما أتباعهم: 
١‏ .قتادة بن دعامة السدوسي له (17-750١1ه)":‏ قال معمر ه: ”ل رأر 


من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد وقتادة». وروي عن قتادة #5 أنه أقام عند 


237” ووطبقات الشيرازي ص‎ 0١ ينظر: وفيات الأعيان 5-7/ا والأعلام‎ )١( 
وغيرهم‎ 

(5) ينظر: العبر١‏ : 17 » وطبقات الشيرازي ص 4۳-۹۲ التقريب ص۱۸٤‏ وغيرهم. 
() ينظر: التقريب ص84 والعبر١ ١57:‏ »وطبقات الشيرازي ص 5 4» وغيرهم. 


0الاستاذ اللذكتون يلات واا جح ل تت ا 
سعيد بن المسيب هه ثمانية أيام فقال له في اليوم الثامن: ”ارتحل يا أعمئ فقد 
ای وقال ابن سيرين ذ#ه: ”قتادة أحفظ الناس». 

۲. أيوب بن كيسان السختيان 4 (ت١1ه)":‏ أخذ عنه مالك 
وسفيان الثوري وغيرهما. قال الحسن #ه: ”أيوب سيد شباب أهل البصرة». 
وقال شعبة 5ك: «أيوب سيد الفقهاء». وقال ابن حجر 4: ”ثقة ثبت حجة 
من كبار الفقهاء العباد». 

۳. عثمان بن مسلم البتي البصري (ت 57 ١ه)":‏ قال الذهبي ذك: هذا 
هو الذي كتب إلى أبي حنيفة ذه في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات» 
فكتب له أبو حنيفة رسالة بن فيها أن المضيّمَ للعمل إريكن مضيعاً للإيوان» 
وساق الأدلة على ذلك. قال ابن حجر #ه: صدوق عابوا عليه الإفتاء 

5. يونس بن عبيد (ت1194١ه)‏ 50. أشعث بن عبد الملك الحمراني 
(ت”5١اه).‏ ”.عبد الله بن عون بن أرطبان 4ه (ت ٠65١1ه)":‏ قال ابن 
الممارك ضف :ما رادت مثله». ۷.إسماعيل بن مسلم المكي» /.هشام 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال ۳: /1ه 5 -55 5» والعبر١‏ : ٠۷١‏ . والتقريب ص52» ومرآة الجنان 
١و‏ طبقات الشيرازي ص 40. والأعلام ۳۸۲:۱ »وغيرهم. 

(0) ينظر: التاريخ الكبير ”: ١6‏ ؟.والجرح والتعديل 50:5 ١»وتهبذيب‏ التهذيب »١ ٤١:۷‏ 
والتقريب ص77 ”.الميزان 1۸:٩‏ »وغيرهم. 

2 ينظر: التقريب ص٩ ٠۲١‏ وطبقات الشيرازي ص 40 » وغيرهما. 


7 لطشسسس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الدستواي. .٩‏ داود بن أبي هند .٠١‏ حميد بن تيروية الطويلء .١١‏ عبد الله 
بن الحسن العنبري (ت7/8١ه)".‏ ؟١.‏ عبد الرحمن بن مهدي العنبري 
(ت98١ه)":‏ قال ابن المدينيّ: ”ما رأيت أعلم منه» وكان يختم في كل 
ليليتين» فكان ورده في كل ليلة نصف القرآن». 
السابعة: اليمن 

حظيت بإرساليات من الصحابة لتعليم أهلها منذ العهد النبوي» وقد 
مرّ معنا أن الرسول #ن بعث لها معاذ بن جبل وعلي بن بي طالب وأبا مو سى 
الأشعري د وأرشدهم إلى الاجتهاد في بيان حكم المسائل الفقهية التي تقع 
هم. 

أما من التابعين فمنهم: 

.١‏ طاووس بن كيسان الحميري اليماني 5ه (ت5١٠١ه)"‏ بمكة حاجاً: 
قال خصيف: ”أعلمهم بالحلال والحرام طاووس». وقال الذهبي #5ه: «أحد 
الأعلام علا وعملا» 

۲. عطاء بن مركبوذ 4» وكان أول من جمع القرآن بصنعاء“. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص 575-940 ., وغيرهما. 

(؟) ينظر: #بذيب الكمال 570:11 -7 5 5» والتقريب ص ”797 » وغيرهما. 

(۳) ينظر: العبر١‏ : 171-110 والتقريب ص ٠۲۲۳‏ وطبقات الشيرازي ص 19 »وغيرهم. 
(4) ينظر: الطبقات الكبرئ 0: 077 »وطبقات الشيرازي ص 50. وغيرهما. 


لاساد اللذكتون أصيلفت واا 
/ 50 3 6 0 2 5 0 2 

فيها". 

5 . حنش بن عبد الله الصنعاني ظ4 (ت ٠‏ ١٠٠ه)”‏ انتقل إلى مصر ومات 
1 

: وهب بن منبه الصَّنْعَانَ الآئناوي 4#(ت ١٠١١ه)” قال الذَّهَبِىٌّ‎ .٥ 
«الجبر العلامة» وكان شديد العناية بكتب الأولين» وأخبار الأمم وقصصهم.‎ 
بحيث أنه كان يشبّه بكعب الأحبار في زمانه».‎ 


وأختم الكلام في هذا الطور بكلام العلامة ظفر أحمد التهانوي ذيه 
(ت145١ه)‏ بعد أن ذكر شيئاً من النصوص التي مرّت معنا؛ إذ قال*: 
”فهذه النصوص تدلك عل أن طريق التقليد كان شائعاً في الصحابة 
والتابعين حت كان بعض المجته دين يقلد بعضاً منهم فضلاً عن أهل 
الاجتهاد» بل أرشدهم النبي عه إلى التقليد حيث أمرهم باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» بل أرشدهم الله إلى التقليد حيث قال علة: [تاشألوا أَمْلَ الذّكْرِ 


ه0 ن 
3 


إن كنتم لا تعلمون1©. 


)١(‏ ينظر: التقريب ص5 ١‏ 7 وطبقات الشيرازي ص 15 . وغيرهما. 

() ينظر: تقريب التهذيب ص ١57‏ وطبقات الشيرازي ص11 . وغيرهما. 

(۳) ينظر: العبر 57:١‏ ١»والتقريب‏ ص ١١‏ 5» وطبقات الشيرازي ص٦٦‏ وغيرهم. 
(5) في إعلاء السنن .١١:7١‏ 

. 57 النحل: من الآية‎ )١( 


4 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فالقول بأن التقليد بدعة حدثت في القرن الرابع أو بدعة حدثت في 
القرن السادس كتمانء والحقٌ أن التقليد متوارث من عهد رسول الله #6 إلى 
زماننا هذاء وثابت من النصوص التي ذكرنا بعضها في هذه الفائدة وتركنا 
بعضها خوفامن الإطناب». 
المطلب الثاني: دور الأئمة المحتهدين المستقلين: 
في هذا الدور تتمّة لما سبقه من الأدوار؛ إذ ظهر فيه الآئمة المتبوعون» 
والذي سيتضح منه ما يلي: 
١‏ .المكانة السامية الرفيعة التي كانوا عليها والتعريف بهم. 
؟.شدة تقليدهم وتبعيتهم أن كان قبلهم وسيرهم علل نبجهم. 
*.الآصول العامة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام الشرعية. 
.٤‏ رد كثير من الشبهات التي آثيرت حوهم. 
4.وضوح أخبم كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله يأخذ هذا من ذاك 
وذاك من هذاء وأما الحكايات المروية عن بعضهم في بعض فصنع يد 
المتهالكين على حطام الدنياء المتزاحمين عإن القضاءء فاستباحوا أعراض 
الأبرياء من غير ورع حاجز وإلا فالآئمة وكبار أصحابهم براء من مثل تلك 
الآكاذيب» بل هم علل إخاء كامل» والتواصل بينهم أمر حاصل؛ لأن ثلشي 
المسائل الفقهية مسائل وفاق بينهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ا 

والثلث الباقي يدور أمره بين أن يكون مقتضى التقوئ في مسالة خاصة 
منه في مذهب خاصء ومقتضى الفتوى في تلك المسألة في المذاهب الأخرئ» 
وبين أن يكون المقتضيان عن خلاف ذلك في سائر المسائل» فتكون المذاهب 
متحدة في مسائل الوفاق ويدور الأمر بين الأحوط والأيسر-في مسائل 
ا لخلاف» فلا يكون هذا في شيء من الخلاف الحقيقي» بل هذا جرئ علل 
مقتضى اختلاف طبيعة الدليل في نظر ونظر, وللأخذ بالأحوط رجال 
وبالأيسر رجال". 

ومن أراد الوقوف علل الأدب العظيم الذي كان بين الأئمة وأتباعهم 
فليراجع الكتاب النفيس للشيخ محمد عوامة المسمئ ب ”أدب الاختلاف» 
وأكتفي منه بنقل عن العلامة محمود شاكر في بيان جذور التيار المعاصر في 
انتقاص الأئمة» إذ يقول: ”وهالني هذا الطعن ال جازم في علماء أمتي» وفي 
راا :وق تاها وق مفترئ القيرآن» ؤرواة اديت وفيت ادد 
أتلمت متحيّراً ‏ يميناً وشالاً زمناً متطاولاً» حت جاءت ومضة البرق التي 
أضاءت لي الطريق, وحَملتني علل أن أتقصّئ قضية طعن الشيخ محمد عبده 
وتلاميذه في كتب العلم التي تدرّس في الأزهر. 

وأيقنت أن الذي هوّن علل الدكتور طه أن يأتي بنظريته في الطعن في 
الشعر الجاهلي وفي علماء الأمة هو ما تأثره به من سماع ما تناقلته ألسنة 


)١(‏ ينظر: مقالات الكوثري ص١٠۲٠‏ ومّن أراد الوقوف علل حقيقة هذا الكلام فليراجع 
الميزان للشعراني. 


55 ةا......... سس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
المحيطين بالشيخ عبده باستهانة وبلا مبالاة» فوقرت هذه الاستهانة في أعماق 
قلبه» ونضحت نضحها في كل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاهلي. 

وسقطت نظرية الشعر الجاهلي» وحسم أمرهاء ولكن الاستهانة ظلت 
سارية الآثر إلى هذا اليوم!.. ذهبت لأنها إرتقم علل أساس صحيح من العلم 
والنظر» وبقي منها ما طفح به كتابه من الاستهزاء والسخرية والاستهانة 
بعقول القدماء من أسلافناء وال حط من أقدارهم» والغضّ ما خلّفوه من 
كتب ومن علم» ومن حصيلة جهودهم وإخلاصهم ني التثبت من المعرفة. 

وهذا كله مفض إلى طرح هذا الذي ذكروه وتركوه لنا وراء ظهورناء 
وإلل الإعراض عنه بلا تبيّن ولا نظرء وهذا هو الداء الوبيل"". 

وسنتعرض في هذا الدور لأمرين: 

الأمر الأول: التعريف بالأئمة المجتهدين المستقلين» وهم: 

أولاً: الإمام أبو حنيفة ذه 

الأول: اسمه ونسبه: 

اتفقوا علل أنه: النعمان بن ثابت. واختلفو”” في اسم جده وحریته» 
والراجح”" أنه النعمان بن المرزبان بن زُوطا بن ماه الفارسي الأصلء ولريقع 


(۱) ينظر: أدب الاختلاف ص 177-177 وغيره. 
(؟) هذه الاختلاف مبسوط في كتابي الإمام أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلماء عليه ص ٠١‏ - 
7 والنافع الكبير ص١‏ 5 » ومقدمة السعاية 4:١‏ ؟» وتهذيب الكمال 79: 717 5» ومقدمة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب الآ 
عليه رق قط؛ لما صح عن حفيده إسماعيل'" بن حماد بن أبي حنيفة د قال : 
"إن ثابت بن النعمان بن المرزبان والد أبي حنيفة من أبناء فارس الأحرارء 
الله ما وع علينا رى قط ولد جدي أبو حنيفة سنة (ثمانين)؛ وذهب ثابثٌ 
إلى عل بن أبي طالب 4ه فدعا له بالبركة في ذريته”". وقد أهدئ جذه إلى 
عل بن أي طالب ذل الفالوذج ف يوم مهرجان » فقال عل طه: 
”مھ رجاننا كل يوم”*». 

وكان ولاؤه لبني تيم الله ولاء الموالاة» قال الطحاوي”*: ”سمعت بكار 


العمدة ٤-۳۳:١‏ ومقدمة الهداية ٥:۲‏ وتاريخ بغداد ۳۲٠:٠١‏ ومناقب أبي حنيفة 
للقاري ٤٥۲:۲‏ »وغيرها. 

(1) قال علي القاري في مناقب أبي حنيفة ۲: 57 5 » واللكنوي في النافع الكبير ص١‏ ؛ : وهو 
الأصح. ورجحه الكوثري في هامش مناقب أبي حنيفة للذهبي ص۷ وغيرهم . 

(۲) تفقه على أبيه وعلل الحسن بن زياد وإريدرك جذده» ولي القضاء ببغداد وقضاء البصرة 
والرقة» وكان بصيراً وبالقضاء عارفاً بالأحكام والوقائع والنوازل. قال محمد بن عبد الله 
الأنصاري: ما وَل القضاء من أيام عمر بن الخطاب إلى اليوم "يعني بالبصرة" مشل إسماعيل 
بن حماد» فقيل له: ولا ا حسن البصري؟ قال: والله» ولا ا لجسن البصري» وكان عالماًء زاهداً 
عابداً» ورعاً. من مؤلفاته: الجامع في الفقه. والرد علل القدرية» وكتاب الإرجاء؛ مات شاباً 
سنة (7١7ه).ينظر:‏ الفوائد ص١8‏ .مرآة ا لجنان ۲: ٥۳‏ .مقدمة نصب الراية ص5 ١‏ . 
(۳) ينظر: وفيات الأعيان 0: 5 ٠‏ 4» ومقدمة السعاية ۲۸-۲۷:۱ وتهذيب الكمال79: 
571 »ومقدمة العمدة :١‏ 5-77 ”ءوغيرها. 

(4) ينظر: تاريخ بغداد ٠۲٠:١١‏ ومقدمة الحداية ٥:۲‏ وغيرهما. 

(5) في مشكل الآثار : 5 0. 


 . ١6‏ ب المادخل لدراسة الفقه الإسلامي 
ابن قتيبة يقول: قال ابن عبد ال رحمن المقرئ: أتيت أبا حنيفة #5 فقال لي : من 
الرجل؟ فقلت: رجل من الله عليه بالإسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن 
وال بعض هذه الإحياء. ثم أنتم إليهم فإني كنت كذلك». فعلم من ذلك أن 
ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة إريكن بإسلام أحد أجداده علل يد أحد من 
بني تيم الله ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد أبي حنيفة #ه فيكون ولاؤه 
ولاء موالاة لا ولاء إسلام» ولا ولاء إعتاق» فتذهب الروايات المختلفة في 
انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذاء علل أن العبرة بالتقى والعلم'". 
الثاني: ولادته: 
اختلف فيه على أقوال: 
١.(١5ه)”2.‏ 
اه . 


۳. (۸۰ه) قاله حفيده إساعيل'*» والذّهبيٌ “» والمزي”» والنووي "د 


)١(‏ ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص8 » ومقدمة نصب الراية ص٤ ١‏ 7 وغيرهما. 

(۲) ينظر: النافع الكبير ص١٤‏ » وهامش مناقب أبي حنيفة ص“ والانتصار ص5 ١‏ . 

() الضفعاء لابن حبان» وروضة القضاة لأبي قاسم السمناني» والأنساب للسمعاني. ينظر: 
هامش الانتصار ص5 ١»وغيره.‏ 

(؟) ينظر: مقدمة السعاية ٠۲۸-۲۷ :١‏ وغره. 

.7١5 :١ربعلا في‎ )6( 

0 تبدضيه الك 22-740 

95 يالا سا02 


الأستاذ اللذكتون سلاج راجا ا 
وقال ابن خلكان 4#: وهو الأصح» وقال اللكنويّ 4”: وهو الأشهر. 
.٤‏ (١اه)””‏ ورجّحه الکوثري“ 5ه لأمور: 

أ. أن الحافظ محمد بن خلد العطار 5 عد رواية حماد بن أبي حنيفة ذه 
عن مالك ذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ب .رواية أبي حنيفة 5ه عن عدة من الصحابة'“© #5 وقد صرّح بتابعيته 
وأنه رأئ أنس بن مالك ذه وغيره جمهور المحدثين كالول العراقي وابن 
حجر العسقلاني” والسيوطي” والقاري“ وابن الجزري الو 
واليافعي” والذهبي”" والمزي”" والقسطلاني”"" والخطيب” وابن 


(۱) في وفيات الأعيان ٤١٤:٥‏ . 

(۲) في النافع الكبير ص ١‏ . وينظر: مقدمة السعاية ١:7/8»ومقدمة‏ التعليق .١١١:١‏ 

(۳) ينظر: مناقب أب حنيفة للقاري ٥٩:۲‏ 5»وغيره. 

(5) في هامش مناقب أبي حنيفة ص/. 

.۷ كما هو مبين في التأنيب والانتصار والترجيح. ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص‎ )٥( 
نقل ذلك عنهم| السيوطي في تبييض الصحيفة ص۲۹۱ -۲۹۷ عن فتوى رفعت لهم في‎ )0( 
ذلك.‎ 

(۷) في تبييض الصحيفة ص7945-/791. 

(0) في مناقب أبي حنيفة 5ه للقاري ص ”7: 457 -"01 ٠٤‏ وسند الأنام شرح مسند الإمام 
ص 08١‏ وشرح نخبة الفكر ص ١185‏ وغيرها. 

TERE 

.|٠١۸:١ في الكاشف ۳۲۲:۲.وتذكرة الحفاظ‎ )۱٠١( 

(5) ف ليت الکال :٤۱۸:۲۹‏ 

TEKO‏ م 

(۱۳) في تاريخ بغداد ۴ :۲۰۸. 


سس سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الجوزي”" والنووي”" والدارقطني وابن حجر اهيتمي” والإزنيقي واللكنوي 
وغيرهم'*. 

ت.اهتمام أبي حنيفة هه بمّن يخلف إبراهيم النخعي 4ه بعد أن برع في 
علم الكلام» روئ العقيلي أنه: ”امات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة 
فيهم أبو حنيفة 5ه فجمعوا أربعين ألف درهم وجاؤوا إل الحكم بن عتيبة 
ذه فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين آلف درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في 
الإرجاء فأبرئ عليه الحكم» فأتوا حماد بن أبي سليمان 5ه فقالوا له فأجابهم 
وأخذ الأربعين آلف درهم؛. 


معنى الإرجاء: 
«والإرجاء“ هنا هو محض السنة"» ومن عادئ ذلك لا بدمن أن يقع 


. ٠١١:١ في العلل المتناهية‎ )١( 

)ال يتزديبه الأسانتواللعات RR‏ 

(۳) في الخيرات الحسان ص 79. 

(5) ومن أراد الوقوف علل تحقيق تابعية الإمام أبي حنيفة ذه فلير جع إلى كتاب أبي حنيفة له 
للكنوي الذي جمعته ورتبته وعلقت عليه ص ١7-/الا.‏ 

() ومن أراد الوقوف علل حقيقة الإرجاء والمذاهب فيه ومذهب أبي حنيفة #ه منهاء 
فلبرجع إلى الرفع والتكميل ص 8-157" وغيره من كتب العقائد. 

() قال الإمام الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري :١‏ 05-01 :مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الأعمال أيضاً لا بد منهاء لكن تاركها مفسّق لا مكّره فلم يشدّدوا فيها 
كالخوارج والمعتزلة» وإر هنوا أمرّها كالمرجئة. 


لالأسعاذ اللذكتون صلاخ بواجا ل 
وذلك أنه كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أن 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويرمون بالإرجاء من يرئ أن الإيهان هو 

الحقد والكلمة» مع أنه الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع» قال 4 : (وَلَا 

ره ۶ء . وو 8 8 1 3 1 

يذل ليان في فُلُوبِكُم) :". وقال النبي #: (الإيومان أن تؤمن بالله وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره”". 


ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أن الإيان مركب من الأعمال» وإمامنا الأعظم 
فيه وأكثر الفقهاء والمتكلّمين إلى أنَّ الأعمال غير داخلة في الإيمان مع اتفاقهم جميعاً على أن 
فاقد التصديق كافر» وفاقد العمل فاسق» فلم يبق ا لحلاف إلا في التعبير» فإن السلف وإن 
جعلوا الأعمال أجزاءً»لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامهاء بل يبقئ الإيمان مع انتفائها. 
وإمامنا 5ه وإن إريجعل الأعمال جزءاًء لكنه اهم اء وحص عليهاء وجعلها أسبابٌ سارية 
في نماء الإيمان» فلم درها هَدَرَ المرجئة» إلا أن تعبير المحدّثين القائلين بجزئية الأعمال اكان 
أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم هه فإنه كان أقرب 
إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رمي الحنفية بالإرجاء» وهذا كما ترئ جور عليناء فالله 
المستعان. 

ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجو من الوجوه التعبيريّة كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم نسبة 
الاعتزال إلى المحدّثين» فإن المعتزلة قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمحدثين» ولكن حاشاهم 
من الاعتزال» وعفا الله عمّن تعصّب وَس إلينا الإرجاءء فإن الدين كله نصح لا مُراماة 
ومنابذة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

.١ الحجرات:من الآيةة‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ٠۳۹:١‏ والمسند المستخرج ».44:١‏ وغيرهما. 


؟/ا١ 1‏ . .ل ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا عل موافقة 
المعتزلة أو النوارج حت إن كانوايعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة 
وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل من الأعمال- وهو ركن الإيمان- يكون إخلالاً 
بالإيمان» فيكون من أخل بعمل خارجاً من الإيمان» إما داخلاً في الكفر كما 
يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه بل في منزلة بين المنزلتين: الكفر والإيمان 
كا هو مذهب المعتزلة. 

وهم من أشد الناس تبرؤاًمن هذين الفريقينء فإذا تبرؤوا أيضاً ما كان 
عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم متهافتاً غير 
مفهوم. 

وأما إذا عدوا العمل من كمال الإيمان فقطء فلا يبقئ وجه للتنابز 
والتنابذ... 

وأما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول: لا ضر مع الإيمان 
معصية؛ وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف 
اء ولولا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير 
المسلمين غير المعصومين؛ لإإخلاهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات» 
وني ذلك الطامة الكبرىل”". 


وبعبارة أخرئ: ”إن المرجئة الذين يقولون: نرجئ أمر المؤمنين ولو 


(۱) ينظر: الات ص 6 1-١‏ ۷ وغيره. 


لاساد اللاكتون صلا او اا ا 
فساقاً ‏ إلى الله فلا نتزهم جنة ولا نار ولا نتبرأمنهم ونتولاهم في الدين 
فهم علل السنة فالزم قوم وخذ به“ ”لأنه حق» وهم الذين أخذوا بقوله 
غلا: (إنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بهِويَْفرُ ما دون ذلك بَنْيشاء)” وتسمّوا 
بقوله : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله إا يعدم إا ينوب عَلَيْهِوْ] >٠‏ . 

الثالث: شيوخه: 

سبق التفصيل بذكر أبرز علماء الكوفة» وهم ممن تلق عليهم لا سيا 
حماد بن أبي سليمان #5 فإنه تخرّج به» ولرینل شرف ما نال إلا بشدة ملازمته 
أشبه ذلك» فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة» قال: ما مسألتك؟ قال: 
كذا. وكذاء قال: الجواب فيها كذاء ثم يقول: عن رسلك» فيدخل إلى مادء 
فيقول له: جاء رجل» فسأل عن كذاء فأجبته بكذاء ف تقول أنت؟ فقال: 
حدثونا بكذاء وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم كذاء فيقول: فأروي عنك ؟ 
فيقول: نعم» فيخرج فيقول: قال حماد» كذا"©. 


)١(‏ الطريقة المحمدية ۲۳١:١‏ مع شرحه بريقة محمدية للخادمي. والرفع والتكميل 
ون 58 الوغيرها. 

(؟) النساء:۸٤‏ . 

() التوبة: من الآية” ٠١‏ . 

(5) هامش الرفع والتكميل ص۳٠‏ »عن الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 9:١‏ 5". 
)٥(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص4 ٠‏ ”7 وغيرها. 


#لا١ا   .‏ ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

ولا سبيل لنا هنا لإحصاء شيوخه؛ إذ قال طاشكبرئ زاده”" والقاري“ 
واللكنوي'" وغيرهم: "أنهم بلغوا أربعة آلاف شيخ». ومنهم: إبراهيم بن 
المنتشر» والحكم بن عتيبة» وأبو سعيد مولى ابن عباس» والحسن بن عبيد الله 
النخعي» ووا ال را یا وعد دن مرو ف وسا وى كيدل وس اک ن 
حرب» وطاووس بن كيسان» والشعبي» وعبد الرحمن بن هرمز» وعطاء بن 
أبي رباح» وعطاء بن السائب» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلقة بن مَرتّد» 
وقابوس بن أبي ظبيان» وقتادة بن دعامة» ومحمد الباقر» ومحمد بن السائب» 
والزهري» ومنصور بن المعتمر» ونافع مول ابن عمر ويحيئ بن سعيد 
الأنصاري» وعمرو بن دينار“. 

الرابع: أصوله: 

محل تفصيل أصول الإمام أبي حنيفة 5ه في كتب أصول مذهبه التي 
استخرجها أصحابه له من المسائل التي رويت عنه» وإنما نذكر هنا كلمة 
جامعة وردت عنه في تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض 
قواعد مذهبه المرضية. 


.١ا/7‎ :7 في مفتاح السعادة‎ )١( 

(۳) في سند الأنام ص 9 . 

(۳) في مقدمة الهداية ؟: »١‏ وينظر: مقدمة العمدة :١‏ 4 والنافع الكبير ص ”5 وغيرهما. 
)٤(‏ وتفصيل تراجمهم في أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلماء عليه ص ۲۲-۱۹ وينظر: تذكرة 
الحفاظ ١‏ هءوالعبر ١:5١5».وتمذيب‏ الكمال 51:79 -١57.وغيرهم.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3 لآ 

قال الإمام أبو حنيفة ضيه: ”آخذ بكتاب الله» فما إرأجد فبسنة رسول الله 
2# فإن إر أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله © أخذت بقول أصحابه» 
آخذ بقول مَّن شئت منهم وأدع مَّن شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى 
قول غيرهم» فأما إذا انتهئ الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين 
وا حسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا #: فقومٌ اجتهدوا فاجتهد 
کا اجتهدوا”". 

يستفاد من هذا الكلام ما يلي: 

.١‏ التزام أبي حنيفة 5ه طريقة الصحابة في الأخذ من كتاب الله ثم سنة 
رسوله كك. 

۲. التزامه ذه بإجماع الصحابة #د. 

۳. التزامه 5ه بأحد أقوال الصحابة له إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لا يتجاوز 
أقوالهم» ويكون هذا بمثابة الإجماع علل أقوال في المسألة فلا يجوز تجاوزها إلى 
غيرها ک| هو مبسوط في حله. 

.٤‏ الاجتهاد مع التابعين؛ لأن حاله كحاهم في التابعية. 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ٠١‏ » تاريخ بغداد 7/48:17". تبييض الصحيفة 
ص ` ”' "ا وغيرها. 


آلاا .. .ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
من قواعد الإمام أي حنيفة #: 
7 الاستحسان: 
ستهر عن الإمام أبي حنيفة دنه 4# أخذه دالا سا حتيل امتلاآت 
yy‏ وچ 


)١(‏ قال الإمام الكوثري ذه في مقدمة نصب الراية ص۲۹۱ -۲۹۲: ظن أناس من إر يارس 
العلم» وإريؤت الفهم» أن الاستحسان عند الحنفية هو الحكم بم) يشتهيه الإنسانء ويهواه 
ویلذه» حتی فسره ابن حزم في أحكامه بأنه ما اشتهته النفس ووافقتهاء خطأً أو صواب) !! 

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء» فلو كان هذا مراد الحنفية بالاستحسان» 
لكان للمخالفين ملء الحق» في تقريعهم والردّ عليهم. إلا أن المخالفين ساءت ظنونهم» 
وطاشت أحلامهم» فوجّهوا سهاماً إليهم ترتد إلى أنفسهم» وذلك لتقاصر أفهامهم عن 
إدراك مرامهم» ودقة مدرك هذا البحث في حد ذاته. 

وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنئ الذي يريده الحنفية» وهذا الموضع لا 
يتسع لذكر ناذج من مذاهب الفقهاء في الأخذ بالاستحسان» و«إبطال الاستحسان» ماهو 
إلا سبق قلم من الإمام الشافعي رضي الله عنه» فلو صحت حججه في إبطال الاستحسان» 
لقضت علل القياس الذي هو مذهبه. قبل أن يقضي علل الاستحسان. 

ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب» مايروئ عن إبراهيم بن جابر أنه لما سأله أحد كبار 
القضاة في عهد المتقى لله العباسى» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعى إلى مذهب أهل 
الظاهرء جاوبه قائا: «إني اك إيطان الاسعيشياة لاقي أجاف محا إلا 
أن جميع ما احتج is aS‏ »فصح به عندي بطلانه»» 
كأنه لر یرد أن يبق a aR‏ فانتقل إلى مذهب يبطله| معاً!! 


لاساد اللذكتون ضلا واا > بي /ا 11/7 

الأول: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد 
منهماء فيجب إلحاقه بأحدهماء دون الآخرء لدلالة توجبه» فسموا ذلك 
استحساناًء إذ لو إر يعرض شبه للوجه الثاني» لكان له شبه من الأصل 
الآخرء فيجب إلحاقه به«". 

وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين أحدهما 
ظاهر متبادر» وهو القياس الاصطلاحي» والآخر خفي يقتضي إلحاقها 
بأصل آخرء فيسمئ استحساناً: أي أن القضية التي ينظر في حكمها يرى 
الفقيه أن كليها ينطبق عليهاء ولكن أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه 
المسألة» والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في 
المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي إريطرد في نظائرها. 

مثاله: مسألة سؤر سباع الطير وهو بقية الماء الذي يشر_ب منه» فإن 
سباع الطير تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول» وكون لحمها 
نجسأء وبما أن سؤر سباع البهائم نجسء فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير 
کار واد اة تجا أرقا وه م جت ال مه ولك الا نان فح 
لقياس آخر خفي» وهو أن سؤر سباع البهائم كان نجساً لوجود لعابها فيه» 
واللعاب متصل باللحم» فهو نجس بنجاسته» أما سباع الطير فهي تشر 


لكن القياس والاستحسان كلاهما بخيرء إريبطل واحد منهما بالمعنی الذي يريده القائلون 
بههاء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان لفظي بحت. 
(۱) الفصول ٤‏ : 5 77. وينظر: مقدمة نصب الراية ص١79.‏ 


0 سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
بمناقيرها فلا تلقئ لعاءها في الماء» فلا يتنجس به» فلا يكون السؤر نجس 
وللاحتياط قالوا: إنه مكروه الاستعمال”". 

الثاني: تخصيص الحكم مع وجود العلة: 

فقد يترك حكم العلّة تارة بالنصأ وتارة بالإجماع وتارة بقياس آخر 
يوجب في الحادثة حك سواه وإلحاقها بأصل غيره. 

.١‏ تخصيص العلة بالنص: وهو أن يثبت نص عن الشارع يوجب رد 

القياس» ومثاله: 


ع 


أ. مسألة: الصغير يموت عن امرأته وهي حامل: ذكر محمد بن الحسن 
2 أن" الان أن تكون عدها آريعة اشير وععر أ لان لقصل من غر 
الزوج» إلا أنه ترك القياسأ واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل؛ لقوله 
E EEE‏ يعدن تلق RIL‏ 
للعموم استحساناً. 

ب. مسألة: صحّة الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياًء فإن القياس كان 
يوجب الإفطار» ولكن رد الإمام أبو حنيفة 5ه القياس هذه الرواية كا نقل 


عنه. 


ت. مسألة: القهقهة في الصلاة» كان القياس أن لا وضوء فيهاء ىا لا 


.7017-10 ١ أبو حنيفة ذه لأبي زهرة ص‎ )١( 
. الطلاق: من الآية؛‎ )۲( 


لاساد الكو ضيفت ا واا > 1 11/7 
وضوء فيها في غير الصلاة؛ لأن كل ما كان حدثاً لا يختلف حكمه فيه يتعلق 
به من نقض الطهارة في حال وجوده في الصلاة أو غيرهاء إلا أنهم تركوا 
القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للنظر مع الأثر» وهو ما روي عن عمران بن 
حصين وأنس وجابر وأبي موسئ وابن عمر وغيرهم: (مَن ضَحِكَ في 
الصّلاة قَهَقَهَةَ فَلَمُعَدٌ الوضوءَ والصّلاة)". 

.١‏ تخصيص العلة بالإجماع؛ وهو أن يترك القياس في مسألة؛ لانعقاد 
الإجماع على غير ما يؤدي إليه» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين عل صحة عقد 
الاستصناع» فإن القياس كان يوجب بطلانه؛ لأن محل العقد معدوم وقت 
إنشاء العقدء ولكن للإجماع ترك القياس» فكان عدولاً عن دليل إلى أقوئ 
منه. 

۳. تخصيص العلة بالقياس؛ كقول الإمام أبي حنيفة 5ه في رجل اشترى 
عبداً علل أن يعتقه: إن الشراء فاسد إن أعتقه» فإن القياس أن يلزمه القيمة؛ 
لوقوع البيع علل فساد. ومتئ أعتق المشتري العبد المشترئ شراء فاسداً بعد 
القبض» كان عليه قيمته» فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقه علل هذا 
الأصل لوجبت القيمة. إلا أنه ترك هذا القياس» وقاس المسألة على أصل 
آخر ثابت عندهم جميعاًء وهو: العتق علل مال. فلو أن رجلا قال لرجل: 
)١(‏ في سنن الدارقطني ١٠٤١٠٠٠١ : ١‏ والكامل في ضعفاء الرجال ١٦۷:۳‏ » وغيرهماء 


ومن أراد الإطلاع عل تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورد ا فليرجع 
إلى ا هسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. 


.3333333300-06٠١‏ سس سسب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اعتق عبدك عني علل آلف درهم» فأعتقه لزمه الألف. وعتق العبد عن المعتق 
عنه. 

وعلل كل فإن جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسانء فإنهم قالوه 
مقروناً بدلائله وحججه. لا علل جهة الشهوة واتباع الهوئ» ووجوه دلائل 
مسائل الاستحسان موجودة في كتبهم'". 

وبهذا التفصيل يتبدّن معنون كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني طه: 
«كان أبو حنيفة ذ 5ه يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه» فيعارضونه 
حت إذا قال: أستحسن. ل ريلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان 
من المسائل فيدعون جميعاً ويسلمون له”". 

ثانياً: قبول الخبر المرسل: 

نوعط شه قرول انين ا لر مل دا كان مر سا كاير ال 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمةء من الصحابة» والتابعين» وتابعیهم» إل 
رأس المئتين؛ قال العلامة ظفر أحمد التهانوي 45ه'": «لأن من أسند فقد أحال 
علل غيره» ومن أرسل فقد تكفل لصحة الخبر؛ لآن العدل الثقة إذا قال: قال 


)١(‏ وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول 4:5 45-77 ۲» وكشف الأسرار للبخاري» 
وأبو حنيفة 45 لأبي زهرة ص48 00-1" ومقدمة نصب الراية ص 747-741١‏ وغيرها. 
(1) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص۲٠‏ وغيره. 

TATE فق‎ 05 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ب ب بآ 
وهو عار أو ظان أن النبي 2 قاله. فإنه لو كان ظاناً أن النبي © [ريقله أو 
كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب 
والتدليس علل المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل من روئ عنه». 

«ولا شك أن إغفال الأخذ بالمرسل-ولا سيا مرسل كبار التابعين”" - 
ترك لشطر السِّنَة. 

قال الإمام أبو داود ذيه في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين آهل 
العلم بالحديث: «وأما المراسيل» فقد كان يحتج بها العلماء» فيم مضئ» مثل 
سفيان الثوري» ومالك بن ا والأوزاعى ان حتول جاء الشافعى قد 
فتكلم فيه". 

وقال الإمام الطبري #5ه: ”(ريزل الناس علل العمل بالمرسلء وقبوله» 
حتل حدث بعد المئتين القول برده“. 

وني كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع. 

او و كل اميا ن 
أرسل محاسبة غير عسيرة» مناقشة في غير محلها؛ لأن تلك المحاسبة إن هى 


)١(‏ قال ابن عبد البر: كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول» 
العجلي : مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً. ينظر: هامش شروط الأئمة 


6١7‏ ...لس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
من عدم الثقة بالراوي المرسل» كا ترئ مثل هذه المحاسبة في حق بعض 
المسندين» فإذن ليست المسألة مسألة إسناد وإرسال» بل هي مسألة الثقة 
بالراوي. 

والإمام الشافعي د لما رد المرسل» وخالف من تقدمه اضطربت 
أقواله» فمرة قال: إنه ليس بحجّة مطلقاًء إلا مراسيل ابن المسيّب ف ثم 
اضطر إلى رد مراسيل ابن المسيّب نفسه في مسائل» ثم إلى الأخذ بمراسيل 
الآخرين» ثم قال: بحجية المرسل عند الاعتضاد؛ ولذلك تعب أمثال 
البيهقي 5ه في التخلص من هذا الاضطراب» وركبوا الصعب» وفي ”مسند 
الشافعي“ نفسه مراسيل كثيرة» بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف»› 
وفي *موطأ مالك“ نحو ثلاثائة حديث مرسلء وهذا القدر أكثر من نصف 
بادا رطا وال ای ف رامیت فاك اراسي وا دك 
في المقدمة» وجزء الدباغ*٠.‏ 

”وقد احتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه» وكذا 
الشافعي وأحمد وأصحاي| إذا اعتضد بمسند آخر أومرسل آخر بمعناه عن 
راو آخر فيدلٌ علل تعدد المخرج أو وافقه قول بعض الصحابة #: أو إذا قال 
به أكثر أهل العلم» فإذا وجد أحمد هذه الأربعة دل على صحة المرسل. 

وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل» وقول متأخري أهل 


(۱) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ۲۹۷ -/79» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 9 سآ 
الروانة تفه أن الحفاظ بردو ن ص هة الدذيت الین إذا كان سرس وه 
ليس بصحيح علل طريقهم ومصطلحاتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده 
إلى النبي 2 وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه 
الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدلّ عل أن له أصلاً قوي الظنّ 
بصحة ما دل عليه فاحتج بهمع ما احتف به من القرآن”". 

الثاً: عدم شذوذ الرواية عن الأصول: 

قال الإمام الكوثري #د:": ”ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية 
مسندة كانت أو مرسلة: أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن 
هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة» 
وأقضية الصحابة 4ه إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص عليهاء والمتلقاة 
بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه» وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتهاء وهكذا 
فعلوا في النظائر الأخرئ, إلى أن أتموا الفحص والاستقراء» فاجتمعت 
عندهم أصول-موضع بيانها كتب القواعد والفروق-يعرضون عليها أخبار 
ا ا ف اغا و ا الاخ اوقد هو عدوا فافض إلا 
هو أقوئ ثبوتاً منهاء وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري 
مجرى خير الكافة. 


)١(‏ ينظر: هامش شر وط الأئمة ا لخمسة ص ٦٩‏ »وغره. 
(0) في مقدمة نصب الراية ص۲۹۸ . 


١‏ . ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 

والطحاوي كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه» ويظن من لا خبرة 
عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات عل بعضها بالقياس. 

وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب» كثرة اجتراء الرواةعلل الرواية 
بالمعنونى» بحيث تخل بالمعنون الأصل ».وهذه قاعدة دقيقة» يتعرف بها البارعون 
في الفقه مواطن الضعف» والنتوء في كثير من الروايات» في رجعون الحق إلى 
نصابه بعد مضاعفة النظر في ذلك. 

وهم أيضاً مدارك أخرئ في علل الحديث دقيقةء لا ينتبه إليها دهماء 


رابعاً: العمل المتوارث: 

فإن له شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار» وليس هذا الشأن 
بمختص بعمل أهل المدينة» بل الأمصار التى تَزْها الصحابة وسكنوهاء 
وم بها أصحاب» وأصحاب أصحاب. سواء في ذلك وفي زسبالة اللييك 
الام اونا كين ]ل لك 

خامساً: دوام حفظ الراوي للحديث: 

فإن الإمام أبي حنيفة 5ه يشترط استدامة ا لحفظ من آن التحمّل إلى آن 
الأداء» وعدم الاعتداد بالحفظ إذا إريكن الراوي ذاكراً لمرويه"؛ إذ أنه قال : 


ER a EO) 
ينظر: المصدر السابق ص۲۹۹ عن الإلماع للقاضي عياض » وغيره.‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 
”لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بها حفظه من يوم سمعه إل يوم 


يحدّث به"». 

سادساً: تسويغ اقتصار الرواية بالمعنى على الفقيه: 

قال الإمام الكوثري #5'": «وهذا ما يراه أبو حنيفة حت)». 

سابعاً: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت, والدلالة: 

إن للقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم» فلا 
يقبلون خبر الآحاد إذا خالف الكتاب» ولا يعدون بيان المجمل به في شيء 
من المخالفة للكتاب» فلا يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة 
عن الكتاب عندهم'". 

ثامناً: رد خبر الآحاد ني الأمور المحتمة التي تعمّ بها البلوى 

وهذا إذا توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة» حيث يعدون 
ذلك مما تكذبه شواهد الحال» واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء© 
قال الإمام سبط ابن الجوزي :”إن خبر الواحد فيم| تعمٌ به البلوى ليس 


بحجة عند الإمام أبي حنيفة له تنه . 


(۱) ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص 2١7‏ وغيره. 
(۲) في مقدمة نصب الراية ص 45 7 وغيرها. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص44 7 وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص44 ”ء وغيرها. 

.١١ في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص‎ )٥( 


65 .د د ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

تاسعاً: رد الزائد إلى الناقص فى الحديث: 

قال الإمام ابن رجب 5ه: إن الإمام أبا حنيفة 5ه يرئ أن الثقات إذا 
اختلفوا في خبرء زيادة أو نقصاًء في المتن أو السند» فالزائد مردود إلى 
الناقص". 

الخامس: طريقته فى التفقيه: 

تول الإمام أبو حنيفة هه زمام الفقه بعد شيخه حماد بن أبي سليمان 
5ه خوفاً من ضياعه» قال حماد بن سلمة 5فه: ”كان مفتى الكوفة والمنظور إليه 
في الفقه بعد موت إبراهيم النخعي حماد بن ابي سليمان 44 فكان الناس به 
أغنياء» فلا مات احتاجوا إلى من يجلس لهم. وخاف أصحابه أن يموت ذكره 
ويندرس العلم... فسألوا أبا حنيفة 5ه » فقال: ما أحب أن يموت العلم» 
فساعدهم وجلس فم فاختلفوا إليه» ثم اختلف إليه بعدهم أبو يوسف 
وسفيان يخالفونه ويطلبون شينه» فلم يزل كذلك حت استحكم أمره 
واحتاج إليه الأمراء وذكره الخلفاء”". 

وكان حال الإمام أبي حنيفة ذه في التعليم أنه إر يكن يحمل أصحابه 


)١(‏ ينظر : مقدمة نصب الراية ص "٠ ٠‏ وغيرها. 
(0) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص “2 وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
علل قبول ما يلقيه عليهم» بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح 
عندهم الأمر» كوضح الصبح» فيقبلون ما وضح دليله» وينبذون ما سقطت 
حجته» وكان يقول ما معناه: لا يحل لأحد أن يقول بقولناء حت يعلم من 
أين قلناء وهذا هو سر ظهور مذهبه في الخافقين» ظهوراً إريعهد له مثيل» 
وهو السبب الأصلي لبراعة المتفقهين عليه» وكثرتهم» إذ طريقته تلك هي 
الطريقة المثن في التدريب علل الفقه» وتنشتة الناشئين. 

قال أسد بن عمرو #ه: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب 
المسألة» فيأتي هذا بجواب» وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه» ويسألونه عنهاء 
فيأتي الجواب من كثب - أي من قرب - وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» 
ثم يكتبونها في الديوان». 

وقال الإمام زفر : ”كنا نختلف إلى أبي حنيفة» ومعنا أبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال يوماً أبو حنيفة» لأبي 
يوسف: ويحك يا يعقوب» لا تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرئ الرأي 
اليوم» وأتركه غداًء وأرئ الرأي غداًء وأتركه في غده”". 

أنظر كيف كان ينهئ أصحابه عن تدوين المسائل» إذا تعجل أحدهم 
بكتابتها قبل تمحيصها کا جب» فإذا أحطت خبراً با سبق علمت صدق ما 


)١(‏ ينظر: تاريخ ابن معين ٠ ٤:۳‏ 0 وغيره. 


. . . _ ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
يقوله الموفق المكي'" حيث قال : ”وضع أبو حنيفة هه مذهبه شورئ بينهم» لر 
يستبد فيه بنفسه دوهمء اجتهاداً منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله 
ورسوله» والمؤمنين» فكان يلقي المسائل مسألة مسألة» ويسمع ما عندهم» 
ويقول ماعنده» ويناظرهم شهراًء أو أكثر» حت يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم 
يثبتها أبو يوسف في الأصولء حتين أثبت الأصول كلهاء وهذا يكون أولى 
وأصوبء وإكى الحق أقرب» والقلوب إليه أسكن» وبه أطيب» من مذهب 
من انفرد» فوضع مذهبه بنفسه» ويرجع فيه إلى رأيه“". 

”ومن طريقته في التفقيه أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه 
يذكر احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ماله من حول وطولء ثم يسأل أصحابه 
أعندهم ما يعارضونه به؟ فإذا وجدهم مشوا علل التسليم بدأ هو بنفسه 
ينقض ما قاله أولاً بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني» فيسألهم عما 
عندهم في الرأي الجديد» فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يضوروحها تاليا 
فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالث» وني آخر الأمر يحكم لأحدها بأنه هو 
الصواب بأدلة ناهضة» وهذه طريقة في التفقيه امتاز مها أبو حنيفة ذه 
وأصحابه"". 


. ٠۳۳:۲ في مناقب أبي حنيفة‎ )١( 
وغيره.‎ 7١5-1١60 ينظر : مقدمة نصب الراية ص‎ )0( 


(0) ينظر: حسن التقاضی ص ١١"‏ . وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل ب تال/آ 
قال ابن حجر المكي الشافعي :”قال بعض الأئمة: إريظهر لأحد 
من أئمة الإسلام المشهورين» مثل ما ظهر لأبي حنيفة» من الأصحاب» 
والتلاميذ» وإرينتفع العلماء» وجميع الناس» بمثل ما انتفعوا به» وبأصحابه في 
تفسير الأحاديث المشتبهة» والمساكل المستنبطة» والنوازل» والقضاء 
والأحكام». 
السادس: ثناء العلماء عليه: 

© قال السيوطي'"#ه: ”بشر كه بالإمام أبي حنيفة 5ه في حديث: ”لو كان 
العلم معلقاً بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس”".». قال صاحب ”السيرة 
الشامية» (ت ٤۲‏ ۹ه) تلميذ الحافظ السيوطي: ”ما جزم به شيخنا من أن أبا 
حنيفة 5ه هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه؛ لأنه [ريبلغ من أبناء 
فارس في العلم مبلغه أحل"*. 

© قال يحيئ بن معين 4#: ”لا بأس به» ولريكن متّهمأء ولقد ضربه يزيد بن 
هبيرة علل القضاءء فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة 5ه عل 
هذا أدركت الناس”©. 


.” في الخيرات الحسان ص7‎ )١( 

(۲) في تبيض الصحيفة ص 795 -040 3 

(۳) في صحيح البخاري 5 ۱۸١۸:‏ واللفظ له»وصحيح مسلم 5: ١91/7‏ ومعجم الطبراني 
الكبير ۲٠١٤:٠٠:٠١‏ والمعجم الأوسط 594:8" وحلية الأولياء 5: 55 وغيرها. 

(5) ينظر: أبو حنيفة که طبقته توثيقه ص ١‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: أبو حنيفة 4ه طبقته توثيقه ص45 ١‏ »وغيره. 


_ .ع الیل ر الفاقة الإ سلامي 

»قال عكرمة المخزومي ذد: ”ما رأيت في عصرري كله عالماً أورع ولا 
أزهد ولا أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة ذيه”". 

»قال عبد الله بن الما a aS‏ 
اي وه ظَدَ ا 
والعصرء وني الشتاء ينام لحظة من أول الليل» وكان يجمع القرآن في ركعتين. 
وقال: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال : ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة ذه نه" . 
ل ل ار 
الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة ون" 

© قال الشّافعيٌ ضك: من أرادَ أن ا 
ل ل 
أن يتبكر في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي ب“ 

ل 0 
لك ر غر لان م و ر بتكن الئل ب ارون هة 

»قال الفضيل بن عياض #ه: ”كان أبو حنيفة 4 فقيهاً معروفاً مشهوراً 


)١(‏ ينظر: #بذيب الأسماء ؟: ١77ءوالميزان‏ الكبرىئل :١‏ الاءوغيرهما.. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرئ 47:١‏ »وغيره. 

(۳) ينظر: أبو حنيفة ذله طبقته توثيقه ص۷٤۱‏ »وغیره. 

() ينظر: المصدر السابق ص58 ١‏ » وغيره. 


لاساد اللذكتون صلا بواجا ل 
بالورع» معروفاً بالإفضال علل من يطوف به صبوراً علل تعليم العلم بالليل 
والنهار» كثير الصمت. قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة”". 

قال القاسم بن معن ضيه: ”إن أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: بل السَاعَة 
مَوْعِدّهُم وَالسَاعةٌ أَدْمَى ومر ”2 فلم يزل يردّدها ويبكي ويتضرّع"". 

© قال جعفر بن الربيع #ه: ”أقمت علل أبي حنيفة خمس سنين» فما رأيت 
أطول صمتاً منه» فإذا سئل عن الشيء من الفقه تفتح وسال كالوادي”*. 

»قال الحماني 44 : «صحبت أبا حنيفة 5ه ستة أشهر فا رأيته صلل الغداة 
إلا بوضوء العشاء الآخرة» وكان يختم القرآن كل ليلة عند السحر”“. 

© قال الذهبي ذينده*: ”كان إماماًء ورعاًء عالمأ عاملاً» متعبّداًء كبير الشأن» 
لا يقبل جوائز السلطان» بل يتجر ويتكسب». وقال":”وكان من أذكياء بني 
آدم» وجمع بين الفقه والعبادة والورع والسخاءء وكان لا يقبل جوائز الدولة 


(۱) ينظر: أبو حنيفة ذه طبقته توثيقه ص 9 4 ١‏ وغيره. 

(۲) من سورة القمر» (55). 

(۳) ينظر: مناقب أبي حنيفة 4 للذهبي ص 2١4‏ وأبو حنيفة 5ه توثيقه طبقته ص54 2١‏ 
وغيرهما. 

(5) ينظر: بو حنيفة ذه طبقته توثيقه ص 9 5 ١‏ »وغيره. 

)٥(‏ ينظر: مناقب أبي حنيفة 5ه للذهبي ص ١7‏ »وغيره. 

(1) في تذكرة الحافظ ٠۹۸:١‏ . 

.7١5 :١ربعلا في‎ )۷( 


1115 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
5 8 

بل ينفق ويؤثر من کسبه» له دار كبيرة لعمل الخز» وعنده صناع وأجراء". 
وقال":”قد تواترت قيامه الليل وتبجده وتعبله ذه . 

السابع: محنته: 

كان يزيد بن هبيرة أمير العراقين أراد من أبي حنيفة ذه أن يلي القضاء 
بالكوفة أيام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية فأب عليه فضربه مئة سوط 
بعشرة أيّام كل يوم عشرة أسواط» وهو على الامتناع» فلمً) رأئ ذلك خب 
سبيله» ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إل بغداد وأراد أن يوليه قضاء 
القضاة» فأبىى فحلف عليه ليفعلر“ وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» وجرئ 
بينهما كلام واستقرٌ الإمام على الامتناع» فأمر به إلى ابس . 

ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه القضاء 
فامتنع"» فقال: أترغب عم نحن فيه؟ فقال: لا أصلح للقضاء. قال: كذبت. 
قال: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح؛ لأنه نسبني إلى الكذب» فإن 
كنت كاذباً فلا أصلح» وإن كانت صادقاً فقد أخبرتك أني لا أصلح» 
فحبسه'". قال الصيمري #ك: ر يقبل أبو حنيفة 4ه العهد بالقضاء فضرب 
مئة سوط وحبس» ومات في السجن“. 


. ١7ص في مناقب أبي حنيفة ظيه‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة الحداية ٠1:۲‏ وغره. 

(۳) ينظر: مناقب أي حنيفة #5 للذهبي ص٦١‏ »وغيره. 
(5) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص ۱۷ »وغيره. 


لاساد اللذكتون صلا بو الها نج حت 1/7 14 | 

GS E aE‏ كاه 
خرّجٍ الفقهاء من درسه» وكافيك منهم أبو يوسف #ه فهو أول من دعي 
قاضى القضاة في الإسلام» قال أبو يوسف 5ه: ”اجتمعنا عند أبي حنيفة له 
في يوم مطير في نفر من أصحابه منهم داود الطائي والقاسم بن معن وعافية 
بن يزيد وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح ومالك بن مغول وزفر» فأقبل 
علينا بوجهه. وقال: نتم مسار قلبي» وجلاء حزني» أسرجت لكم الفقه 
وألجمته» وقد تركت الناس يطؤون أعقابكم» ويلتمسون آلفاظكم» ما منكم 
العلم لما صنتموه عن ذل الاستئجار..."”". 

الثامن: دعوى وردها: 

طعن بعضهم في أبي حنيفة # بأنه ضعيف في الحديث وأن روايته قليلة 
حتى أنه خالف بعض الأحاديث في فقهه. 

أجيب عن هذه الطعون بكتب خاصة ألفت في الرد عليهاء ولا يسعنا 
هنا إلا أن نذكر نبذة يسيرة للإجابة علل ذلك» ومن أراد التوسع 
فلراجعها”": 


4. 


)١١‏ ينظر: مناقب أبي حنيفة 5ه للذهبيى ص١‏ وغيره. 
(0) منها: السهم المصيب في كبد الخطيب» وأبو حنيفة: طبقته توثيقه» ومكانة أبي حنيفة في 
الحديث وتأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» والانتصار والترجيح 


6 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
.١‏ أنه وثَّقه كبار علماء الجرح والتعديل» فشعبة ديه كان حسن الرأي فيه» 
ويحبئ بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك كانوا يفتون برأيه" 
وقال ابن المديني ذه: ”ثقة لا بأس به". وقال ابن معين ذه: ”لا بأس بهار 
يكن مته“. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقام ثقة كما صرّح به 
ابن حجر وغيره"» قال ابن عبد البر 5ه: ”لا نتكلم في أبي حنيفة 5ه بسوء 
وال هوف جد يسيء القول فيه» فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا 


أفقه منه»"". 


۲. أن ما رمي فيه من الجرح غير مفسّرء أو فسّر بها ليس مطعن كقوله 
بالإرجاء وقد سبق بيانه» أو قوله بالرأي وقد مرٌ تحقيق أن هذه منقبة لا ى| 
يظن بعض الرواة» قال ابن عبد البر #ه: «الذين رووا عن أبي حنيفة ذه 
تومو انقو نعلي اكد ويه لني امو ارو للدي كايو لقم خا 
الحديث: أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقدمرٌ أن ذلك 


ليس بعيب»'". 


للمذهب الصحيح. والخيرات الحسان» وتبيض الصحيفة» وغيرها. 

(۱) ينظر: مكانة أبي حنيفة ذه في الحديث ص 4/8 -4 4 وغيره. 

(0) ينظر: مقدمة عمدة الرعاية :١‏ 5 '»ومقدمة التعليق الممجد ١:١‏ 7١».وغيرهما.‏ 
(۳) ينظر: مقدمة الحداية ٠٦:۲‏ وغره. 

)٤(‏ ينظر: الرفع والتكميل ص ۱۲۸-۱۲۷ »وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآ 
۳. إن من طعن فيه إما من أقرانه ولا يقبل قوم في بعضهم إن دلت 

القرائن أن فيه إجحاف. أو من بعض المتعصبين المذهبيين» قال التاج السبكي 
ذيد»: الحذرٌ كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدَّم عل التعديل علِن 
إطلاقهاء ا ا es‏ ا ا 
جارحه» وكانت هناك قرينةٌ دال على سبب جرحه من تعصب مذهبيٌ أو 
غيره إريلتفت إلى جرحه. 

ثم قال": قد عرفناك أن الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق 
من غلبت طاعاته عل معصیته» ومادحوه عل ذایه» ومزكُوه علل جارحيه؛ 
إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حاملٌ عل الوقيعة فيه من تعصب 
مذهبي أو مناقشة دنيوية» وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبو حنيفة» 
وار بن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعيّ» والنّسائيٌ في أحمد بن 
صالح» ونحوه» قال: ولو أطلقنا تقديم اجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ 
مامن إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون»". 

وقال ابن حجر ذيه: ”إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلّد 
اقا یک اعا ا و ا لان فوا ت 
بعضهم في بعض غير مقبول. كما صرح به الذهبي #ه. قال: ولا سي) إذا لاح 
() في طبقات الشافعية الكبرى ٠۸۸:١‏ . 


(۲) في طبقات الشافعية ٠۹۰:۱‏ . 
(#ا يفار قوس 0 


1118165 _ _ _ ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أنه لعداوة المذهب إذ الحسد لا ينجو منه إل من عصمه الله تعالى“٠.‏ 


5. أن كثيراً من العبارات دشت في كتب الأئمة في الطعن على أبي حنيفة 
له من الحساد والمتعصبين كترجمته في ”ميزان الاعتدال»» فإنه لا أثر ل ما في 
النسخ المعتبرة والصحيحة منه". 


وقد صرح بذلك العراقي”“ والسخاوي“ والسيوطي* وغيرهم» 
ويؤيده أن الذهبى عد أبا حنيفة 5ه من حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة 


في ”تذكرة الحفاظ"". وإرينقل جرحه عن أحد من الحفاظ. 
5. أنه أكثر من طلب الحديث كما قال الذهبي”'" ذيه. وأنه كان أعلم آهل 


)١(‏ ينظر: مقدمة الحداية 7: 0»وغيره. 

(۲) أطال البحث والتنقيب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وتابع ذلك في 
خزائن المخطوطات في العل من النسخ الخطية للميزان وتوصل إلى عدم وجود ترجمة لأبي 
حنيفة في النسخ المعتبرة» والتفصيل في هامش الرفع التكميل ص‌ ٠١۷-١۱۲۱‏ . 

وعلق الدكتور بشار عواد في هامش تهذيب الكال(۲۹: 50 5) أثناء ذكر ترجمة أبي حنيفة: 
بأن ترجمة أبي حنيفة في الميزان مدسوسة» ففي خزانة كتبي نسخة المؤلّف التي بخطه مصورةء 
ولیس فيها ترجمته. 

(۳) في شرح الألفية ۳: 775. 

(5) في شرح ألفية العراقي ص 41/7 . 

.7١ في تدريب الراوي ص9‎ )٥( 

. 158:50 

(۷) ينظر: مكانة أبي حنيفة ذه في الحديث ص ؟ ٤‏ » وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج بس ب الآ 
عصره بالحديث ومن صيارفته» کا صرح السّرّخسي والكاساني نه" فقد 
كان يقدمه الأعمش في مجلسه» وقد عده المحدثون المؤلفون في طبقات 
الحفاظ من الحفاظ كالذهبي وابن عبد اهادي وابن ناصر الدين وابن المبرد 
الحنبلي والسيوطي والبدخشي وغيرهم”"؛ وأنه كان من أول من تكلم في 
الجرح والتعديل فطعن في جابر الجعفي وقبل النقاد كلامه فيه"»لكنه كان 
دنا عام طريق الفقهاء لا المحدتين: 

. أن ما وقع منه من مخالفة لبعض الأحاديث غير ختص به وحده» بل 
وجد هذا من كل من اشتغل بالفقه؛ إذ أنه لا بد للمجتهد من أصول يحتكم 
إليها في استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابةه 
وهذا يقتضي منه تقديم بعضها علل بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره» وقال 
الليث بن سعد ه: «أحصيت علل مالك سبعين مسألة قال فيها برأيه» وكلّها 
خالفة لسنة رسول الله #». وعقب عليه ابن عبد البر“ له قاتلاً: ”وإ رنجد 
أحداً من علماء الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله 8# ثم رده إلا بحجّة كادّعاء 
نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده» ولو رده أحد من غير حجّة لسقطت 
عدالته» فضلاً عن إمامته» ولزمه اسم الفسق» وعافاهم الله عن ذلك» وقد 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص ٠٥۸-٥۷‏ وغيره. 

(0) ينظر المصدر نفسه /0 -5/8 » وغيره. 

(۳) ينظر: نفس المصدر ص 5/8 ٠-‏ 2.8 وغيره. 

(5) في جامع بیان العلم ص58 ١‏ . وينظر: هامش الانتقاء ص ۱۸٦-۱۸٤‏ »وغيره. 


٩۸‏ الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
جاء عن الصحابة #: اجتهادهم بالرآي والقول بالقياس علل الأصول ما 
يطول ذكره» وكذلك التابعون”". وأيّده السيوطي 4ه" فقال: ”والحاصل أن 
أبا حنيفة إرينفرد بالقول بالقياس» بل علل ذلك عامّة عمل فقهاء الأمصار". 


)١(‏ وبهذا يتضح لنا ما قال الكرخي ذه في الأصول ص 85 :إن كل خبر يجيء بخلاف قول 
أصحابنا فإنه حمل علل النسخ أو علل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه 
با يحنج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو حمل علل التوفيق» وإنما يفعل ذلك علل حسب 
قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. أنه 
من باب حسن الظنّ بهم لا من باب التعصّب هم كا يظنه بعضهم؛ لأنه ينبغي للمقلد أن لا 
يعتقد في إمامه إلا هذا. 

(۲) في الخيرات الحسان ص ۸۰-۷۹. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج لل 9[ 


ثانياً: الإمام أبو يوسف 4# 

الأول: اسمه ونسبه: 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير بن معاوية الأنصاري 
بن خديج وابن عمر فاستصغره وشهد الخندق وما بعدهاء ثم نزل الكوفة» 
ومات بها وصلل عليه زيد بن ارقم د به'". 

الثانن: ولادته: 

ولد سنة (۹۳ه)علل ما حققه حققه الإمام الكوثري 4 عن خلاف ماهو 
مشهورمن أنه ولد سنة (17١١ه).‏ 

الثالث: شيوخه: 

أخذ ذه الفقه والحديث عن شيوخ كثر» منهم: ابن علية وابن جريج 
والحجاج بن أرطأة وسعيد بن أبي عروبة وسفيان بن عيينة والأعمش وسماك 
ابن حرب وعاصم ب بن أبي النجود وعاصم الأحول وعمرو بن دينار والليث 


:۲ ينظر: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص 0 . والنجوم الزاهرة‎ )١( 
والفوائد ص77" والجواهر المضية ۳: 7117-1165 وتاج‎ »1/85 : ١ والعبر‎ ء/٠0‎ 8-7 
.5١7ص التراجم‎ 

(۲) في حسن التقاضي ص" -/. 


اا ل تس جح ارات الفقة الإملامي 
ابن سعد ومالك بن أنس ومحمد بن إسحاق ومسعر بن كدام”". 

وأخذ في أول أمره عن ابن أبي ليك 5ه فقال: ”كنت أختلف إلى ابن 
ليل وكانت لي عنده منزلة وكان إذا yy‏ 
من وجه أبي حنيفة 5ه وكنت أحب أن أختلف إلى أبي حنيفة ذه وكان 
يمنعني الحياء منه» فوقع بيني وبينه سبب ثقل علي فاغتنمت ذلك واحتبست 
عنه واختلفت إلى أبي حنيفة ظقه نه" . 


فلازم الإمام أبي حنيفة 5 تسعاً وعشرين سنة مع تردده إلى غيره من 
العلماء» ثم انقطع إلى درسه بالكلية سبع عشربة سنة منهاء حيث قال: 
اصحبت أبا حنيفة سبع غشر سنة لا أفارقه في فطر ولا أضحئ إلامن 
كي 

وكان الإمام أبو حنيفة 5ه يره ويتعهده في معاشه» قال أبو يو سف طه: 
"كنت أطلب الحديث والفقه وأنامقل رث الحال» فجاء أي يوماً وأنا عند أبي 
حنيفة فانصرفت معه فقال: يا بني؟ لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة <44 فإن أبا 
حنيفة ذه خبزه مشوي» وأنت تحتاج إلى المعاش فقصر-ت عن كثير من 
الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني فجعلت أتعاهد 
مجلسه. فلا كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه» قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت: 


(۱) ينظر: حسن التقاضی ص7١‏ -۱۸»وغبره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص ١‏ وغيره. 
(9) ينظر: حسن التقاضضى ص١‏ » وغيره. 


لاساد اللاكتون تلات ااال ا 
الشغل بالمعاش وطاعة والدي» فجلست فلا انصرف الناس دفع إلى صرّة 
وقال: استمتع بهذه فنظرت فإذا فيها مئة درهم» فقال لي: الزم الحلقة وإذا 
نفدت هذه فأعلمني» فلزمت الحلقة فلا مضت مدة يسيرة دفع إلى مئة 
أخرئ. ثم كان يتعاهدني وما أعلمته بخلة قط» ولا أخبرته بنفاد شيء» وكان 
كأنه خر بنفادها حتی استغنيت و 
الرابع: ثناء العلماء عليه: 

ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف». 

© قال يحين بن خالد ذيه: «قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد 
ملا بفقهه ما بين الخنافقين). 

© قال عبد الله داود الخريبي #: ”كان أبو يوسف قد اطلع علل الفقه أو 
العلم اطلاعاً يتناوله كيف يشاء». 

© قال أحمد بن حنبل #: «أبو يوسف كان منصفاً في الحديث». 

© قال ابن سماعة #ه: ”كان أبو يوسف يصلي بعدما ولي القضاء كل يوم 
مئتي ركعة"". 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص8 -5. وغيره. 
(۲) هذه النقول مأخوذة منكتاب حسن التقاضى ص9 7. 


ا ل سس تسح الملتمل لدراسة الفقه الإسلامي 
© قال طلحة بن محمد #ه: «أبو يوسف مشهور الأمرء ظاهر الفضلء أفقه 
أهل عصره» إر يتقدمه أحد في زمانه» وكان علل النباهة في العلم والحكم 
والقدر"". 
# قال الذهبي #ه": ”أبو يوسف قاضي القضاة» وهو أول من دعي 
بذلك» وكان مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء". 
ا 


توفي ذه سنة (۸۲٠ه)‏ ومشى الرشيد أمام جنازة ی یو سف ذه 


وصلل عليه بنفسه ودفنه في مقيرة أهله"". 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص ١7‏ »وغيره. 
(۲) ينظر: العبر ٧)۱‏ وغيره. 
(۳) ينظر: حسن التقاضي ص © "» وغيره. 


لاساد اللاكتون سلا ااال 1181 


ثالثا: الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني له 

الأول أسحة وة 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني*"» قال القاضي أبو خازم: «أصله من 
قرية قرب الرملة بفلسطين أعرفها وأعرف قوماً من أهلهاء ثم انتقلوا إلى 
الكوفة»» وقيل من الجزيرة» وقيل: من حرستا. قال الإمام الكوثري #5ه”": 
"لعل الصواب أن أصله من الجزيرة من منتجع بني شيبان من ديار ربيعة- ثم 
صار والده في جند الشام» وأثرئ فأقام هله مرّة في حرستا ومرةبقريةفي 
بفلسطين وكلتاهما من أرض الشام». 

الثانن: ولادته: 


ولد سنة (177١ه)‏ علل الصحيح» وقيل: (175ه)”. 


)١(‏ ينظر: الكشف ٥٩١:١‏ ومقدمة الهداية ٠٤:۳‏ والنافع الكبير ص 4 ٠۳۸-۳‏ والفوائد 
البّهيّة ص ١١۳‏ . ومقدمة السعاية ص7 ". وتبذيب الأسماء ٨۸۳-۸٠١ :١‏ ومقدمة التعليق 
الممجد 14:١‏ ١1-/1١١ءوغيره.‏ 

(۲) في بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني د ٤‏ -ه . 

(۳) ينظر: بلوغ الأمانٍ ص٤‏ -0. وغيره. 


م ل ل تحط لعل للا متة الفقة الا لای 
الثالث: شيوخه: 


نشأ في بلهنية العيش ببيت والده المثرئ بالكوفة» ولما بلغ سن التمييز 
تعلم القرآن الكريم» وحفظ منه ما تيسر له حفظه. وأخذ يحضر دروس اللغة 
العربية والرواية» وعندما بلغت سنه أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي حنيفة 
ليسأله عن مسألة نزلت به فسأله قائلاً: ما تقول في غلام احتلم بالليل بعدما 
صلل العشاءء هل يعيد العشاء؟ قال: نعم» فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء في 
زاوية المسجد وهو أول ما تعلم من أبي حنيفة» فلا رآه يعيد الصلاة أعجبه 
ذلك» وقال: إن هذا الصبي يفلح إن شاء الله تعالى» وكان كا قال» ثم ألقئ 
الله سبحانه في قلبه حب التفقه في دين الله بعد أن رأى جلال مجلس الفقه» 
فعاد إلى المجلس يريد التفقه» فقال له أبو حنيفة ظله: استظهر القرآن أولاً؛ 
لآن المتفقه عل طريق أبي حنيفة 5ه في حاجة شديدة إلى ذلك؛ لأنه ما دام 
الاحتجاج بالقرآن ميسوراً لا يعدل عنه إلى حجة سواه» وله المنزلة الأول في 
الحجّة عنده حتى إن عموماته قطعية فيم إريلحقه تخصيص. 

ويظهر أن محمد بن الحسن ذه إريكن إذ ذاك جيد الاستظهار للقرآن 
فغاب سبعة أيام» ثم جاء مع والده وقال: حفظته وسأل أبا حنيفة 5ه عن 
مسألة» فقال له أبو حنيفة: أخذت هذه المسألة من غيرك أم أنشأتهامن 
نفسك. فقال محمد #ه: من عندي. فقال أبو حنيفة: سألت سؤال الرجال» 
أدم الاختلاف إلينا وإك الحلقة» ومن ذلك الحين أقبل محمّد بن الحسن إلى 
العلم بكليّته يلازم حلقة أبي حنيفة 5ه ويكتب أجوبة المسائل في مجلسه 


للاآستاذ الكتون صلا اال تي 8 1 
دىا :وعد أن لازمه أربع سنين علل هذا الوجه توفي الإمام أبو حنيفة 
ند ثم اتم الفقه علل طريقة أبي حنيفة ذه عند أبي يو سف ذ#ه. 
معاوية الضرير وزفر بن ال هذيل والحسن بن عمارة ويونس السبيعي ومحمد بن 
بن الحجاج والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم #ه". 
الرابع: ثناء العلماء عليه: 

»قال الشافعى ذظه: ”ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا 
أحسن نطقاً وإيراداًمن محمد بن الحسن». وقال: ”لو أشاء أن أقول إن القرآن 
نزل بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته»» وقال: ما رأيت سميئاً أخف 
روح امن محمد بن ا لحسن وما رأيت أفصح منه”". 

٠‏ قال الطحاوي #ه: ”كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن؛. 

»قال مالك بن أنس ذفنه: ”ما يأتينا من ناحية المشر_ق أحد فيه معنيل - 
وكان في الجماعة محمد بن الحسن فوقعت عينه عليه فقال -: إلا هذا الفتى>. 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ۸-۷»وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص5 0 -/01» وغيره. 


اب ل تس الال لليواسنة الفقه الإسلامي 
© قال محمد بن سلمة ذ#ه: ”إنه جزأ الليل ثلاثة أجزاء: جزء للنوم وجزء 
للصلاة وجزء للدرسء وكان كثير السهر فقيل له: لر لا تنام؟ قال: كيف أنام 
وقد نامت عيون المسلمين تعويلاً عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه 
إليه فيكشفه لناء فإذا نمنا ففيه تضييع للدين"". 
© قال الذهبيّ ذيه: ”كان من أذكياء العالو”". 
توفي ذل سنة (۱۸۹ه) بالريء فقال الرشيد #ه: «دفنت الفقه والعربية 
بالري“؛ إذ أنه قيل: مات محمد ثم الكسائي بعده بيومين» وقيل: ماتا في يوم 
واحل”". 
الخامس: دعوى وردها: 
ذكر ابن كمال باشا ه (ت ٤١‏ ۹ه) في ”طبقاته“ المشهورة: ”إن أبا 
يوسف ومحمد وزفر ه تمن كانوا يجتهدون في المذهب ويستخر جون الأحكام 
من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررّها أستاذهم, فإنهم وإن 
خالفوه ني بعض الفروع لكنهم قلّدوه في الأصول». 


. ٥٩-٥٩ هذه النقول مأخوذة من كتاب بلوغ الأماني ص‎ )١( 

() ينظر: العبر ٠17:١‏ 7ءوغيره. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص 77 وغيره. 

(5) ينظر: وقف أولاد البنات لابن كمال» وأبو حنيفة ذه لأبي زهرة ص٤ ٤٤‏ » والمدخل إلى 
مذهب الإمام أبي حنيفة ص ١١9-7١١‏ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص ١٠٠١‏ »وغيرها. 


لاساد اللاكتون سلا ااال 
ويجاب عنها بما يلي : 

.١‏ أنه رد كلامه العلامة المرجاني ذه (ت7١11١ه)”"‏ وأقرّه الإمامان 
اللكنوي ذه (ت٤‏ ١11ه)””‏ والكوثري ذفدا", فقال: «حاهم في الفقه وإن ار 
يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا بدونهاء وقد اشتهر في أفواه الموافق 
والمخالف» وجرى مجرئ الأمثال» قوهم: أبو حنيفة أبو يوسف» بمعنى أن 
البالغ إلى الدرجة القصوئ في الفقاهة أبو يوسف... 

ولكل واحد منهم أصول ختصة» تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه 
فيهاء بل قال الغزالي ظيه: إنب| خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني : 
إن كل ما اختاره المزني أرئ أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومد 
فإنهما يخالفان أصول صاحبهم". 

؟.إن العلامة أبو زهرة 5ه ردّه فقال»: ”هذا الكلام فيه نظرء فإن أبا 
يوسف ومحمداً وزفر#: وغيرهم من الأصحاب كانوا مستقلين في تفكيرهم 
الفقهي كل الاستقلال» وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من نواحي 
التقليد» وكونهم درسوا آراءه أو تلقوها عليه وتثقفوا في أولى دراساتهم عليه 


.0/ في ناظورة الحق ص‎ )١( 
. ١7ص في النافع الكبير‎ )0( 
./85-/5 في حسن التقاضى ص‎ )۳( 
. 4 0- 4 4 في أبي حنيفة كد ص ؟‎ )( 


e‏ تس ملعل لدراسة الفقة ال هلاي 
لا يمنع استقلال تفكيرهم» وحرية اجتهادهم وإلا كان من يتلقئ علل 
شخص لا بد أن يكون مقلداً له...» 

۳. إن انتسابه| لأبي حنيفة ذه لا ينقص من اجتهادهما؛ لأنه من انتساب 
التلميذ أشي 'وعرقاتة يجميلة :وقد كانت لمم الل في نشر مدهت 
شيخهم» قال الإمام الكوثري” ذيه: «والحق أن الاجتهاد له طرفان أعلل 
وأدنئ وفيا بين الطرفين درجات متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل 
التخالف» فلا تظهر منزلة الفقيه بمجرد عدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق 
المستقل» وكم بين الذي حافظوا عل الانتساب من هو أعلل منزلة من الذي 
حاولوا الاستقلال علل أن الاستقلال بالمعنئ الصحيح لا يوجد بين الآئمة 
المتبوعين» فضلا عمّن بعدهم؛ لآن أبا حنيفة ذه تابع في معظم اتجاهه طريقة 
فقهاء اكه ا بصنب #: وأصحاب أصحابهم ولا 
سيا إبراهيم النخعي» وأما مالك بن أنس فيجري على منحئ ابن عمر وزيد 
ابن ثابت د وأصحاءها وأصحاب أصحابه) إلى الفقهاء السبعة بالمدينة 
وأصحابهم ولا سيا ربيعة الرآي...“ 

٤‏ .إن الإمام الدبوسي ذه (ت 47١‏ ه) ألف كتاب ”تأسيس النظر» وبين 
فيه الأصول ارام الى عالت فبا ا اف ار الف كز 
منه| الآخر فيهاء ما ابتنىى عليها مسائل فرعية عديدة. 


(۱) في حسن التقاضي ص 1-70 7. 


لاساد اللاكتون تلاح ااا ك 
ه .إن محمد ذه قرن رأيه ورأي أبي يوسف 4 مع رأي أي حنيفة ذه في 
مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه فيهاء ما يوضح أنبما كانا يعتقدان أن 
هما أهلية في الاجتهاد مثل شيخهماء ولكنهم آثرا نشر مذهبهم جميعاً؛ لأن 
مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفرد» ولما فيه من التيسير على غيرهما فيا 
اختلفا فيه» واعترفاً منهما بمكانة أبي حنيفة 5ه ودرجته العالية في الفقه. 
.إن العلماء صرحوا بأنه| من المجتهدين المنتسبين خلافاً لابن كمال طف 
قال الإمام اللكنوي”" #ه: ”المصرح في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمد 
مجتهدان مطلقان منتسبان؛ لأن لحالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» 
وقال": ”احق أنهما من المجتهدين المنتسبين» كما صرح به عبد الوهاب 
الشعرانيّ في ”الميزان“» والمحدث ولي الله الدهلوي في تصانيفه”". 
وسيآتي زيادة تفصيل في المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب في الدور 
التالي. 


. ١5 في النافع الكبير ص‎ )١( 

(؟) في التعليقات السنية ص۳١٠‏ . 

(۳) علّق هنا أخونا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله عندما أعطيته هذه الأوراق قبل 
طباعتها: ((وبه يضعف ما نقله خاتمة المحققين في شرح رسم المفتي» وغيره. أنهم لريقولوا 
واي الصاحبان_إلا وكان رواية عن الإمام أبي حنيفة 5ه)) . 


اا ل تس سس لمعل دراس الفقة ال هلاي 


رابعاً: الإمام مالك بن أنس هه 

الأول: اسمه ونسبه: 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن 
خثيل بن عمرو بن ا حارث وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن 
شداد بن زرعة وهو حير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني 
تيم من قريش فهم حلفاء عشان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة 
المبشزوة بالحنة©: 

الثاني: ولادته: 

اختلفوا في ولادته :فقيل :سنة(٠9ه)ءوقيل:‏ (45ه)ءوقيل:(145ه). 
وقيل:(197ه) ولكن الأكثرين عل أن ولادته سنة(۹۳ه)»وهو 
المشهور”»وقال الذهبي #دا": هو الأصح. 

الثالث: شيوخه: 

سبق أن بيّنا ما تزخر به المدينة المنورة من العلماء الذين كان للإمام 
مالك ذه شرف الأخذ عليهم والتتلمذ بهم؛ إذ أنه بدأ مبكراً بطلب العلمء 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۸:۸‏ -4 5 » وغيره. 
(۲) ينظر: مالك ذيه لأبي زهرة ص4 ١‏ وغيره. 
(۳) في سير أعلام النبلاء ٤۹:۸‏ . 


للأستاد الذكتون صلم اال ل 
قال الذهبي ف" : «طلب العلم وهو حدث» فأخذ عن نافع وسعيد المقبري 
وابن المنكدر والزهري وعبد الله ابن دينار وأيوب السختياني وربيعة الرأي 
ووهب بن كيسان وأبي الزناد وغيرهم». 

«وطلب العلم من مجالس العلماء المختلفة لا يكون الملكة العلمية التي 
ينشأ عليها الناشى» بل لا بد من أن يلازم عالاً من بينهم» وأن يختصه بكثرة 
الملازمة وقتاً يتم فيه تحصيله وتكوينه» حتئ إذا تخرج عليه اتجه إلى الدراسة 
حراًء بعد أن يكون عنده من العتاد العلمي ما يمكنه من الاستقلال الفكري» 
ولقد قال أبو حنيفة #ه: عندما سئل كيف تعلم ودرس؟ كنت في معدن 
العلم والفقه. فجالست أهله. ولزمت فقيهاً من فقهائهم. 

وكانمالك 4 في معدن العلم والفقه حقاًء ولازم فقيهاًمن فقهائهم. 
وهذا الملازمة ر تمنعه من مجالسة غيره عند النضج» فمن علماء عصره الذين 
لازمهم ابن هرمز ذه؛ إذ انقطع إليه وإريخلطه بغيره”". 

الرابع: أصوله: 

ليس هنا محل تفصيل أصول هذا الإمام ذه وإنما استقصى الكلام فيها 
أصحاب كتب الأصول من أهل مذهبه وغيرهم أيضاء وما نذكره هو زر 


()ن المصدر السابق .61١- ٤۹:۸‏ 
(۲) ينظر: مالك ذيه لأبي زهرة ص © 7 وغيره. 


7 سس 1 الال دراه الفقه الإسلامي 
يسير من أصوله فيه إشارة عامة لها أبتدؤه بذكر كلمة عامة فيها ثم إفراد 
بعضها بشيء من الكلام. 

أما الكلمة العامة فهي ”تقديم كتاب الله غل عن ترتيب أدلته في 
الوضوح من تقديم نصوصه ثم ظواهره ثم مفهومه» ثم كذلك السنة على 
ترتيب متواترها ومشهورها وآحادهاء ثم ترتيب نصوصها وظواهرها 
ومفهومهاء ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة» وعند عدم هذه 
الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منه؛ إذ كتاب الله مقطوع به» 
وكذلك متواتر السنة» وكذلك النصوص مقطوع به» فوجب تقديم ذلك 
كله» ثم الظواهر ثم المفهوم لدخول الاحتمال في معناها ثم أخبار الآحاد عند 
عدم الكتاب والمتواتر منهاء وهي مقدمة علل القياس؛ لإجماع الصحابة #: في 
الفصلين» وتركهم نظر أنفسهم متئ بلغهم خبر الثقة وامتثالهم مقتضاه دون 
خلاف منهم في ذلك» ثم القياس عند عدم الأصول علل ما مضي عليه عمل 
الصحابة ومّن بعدهم من السلف ال مر ضيين“. 

أما قواعده» فمنها: 

أولاً: عمل أهل المدينة: 


وهو من أصول مذهب مالك ذه وعمل المدينة إذا جرئ في المسألة 


) ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ص9 ١5‏ والفكر السامى ٤٥٤:۲‏ عن المدارك 
للقاضي عياض . 


لاساد اللاكتون ضلا ااال 
واتفق عليه علاؤهاء يقول مالك 5ه بحجيته وتقديمه علل القياس بل 
الحديث الصحيح؛ بل عمل جمهورهم يحتج به ويقدمه علل خبر الواحد؛ 
«لأن الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة مشهورة» والسنة 
المشهورة مقدمة عل أخبار الآحاد. 

ويظهر أن ذلك المنهاج إريبدأ به مالك #ه. فقد رأينا ربيعة الرأي 
شيخه يذكر ذلك المنهج فيقول: آلف عن آلف خير من واحد عن واحد. 
ولقد قال مالك #ه: قد كان رجال من آهل العلم والتابعين يحدثون 
بالأحاديث» فيقول: ما نجهل هذاء ولكن مضى العلم علل غيره. 

فالإمام مالك ذه إريبتدع ذلك المنهاج ابتداعاء بل سلك سبيلاً قد 
سبقه إليه غيره من التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لأنه لكثرة ما 
ابتلي به من الإفتاء» ولأنه دون بعض ما أفتى به خالفاً للخبر الذي رواه هوء 
ا واكم وا رركن ا 

ثانياً: عمل الصحابي: 

إن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء علل العمل بقول 
الصحابي» فقد احتج به مالك 5ه وهو من أصول مذهبه؛ لكن إن صح سنده 
وكان من أعلام الصحابة كالخلفاء أو معاذ أو أبي أو ابن عمر أو ابن عباس 


(۱) ينظر: الفكر السامى 5 ؛.ء وغيره. 
() ينظر: مالك ذه لأبي زهرة ص 8١‏ 7» وغيره. 


ي سس بحس الملل لدراسة الفقه الإسلامي 
أو نظرائهم؛ لأنه يكون عن اجتهاد أو توقيف» ويشترط أن لا يمخالف 
الحديث المرفوع الصالح للحجية» وإلا فا حديث مقذم لا القياس'". 

ثالثاً: المصالح المرسلة: 

وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لما شاهد 
بالاعتبار أو الإلغاء". 


فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع 
إلا أنها إريشهد لها أصل معين بالاعتبار وإنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل 
واحد» بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة» ومن أجل ذلك 
سيت ما مر ولا عاف ق اعا الا عا تعارضها اة 
أخرئ» وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدئ المصلحتين. 

ومثالها: إن الكفار إذا تترسوا بالأسرئ المسلمين» وكان بحيث لو 
كففنا عنهم لغلبونا علل دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون 
الأسرئ أيضاء ولو رميناهم لقتلنا الأسرئ الذين إريذنبوا وهم معصومو 
الدم ولا دليل في الشرع يبيحه فيجوز أن يقول قائل الأسرئ مقتولون علن 
كل حال» فحفظ أهل القطر أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن 
قصده تقليل القتل كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان» وحيث إر نقدر علل 


(۱) ينظر: الفكر السامى »6 ء وغيره. 
(0) بطر فر اط المضنلحة فق الكرريعة الاسلاميةاضين ۴ وغيريها. 


للأستاد الذكتون صلاخ بلجا تت ل 

الحسم فقد قدرنا علل التقليل» فهي مصلحة لريكن بالضرورة أنها مقصود 

الشرع لا بأصل واحد معيّن» بل بأدلة خارجة عن ال حصر مع أن تحصيلها 

بهذه الطريق وهو قتل من إريذنب غريب إريشهد له أصل معينء لكنها 

توفرت فيها شر وط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله؛ فيعمل بها 
رابعاً: سد الذرائع : 


فالذرائع والوسائل والطرق إلى الشيء هى الشارع عنه وهي في الأصل 
مباحة» لكن من حيث إفضاؤها إل المنهي تزول إباحتهاء فسدها ومنعها من 
أصول مالك ذيه. 

والدليل عليها: قوله 8¥: [وَلا يَضْرِبْنَبأرْجلِهنَ غلم ا يْفِينَمِنْ 
ِيتتهنَ) ۰ 0 غَله: (وَلَوْلا رِجَال ل وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُوَاً أن 
َطَأُوهُم تتصیبک نهم مَعَرَة عير عِلَم)”. وتحريق عثان #ه المصاحف 
الح ل وك ولي لا ا 
يختلفوا في القرآن وانعقد الإجماع عل فعله“. 


(۱) ينظر: الفكر السامى 7: ١655-1١66‏ وغيرها. 
(1) النور: من الآية 1*. 

(۳) الفتح: من الآية 0 7. 

(5) ينظر: الفكر السامي ١77:١‏ »وغيره. 


71 سح لمعل لدراسة الفقة ال هاي 
الاس اء اء عليه 
الكلام في ثناء أهل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه 
توصل إل المقصود من بيان منزلته» منها: 
« أنه ورد فيه بشارة من النبي © في قوله: (يوشك أن يضر_ب الناس 
أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عار المدينة)”". 
»قال ابن عيينة ظله: ”مالك عالر أهل الحجاز» وهو حجة زمانه"". 
© قال الشافعي له : ”إذا ذكر العلماء فمالك 5ه النجم"". 
© قال عبد الرحمن ذه : «لا أقدّم عن مالك في صحة الحديث أحداً”". 
© قال ابن وهب ذَىه بعد ذكر اختلاف الحديث والروايات» فقال: «لولا 
أي لقيت ملعا اعات 
© قال اليثم بن جميل 5يه: ”سمعت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة» 
فأجاب ني اثنتين وثلاثين منها بلا أدري»”". 


»٤۷:٥ وصححه. وسنن الترمذي‎ ١77:١ في صحيح ابن حبان 9: “451 والمستدرك‎ )١( 
وحسنه» ومسند أحمد 949:7 7 وغيرهم.‎ 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ٥۷:۸‏ »وغيره. 

(9) ينظر: المصدر السابق /: /01» وغيره. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ٤:۸‏ /ا» وغيره. 

(4) ينظر: نفس المصدر 8: 0 لا وغيره. 

(0) ينظر: المصدر السابق /: /ا/ا» وغيره. 


لاساد اللاكتون سلاك ااال ل 
»قال ابن سعد ذه : «كان مالك اا ج غ1 و 


1 اع 


أشد تقوول»". 

السادس: محنته: 

أن با جعفر نہ مالكاً ظله عن الحديث: (ليس عل مستكره طلاق)” 
ثم دس إليه من يسأله» فحدثه به عن رؤوس الناس فضر-به بالسياط. وني 
رواية: فأمر بتجريده وضربه بالسياط. وجذت يده حتی انخلعت من كتفه» 
وارتكب منه أمرأً عظيم » فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو“. 

قال الهبي د دا»: «هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند 
المؤمنين وبكل حال فهي بها كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير (ومن يرد الله به 
خيراًيصيب منه)» وقال النبي : (كل قضاء المؤمن خيرله)”"» وقال 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١١١:4‏ »وغيره. 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء 8: ١١17‏ »وغيره. 

(۳) إريرد في المرفوع» وإنا هو موقوف علل ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف © : 
۸ عن ابن عباس 4ه بلفظ : (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق)» ورجاله ثقات. وتمامه في 
هامش سير أعلام النبلاء ۸: ./8٠١‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ١٠./-١81»وغيره.‏ 

(5) في سير أعلام النبلاء ۸۱:۸. 

0) أخرجه البخاري :٠١‏ 45» قال أبو عبيد الحروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. كما 
في هامش سير أعلام النبلاء 4: ./١‏ 

(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٤:٥‏ ۲» وسنده جيد کا في هامش سير أعلام 
النبلاء 4: 1١‏ 8. 


66 تب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


الله غَل: (وَلتبْلوَنَكُمْ حَتَى ملم امجَاهِدِينَ منْكُمْ وَالصَابِرِينَ) "© وأنزل الله 
تعالل في وقعه أحد قوله: وا أَصَابَنَكُمْ مُصية ا صَبْتُمْ ليها قُلتُمْ أنَى 
ا عِنْدِ أَنْْ ُم4 وقال: إو اأَصَابكْينْ مض قا ست 
يْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كير" فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولر 
ا ی ا لم تفرد لصن ةرق 
ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخيرله». 

وكانت وفاته ذه في سنة (۱۷۹ه)0. 


."1١ةيآلا محمد: من‎ )١( 

(۲) آل عمران: من الآية76١.‏ 

.7١:لئروشلا‎ )( 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ١7٠‏ »وغيره. 


للآستاذ الذكتون صلاخ ابو الما ل 


خامساً: الإمام الشافعي 5ه 
الأول اسمه ونه 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد الله 
1 
.١‏ أن مخالفيه وأقرانه إريطعنوا في نسبه ولو طعنوا في نسبه لاشتهر. 


۲. أن الشافعي ادعى هذا أمام الرشيد» ولو كان من الموالي لما ادعئ أنه 


ابن عم الخليفة. 
۳. أن أكابر العلماء شهدواله ذا النسب كالبخاري ومسلم وعبد الله 
ابن السّائب وال مكة:". 
الثانى: ولادته: 


اتفقوا علل أنه ولد في سنة (١١٠٠ه)‏ بغزة في فلسطين علل المشهور“ 


»55- 55:١ ينظر: تهذيب الكمال 75: 751-1766 وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وأصوله الفقه الإسلامي رجله وتاريخه ص۳٦ . وغيرها.‎ ٠١-١٠١٠ وطبقات الشافعية ص‎ 
لاء وغيرها.‎ : ١ ء ومقدمة الأم‎ ١١-١٠١ (؟) ينظر: الشافعي 4# لأبي زهرة ص‎ 

)۳( وقيل: عسقلان» وقيل: اليمن» ينظر: الشافعي 5ه لأبي زهرة ص »١‏ وطبقات الشافعية 
ص۱۲ . 


١‏ الدخل لدراسة الفقه الإسلامى 
قال الشّافِعئٌ ضه: "لنت بغزة سنة خمسين ومئة» وحملت إلى مكة وأنا ابن 


.مهن *)000) 
سسیں . 


الثالث: طلبه للعلم: 

كانت نشأة الإمام الشافعيٌ ذه في مكة ا مكرمة» وسعئ في طلب العلم 
مبكراًء وكان فقير الحال» قال الشافعي #ه: لر يكن لي مال» وكنت أطلب 
العلم في الحداثة» وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها" : 
يعني ظهور الأوراق المكتوب علل وجهها المستغنى عنها؛ ليكتب عليها”". 

فتفقه علل مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره وأذن له بالإفتاء 
وهو ابن خمسة عشرة سنة©» وكانت هجرته إلى المدينة المنورة وعمره ثلاثة 
عشرة سنة“؛ إذ لازم مالك بن أنس #ه وقرأ عليه «الموطأ». 

وخرج إلى نجران من أعمال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعة عشرة أو 
نحوهاء وكان يقدم مكة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن» وكانت 
ملازمته لمالك في الأوائل» ومن ثم تجد الشافعي #ه يروي عن مالك ذه 
حت بثلاث وسائط فيما هو خارج ”الموطأً" كقضاء عمر وعثان بنصف 
الدية©. 
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.هريغو.١١7ص ينظر: الانتقاء‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق ص ١7١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الانتقاء ص 177-١17١‏ »وغير. 

() ينظر: #بذيب الأس)ء واللغات 4:١‏ »وغيره. 
(5) ينظر: هامش الانتقاء ص8/١١-9١١»وغيره.‏ 


للأستاد اللاكتون لات أبوة لامج ل 

وحمل مع بعض العلوية سنة (415١ه)‏ إلى مقر الخلافة في بغداد بتهمة 
السعي ضد العباسيين» والتقى محمد بن الحسن الشيباني ولزمه وأخذ عنه. 
قال الشافعي 5ه: "حملت عن محمد بن الحسن حمل بُخْنَي ليس عليه إلا 
سماعي منه» وما رأيت أحداً سكل عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في 
وجهه إلا محمد بن المحسن"*". 

وكان محمد بن الحسن له يواسيه بالبرّ ويتعاهده بالأعطيات بخمسين 
ديناراً وما فوقها بين حين وآخرء کا يرويه أبو عبيد وغیره» وبمحمد اكتّمّل 
ا رٌ الشافعي ض وبه تحرج حت أصبح له شأن في العلم بعد ذلك »قال 
الشّافعيّ ضيه: «أعانني الله برجلين بابن عيينة في الحديث وبمحمد في الفقه. 
وليس لأحد علي منة في العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد علي»» وكان يترّحم 
عليه في عامّة أوقاته". 

ورجع إلى مكة ينشر العلم هناك» وكانت قدمته الثانية إلى بغداد سنة 
(195ه) فأقام سنتين» وألف ”الرسالة“ بطلب ابن مهدي» وصنف 
«الحجّة". وهو يمثل مذهبه القديم» واتصل به أبو ثور وأحمد والزعفراني 
وأبو عبد الرحمن وأخذوا عنه» وكانت قدمته الثالثة سنة (19/4ه) فأقام 


(۱) ينظر: الانتقاء ص ١١.وغيره.‏ 
(۲) ينظر: هامش الانتقاء ص 9 ١‏ ١»وغيره.‏ 
(9) ينظر: بلوغ الأماني ص 277 وغيره. 


ا ل سح لمعل لدراسة الفقه الإسلامي 
أشهراً ولزمه الكرابيسى-فيهاء فهاتان القدمتان وقعتا في عهد إمامته في 
الفقه”". 

ثم خرج إلى مصر سنة (۹۹٠ه)‏ وألّف فيها كتاب ”الأم» وفيه مذهبه 
اليك 

الرابع: أصوله: 

كما سبق أن ذكرنا أن كل إمام محل تفصيل أصوله في كتب أصول 
مذهبه» وإن| نذكر هنا كلمة مجملة في هذه الأصولء قال الشافعى ظله: 
«الأصل قرآن وسنة» فإن إريكن فقياس عليهاء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله 2 وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماع أكبر من الخبر المفرد. 
والحديث علل ظاهره وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره أولاها به» وإذا 
تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطع بشي ء ما عدئ 
منقطع ابن المسيب» ولا يقاس علل أصل ولا يقال للأصل لي وكيف» وإنما 
يقال: للفرع لي فإذا صح قياسه علل الأصل صح وقامت به الحجة”". 


)١(‏ قال الإمام الكوثري 5ه في هامش الانتقاء ١1١17‏ : قد تلتبس هذه الرحلات الثلاث 
بعضها ببعض علل من لا خبرة عنده بالتاريخ فلا تظهر له الأخبار الملفقة التي يأباها التاريخ 
الصحيح. 


لاساد اللاكتون لات ااال ا 
.١‏ موافقته هدي الصحابة والتابعين في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 
ا e‏ 
إن اي ادرف 
ENE e ۳‏ 
اح ا 
أنه ق ل ال فر ا الاو تدم قرا سق 
تفصيل ذلك بأن له شروطً في الأخذ بالمرسل. 
وقال أيضاً: ”إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها علل نص القرآن» 
فإن لر جد عرضها على خبار الآحادء فإن إريجد عرضها على ظاهر القرآن» 
فإن وجد ظاهراً بحث عن المخصص من خبر أو قياس» فإن إر يجد خصصا 
حكم به» فإن إريعثر علل لفظ من قرآن أو سنة نظر في المذاهب» فإن وجد 
فيها إجماعاً اتبعه» وإن إريجد إجماعاً خافن ف لفیا 
الخامس: ثناء العلماء عليه 
© قال السيوطي د": ”بشر © بالإمام الشافعي في حديث: ”لا تسبوا 


eT 


ج المد حل لدراسة الفقهالإسلاني 
قريشاًء فإن عالمها يطبق الأرض عل)”"». 

قال يحيئ بن سعيد القطان #ه: ”إني لآدعو الله للشافعي في الصلاة 
وغيرها منذ أربع سنين؛ لما أظهر من القول بها صح عن رسول الله 8». 

# قال ابن مهدي 4 بعد أن قرأ «الرسالة»: هذا شاب مُفَهّم»: أي ذي 
فهم ومعرفة وفتوح من الله تعالى. 

# قال محمد بن عبد الله بن الحكم ذيه: ”لولا الشافعي هه ما عرفت كيف 
أردٌ عن أحد» وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القياس» فقد كان 
صاحب سنة وأثر وفضل وخير» مع لسان فصيح طويل» وعقل صحيح 


((* 


رصي . 


© قال ابن راهويه: ”لقيني أحمد بن حنبل بمكة» فقال لي: تعال حت أريك 
رجلا إرترٌ عيناك مثلّه» فأراني الشافعي 5ن». 

# قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ذ#ه: ”يا أبت» أي رجل كان الشافعي» 
فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بنيّ» كان الشافعي كالشمس للدنياء 
وكالعافية للناس» فانظر لهذين من عوض أو خلّف”"". 


(؟) هذه النقول مأخوذة منكتاب الانتقاء ص ٠١٠١-١٠۲۳‏ . 


للأستاد الذكتون صلاخ آبزاطال تج 8 17717 
»قال الزعفراني #ه: ”ما رأيت قط أفصح ولا أعلم من الشافعي» كان 
أعلم الناس» وأفصح الناس» وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه» ما كان 


إلا بحراً"". 
توفي رحمه الله تعالى سنة (5 ۲١‏ ه)» وصلل عليه السّري بن الحكم أمير 
مصر"'". 


السّادس: دعاوى وردها: 

الأولى: أن الشافعي # أقرَّ بضعفه في علم الحديث حتى احتاج إلى 
توجيه المحذثين في تصحيح الأحاديث وتمييزها عن الضعيفة؛ حيث قال 
الإمام الشافعي #ه للإمام أحمد #: ”نتم أعلم بالحديث والرجال منيء فإذا 
كان الحديث صحيحاً فأعلموني؛ كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب 
إليه إذا كان صحيحاً». 

ويجاب عنها با يلي : 

.١‏ أن الإمام الشافعي 4ه قصد من مقولته إظهار التواضع أمام أهل 

الحديث» وهذا خلق أمثاله من العلماء الربانيين» وليس للإقرار بأنه مقصر في 
هذا العلم؛ بدليل ما تزخر به مصنفاته من الشواهد الظاهرة علل تمكنه من 


المي روات بود وان 


(۱) ينظر: الانتقاء ص58 ١»وغيره.‏ 
() ينظر: المصدر السابق ص ١ 5١‏ » وغيره. 


11ج تس تس ست سق اقول للنوابةة الفقة الإسلامي 

”. أن الإمام أحمد كان من كبار المحدثين العراقيين والأعلم بأحوال 
رواتهم وأسانيدهم. فكان مرجعاً في معرفة روايات أهل العراق بالنسبة إلى 
الإمام الشافعي ده الذي جمع حديت الحجازيين» وعليه فتفسر كلامه: 
...أنتم أعلم بروايات وأسانيد ورجال منطقتكم؛ بدليل قوله: كوفياً أو 
بضريا أواشامياً- واريقل مدنا أو مكنا أو يمباء لآنه قل أحاط يا وأحدها 
عن علماء الحرمين واليمن. 

۳. أن الإمامَ الشَافعيّ ذه قال: هذه المقولة إعلاماً للإمام أمد هه بأن 
أصله الذي بنى عليه مذهبه هو الأحاديث والآثار» فهو يقصد من كلامه 
تغظيم الستن والحث عل التمسك بهاء وليس تيتا آخرذة. 

الثاني: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث للشافعي # في 
الصحيحين» وهذا يدل على عدم توثيقه) له» فكيف يكون بعد ذلك إماماً في 
الحديث؟ 

ويجاب عنها با يلي: 

١.أن‏ الإمامين البخاري ومسلم قد تيسّرت لما أحاديث الإمام الشافعي 
بأسانيد أعلل من إسناده» وعلو السند مطلب مهم لدئ المحدثين» فالبخاري 
إريدرك الإمام الشافعي 4ه ورغم ذلك روى عمّن هو أكبر سناًمنه. 


- ١ 550 هذه الدعوئ والجواب عليها مأخوذ من المدخل إلى المذهب الإمام الشافعي ص‎ )١( 
حا‎ 


للااستاذ اللاكتون صلخت ااال ل 
؟.أن البخاري ومسلم ما طعنا في الإمام الشافعي #ه بل ذكراه بالمدح 

والتعظيم» وترك الرواية لا يدل علل الجرحء أما المدح والتعظيم فإنه دليل 
علل التعديل”". 

الثالث: عدم تنه في الفقه؛ إذ أنه غير مذهبه عند ذهابه إلى مصرء فصار 
عنده مذهب قديم ومذهب جديد؟ 

ويجاب عنه با يل : 

إن هذا يدل علل شدة تقوى وورع الإمام الشافعيٌ؛ إذ اريكن لنفسه 
مطلب سوئ تحصيل ما هو الصواب من حكم الله تعال في المسائل الفقهية 
المختلفة» فها هو فهمه للمسائل يتغير فلا يصر علل ما كان عليه. 

وسبب هذا التغيّر أنه كغيره مرٌ بمراحل في النضوج العلمي» فقبل 
ذهابه إلى مصر إريصل إل المنال في تأصيل الأصول الرصينة التي يستطيع أن 
يبني عليها المسائل الفرعية» فهو ما زال في مرحلة التكوين والتأصيل بدليل 
قول الإمام أحمد ذه عندما سأله ابن وارة (ت١71ه)‏ ”ما ترىل في كتب 
الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب 
التي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق وإريحكمهاء ثم رجع إلى 
مصر فأحكم تلك».. 
)١(‏ ينظر: تفصيل الكلام في هذه الدعوئ: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص؛ ١‏ - 


.١548 


. .ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وسبب هذا الإحكام أنه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم رد 
عليه عيسئى بن أبان الحنفي (ت ١۲۲ه)‏ في كتابه ”اججج الكبير»» فبيّن 
عوار الأصول التي بن عليها الشّافعيَ ذه مذهبه القديم”» وأيضاً في ذهابه 
لمصر التق بعلماء مصر ومن بينهم تلاميذ لليث بن سعد 5ه فكان لهم أثراً في 
علمه» وبهذه الأسباب وغيرها استطاع أن يبني مذهباً جديداً متيناً قوياً في 
مصرء قال الربيع المرادي #ه: ”أقام الشافعي هاهنا- يعني بمصر- أربع سنين 
فأمك ألفاً وخمسمئة ورقة» وخرج كتاب «الأم» ألفي ورقة» وكتاب السنن 
وأشياء كثير كلّها في أربع سين وكا علئلاً شندية الل 


)١(‏ وهو الإمام الفقيه الأصولي المحدث أبو موسئ عيسئ بن أبان بن صّدّقة» قال القرشي: 
الإمام الكبير تفقّه عل محمد بن الحسنء قال: هلال بن يحيى : ما في الإسلام قاض أفقه منه في 
وقنه» قال أبو حازم : مارأيت أحداً مثله إلا محمد بن ساعة فتمئيت أن أكون مثله» وما رأيت 
قط فقيهين متواضعين كل واحد منهم| يوجب صاحبه كإيجابه لنفسه. ينظر: الجواهر المضية 
1۸۰-۲ . طبقات ابن الحنائي ص۲٣‏ . 

(؟) ينظر: بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص ٠‏ ۵ »وغيره. 

(۳) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص5 ٠١‏ عن مناقب الشافعي للبيهقي ۲: 
۱ 


لاساد اللاكتون سلا ااال ا 


سادساً: الإمام أحمد بن حنبل ظ4 

الأول: اسمه ونسبه: 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حَيّانَ بن عبد الله بن نس بن عوف بن قاسط بن شيبان بن دُهل الذّهلي 
الشيباني المَرَوَزِي ثم البغدادي» أبو عبد الله:". 

الثاني: ولادته: 

ولد في ربيع الأول سنة (54١ه»»ء‏ قال ابنه صالح: «جيء بأبي حمل من 
مروء فمات أبوه شاباً فوليته أمّه"". 

الثالث: شيوخه: 

بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ذلك في سنة 
(۷۹ه)ء وهي السنة التي توفي فيها الإمامان مالك وحماد بن زيد طب 
فأكثر من الأخذ عن الشيوخ والرحلة إلى البلاد في طلب الحديث ومن 
شيوخه: ابن عيينة وأبو يوسف محمد بن سلمة وأبو معاوية الضر-ير وابن 
علي ويحيئ القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وعبد الصمد بن عبد 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١1/1/:1١‏ -178»وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ۱ وغيره. 
() ينظر: نفس المصدر ١۱۸:٠١١-١۱۸»وغبره.‏ 


الیل ارات اهامای 
الرابع: أصوله: 
أصول الإمام أحمد #ه بصورة مجملة» هي : 

.١‏ النصوص؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبه» ولريلتفت إلى ما خالفه؛ 
ولذلك قدم النص علل فتاوئ الصحابة © ل حيث قدم حديث الأسلمية 
الذي اعتبر عدة الوفاة للحامل بوضع الحملء وإر يعتبرها بأقصى الأجلين. 
كما هي فتوئ ابن عباس 4. 

۲. ما أفتين به الصحابة د #: ولايعلم مخالف فيه» فإذا ورد لبعضهم فتوی 
وإريعرف خالفاً ها وإريعدها إلى غيرها. 

۳. أنه إذا اختلف الصحابة # تحير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسنة» وإريخرج عن آقواهم» فإن إريتبين له موافقة أحد الأقوال حكى 
الخلاف وإريجزم بقول. 

.٤‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا إريكن في الباب شىء يدفعه. 
وهو لذى و ان ولعي كراد لمكم قفن اول 
المتكرء ولاما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. 

ه.القياس؛ وهذا إذا إريكن عند الإمام أمد#ه في المسألة نص ولا قول 


لاساد اللاكتون صلا أب لالم حت تخت ل 
الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف"". 

وينسب علاء المذهب الحنبلي إلى د أحمد 45 أخذه بالاستصحاب 
والمصالح والذرائع وغيرها”" على ما هو مفصل فيها. 

قال العلامة أبو زهرة 5دا": «نظرة عاجلة إلى الأصول التي بنئ عليها 
أحمد بن حنبل فقهه والتي استنبط الحنابلة من بعده عل ضوئها ترينا كيف 
اتسعت طرائق الاستنباط في ذلك الفقه لا في جفافه» فقد كثر المروي» 
وبكثرة المروي تكثر وجوه القياس» والنظائر التي بن عليهاء وتكثر عدد 
الأصولء فاستنباط بالمصالح المرسلة واستنباط بالذرائع» واستنباط واسع 
الأفق بالاستصحاب» وترك الأمور عل أصل الحل الأصلي. 

وإن كثرة طرائق الاستنباط في ذاتها من شأنها أن توسع فيه؛ إذ تكثر 
ينابيع الاجتهاد» فتمده بعناصر ختلفة يتكون منها كيان فقهي مذهبي حكم» 
تتعدد فيه المصادر الفقهية» فتمد الفقيه بأغزر الفقه» وأحكم الأحكام» وتجنبه 
القطط وة سواء السبيل»: 


)١(‏ ابن حنبل 5ه لأبي زهرة ص ٠۲٠١-۲٠١‏ وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
117 

(1) ينظر: ابن حنبل ذه لأبي زهرة ص7117» ويغره. 

(۳) في ابن حنبل 4ه ص 6 ۳۷ . 


5 ب الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الخامس: ثناء العلماء عليه: 

»قال يحيئ القطان #ه: ”ما قدم علي من بغداد أحب إل من أحمد بن 

© قال مهن بن يحيئ ذيه: ”ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده 
وورعه"". 

© قال عبد الرزاق #ه: ”ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل». 

© قال اليثم بن جميل ذ#ه: ”إن عاش أحمد سيكون حجة على آهل زمانه». 

« قال الشافعي ذه: «خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا 
أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل». 

© قال إسحاق بن راهويه #5ه: «أحمد حجة بين الله وبين خلقه». 

# قال أبو عبيد ذيه: ”انتهئ العلم إلى أربعة» وذكر منهم: أحمد بن حنبل 
وهو أفقههم". 

© قال أبو ثور ه: ”أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري”»””. 

© قال النسائي ظفه: «جمع أحمد بن حنبل المعرفة با حديث والفقه والورع 
والزهد والصير”». 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١94:١١‏ »وغيره. 

(0) ينظر: المصدر السابق 4١‏ . وغيره. 

(۳) هذه النقول مأخوذة من سير اعلام النبلاء :١١‏ 191-190 . 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ١49:١١‏ »وغيره. 


لاساد للاكتون سلاك ااال ا 
السادس: څنته: 


امتحن الإمام أ مد فيه بالقول بخلق القرآن في عهد المأمون 
(ت18١؟ه)‏ ومات وأحمد محبوس في الري مقيداً بالأغلال" ثم سيق إلى 
المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) وأرهب وأغري به حت يرجع عن قوله فلم يجبهم 
إلى ذلك حتی ضرب بالسياط ونخس بالسيف» وتكرر ذلك مع حبسه توا 
من ثمانية وعشرين شهراًء فلم استيأسوا منه أعادوه إلى بيته» وجاء عهد 
الوائق (۲۳۲-۲۲۷ه) الذي اشتد فيه القول بخلق القرآن» وظل الإمام 
أحمد ذه في عهده معتقلاً في منزله» وفي عهد المتوكل انتهئ القول بخلق 
القرآنء وكتب بذلك إلى الآفاق عام (٤٣۲ه)..‏ 

قال الذهبي 44 ”: ”الذي استقرٌ الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول: 
من قال لفظي بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع» وأنه قال: من قال: لفظي 
يج١11١  N‏ 
ذلك فقال: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» يريد به القرآن فهو جهمي 

و ل 0000 
به إلى القول بخلق القرآن» والكف عن هذا أوك.... ومعلوم أن التلفظ شيء 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق 57:١١‏ 7»وغيره. 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۳۲:۱۱ وما بعدهاء وابن حنبل ذه لأبي زهرة ص59 -۷۲» 
وأصول مذهب الأمام أحمد ص ٤١‏ -5 5 »وغيرها. 

(۳) في سير اعلام النبلاء ۲۹۰-۲۸۸:۱۱. 


ا ب الداخل لدراسة الفقه الإسلامي 
من كسب القارئ غير الملفوظء والقراءة غير الشيء المقروءء والتلاوة 
وحسنها وتجويدها غير المتلو» وصوت القارئ من كسبه فهو يحدث التلفظ 
والصوت والحركة والنطق» وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة» وإريحدث 
كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه ولا معانيه» فلقد أحسن الإمام أبو عبد 
الله حيث منع من الحنوض في المسألة من الطرفين؛ إذ كل واحد من إطلاق 
الخلقية وعدمها علل اللفظ موهم» ولريآت به كتاب ولا سنة». 

وتوف الإمام أحمد بن حنبل سنة ١(‏ 5 'ه) رحمه الله رحمة واسعة. 

السابع: دعوى وردها: 

إن الإمام أحمد بن حنبل كان محدثاً لا فقيهاً حيث لم يذكره ابن جرير 
الطبري في ”اختلاف الفقهاء» ولا ابن عبد البر في الانتقاء ولا الأصيلي في 
الدلائل؛ ولا النسفي في ”الواني» ولا القاضي عياض في ”المدارك». 

ويجاب عنها برا يلي: 

.١‏ إنه كما كان له عناية في سماع الحديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن 
أهله» فقد تلقى ثلاثة قاطر من العلم في ثلاث سنوات عن القاضي أي 
نوسف واستفادمن كس محمد بن اخسن دقاتق المسائل» :وأخد عن أسد ابن 
عمرو صاحب أبي حنيفة» وتفقه علل الشافعي عند مجيئه إلى العراق سنة 
(195ه)» وقدجمع علوم فقهاء الأمصار عل سعة روايته في الحديث» حتى 
كان مرجع العلماء في السؤال عن مسائل أئمة الفقه» فكان أحمد بن الفرج 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاج 539 
يسأله عن مسائل مالك وأهل المدينة» وكان إسحاق بن منصور الكوْسَج - 
راوية فقهه وفقه ابن راهويه ‏ يسأله عن مسائل سفيان الثوري» وكان 
الميموني يسأله عن مسائل الأوزاعي» وكان إسماعيل بن سعيد الجرجاني 
الشالنجي يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه*". 

3 إن أقرانه ومعاصريه وغيرهم شهدواله بأنه فقيه» وأنه من أفقه هل 
زمانه كما سبق تسجيل أقوالهم عند ذكر ثناء العلماء عليه فلا حاجة للإعادة. 

۳. إنه وجد له من التلاميذ والأتباع والأصحاب من دوّنوا فقهه وقَعّدوه 
وفرّعوه» فأصبح مذهبه بحمد الله تعاى علل قدم المساواة مع المذاهب الثلاثة 
الأخرئ:", قال ابن عقيل الحنبلي ظه: ”إن الإمام أحمد قد خرج عنه 
اختيارات بناها علل الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم» وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما ليس نراه لأحدمنهم» وانفرد بها سلموهله من الحفظ"". 

.٤‏ إن نيه عن الكتابة عنه ورجوعه كان لشدة ورعه وتقواه وخوفه من 
التبعية» ما أذى إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل» وآفة ذلك 
الرواة عنه. وقد ركب أبو بكر الخلال 4ه في زمن متأخر فتنقل في البلاد 
يسجل مسائل أحمد 5ه من أفواه أصحابه وأصحاب أصحابه. فبلغ ما سجله 
أربعين مجلداً تجمع مختلف الروايات عنه» فأتعب فقهاء مذهب أحمد في 


.7١١ مقالات الكوثري ص‎ )١( 
مقدمة الانتقاء ص۸.‎ )۲( 
. ٠١٠١:١ عن ذيل طبقت الحنابلة‎ ١٠١ ينظر: مقدمة الانتقاء ص‎ )۳( 


۲۳٢‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


تمحيص تلك الروايات» ومن أحسن من قام بتحرير تلك الروايات هو 
صاحب منتقى الأخبار» عبد السلام بن تيمية الحراني #ه في كتابه 


ار 0 


)١(‏ ينظر: مقالات الكوثري ص٠٠۲‏ . ومن أراد الوقوف على تفصيل الكلام في الرد على 
هذه الشبهة فليرجع إلى الانتقاء ۱۳-۷ وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص۸٩‏ -59. 


للآستاذ الذكتون تلاح ااال س7 17179 


الأمر الثاني: مميزات هذا الدورء وهي: 

.١‏ ظهور الأئمة المتبوعين في التقليد في المسائل الفقهية بدءاً بالإمام أي 
حنيفة ذه وانتهاءَ بالإمام أحمد ذل . 

”. تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع من السابق؛ لتميّر علم 
الفقه عن غيره واتساع دائرته» فكان من أسباب تقليد أئمة الفقه المشهورين 
دون سواهم أنهم استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليها في 
فتاواهم ببيئة أدق وأنظم من غيرهم؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم 
مرا صر ره حو ارا كر مسرو اا رسيم 
لقاعدة واحدة» الأمر الذي جعل من بعدهم يقر هم بالأحقية حقية في التقليد 
والاتباع. 

ويوضح هذا ما روك عن زفر له تلميذ أبي حنيفة 5ه أنه عندما قدم 
البصرة» وكان شيخها وقتئذٍ عثمان البتي ذه. فإن زفر 5 كان يأتي حلقته 
ويسمع مسائله» فإذا وقف علل الأصل الذي بنئ عليه مسائله تتبع فروعه 
التي فرعها علل ذلك الأصل» فإذا وقف علل تركهم الأصل طالب البتي هه 
حت يلزمه قوله وين له خروجه عن آصله» فيعود أصحابه شهوداً عليه 
بذلك» فإذا وقف أصحاب البتي له علل ذلك واستحسنوا ما كان منه قال 
لهم : ففي هذا الباب أحسن من هذا الأصلء ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم 
فيه» ويأتيهم بالدلائل عليه ويطالب البتي #ه بالرجوع إليه ويشهد أصحابه 


0006ل ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
عليه بذلكء» ثم قال لهم: هذا قول أي حنيفة 5ه » فما مضت الأيام حت 
تحولت الحلقة إل زفر 5ه وبقي البتي ذاه وحده'". 

فها هو عثمان البتي 4 رغم أنه كان مشهوراً في عصر-ه بالفقه وكان 
شيخ البصرة» إلا أنه نا إرتكن أصوله التي يرجع إليها في استخراج المسائل 
دقيقة ومنتظمة كان حال مذهبه الفناء لا البقاء. 

۳. توسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي لما سبق ذكره من تقعيد 
القواعد؛ إذ لا بذ في تصحيحها من افتراض ما ينبني عليها من مسائل» 
إضافة للنضوج والتميّز الذي حصل للفقه في هذا العصر» حتى روي عن 
الإمام أبي حنيفة ذه أنه وضع ثلاث وثمانين آلف مسألة» وروي عن الإمام 
الأوزاعي أنه وضع ستين آلف مسألة”. 

ويروئ أنه ”لا نزل قتادة ذه الكوفة قام إليه أبو حنيفة #5 فقال له: يا 
أبا ا مخطاب ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت امرأته أن زوجها 
مات» فتزوجت» ثم رجع زوجها الأول» ما تقول في صداقها؟ وكان قال 
لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدث بحديث ليكذبن» ولئن قال برآي 
نفسه ليخطئن» فقال قتادة ظيه: ويحك أوقعت هذه المسألة؟ قال: لاء قال: 
فلم تسألني عما إريقع؟ قال أبو حنيفة 5ه: إنا نستعدٌ للبلاء قبل تُزولهء فإذا 


)١(‏ ينظر: لمحات النظر في سير الإمام زفر ينه ص ١/8‏ » وغيره. 
(0) ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص٩‏ 4 » وغيره. 


لااستاذ اللاكتون صلخم أب الما حت ل 
ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه”". 

قال العلامة أبو زهرة #«": ”ونحن نرى أن أبا حنيفة 4ه إر يمحدث 
الفقه التفديري» ولكنه ناه ووسعه وزاد فيه ب أكثر من التفريع والقياس... 
والحق أن تقرير المسائل غير الواقعة ما دامت ممكنة» وما يقع بين الناس أمر 
لا بد منه لدارس الفقه» بل إن ذلك هو لب العلم وروحه» ومن وقت أن 
ناز الققه عل يتداس بن ا لمان تمك :غدل كنات الله سبتقا ميق تة 
رسول الله عي والمسائل الممكنة الوقوع تفرض» وتفرض ها أحكام» وبذلك 
ذو الفقة» وتحقظى آنا الارن وعتدى أن الفرضن مر لا د مق لمق 
الفقه» واستنباط قواعده ووضع أصوله» ولكن في حدود الممكن القريب 
EERIE‏ 

وجذور الفقه الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول 8# فعن أبي هريرة 
ظله قال: (جاء رجل إك رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد, قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : 
هو في النار)". 


." 5/117 ينظر: أبو حنيفة 5ه لأبي زهرة ص۲۳۲ عن تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۲۳ ٥-۲۳۳ في أبي حنيفة ظلله ص‎ )۲( 


(۳) في صحيح مسلم ١17:7‏ . 


ا و تت تحط ادرا انال لای 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة”" #ه: «فهذا الحديث نص قاطع في 
جواز فرض المسائل المحتملة الوقوع قبل و وبيان حكمها إذا وفعت» 
os. aS‏ الا 
على جوه مختلفة» وأجابه الرسول ## عن كل الوجوه التي جوز السائل 
احتمال وقوعهاء وإرينهه أو يقل له: حتى تقع . 

وفيه السؤال بلفظ: أرأيت؛ فليست الأرأيتية؛ مستنكرة ولامذمومة إلا 
فيا يدخل في المستحيلات وشبهها ما لا يتصور وقوعه» فالسؤال عنه من 
الفضول الذي يتنزه المرء عن الدخول فيه؛ لسغل الوقت والعقل ب لا يحتاج 
إليه». 

وقال الحافظ ابن رجب 4: ”وقد كان أصحاب النبي ف أحياناً 
ا > لکن للعمل بها عند وقوعهاء كما 
قالوا له: إنا لاقوا العدرٌ غداً وليس معنا مُدَئْء أفتَدْبَحُ بالقصب؟ وسألوه 
عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده» وعن طاعتهم وقتالهم» وسأله حذيفة 
عن الفتن وما يصنع فيها». 

وقال الخطيب البغدادي 5ه": «أما كراهية رسول الله ج المسائل» فإن| 
كان ذلك إشفاقاً علن أمته ورأفة بهاء وتحتناً عليهاء وتخوفاً أن يحرّم الله عند 


.7” في منهج السلف في السؤال عن العلم ص‎ )١( 
.1517:1:195:١ في جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
. ٠١-۹:۲ في الفقيه والمتفقه‎ 7 


للأستاد اللاكتون صلاخ ااال د 
سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله» فيكون السؤال سبباً في حظر ما كان 
للآمة منفعة في إباحته. فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. 

وهذا المعنئ قد ارتفع بموت رسول الله # واستقرّت أحكام الشريعة» 
فلا حاظر ولا مبيح بعده». 

أما نبي سيدنا عمر 4 عما ل ریکن» فالمراد منه ما كان من قبيل السؤال 
عن المعضلات والأغلوطاتء أو المسائل الفضول التي لا حاجة بالسائل 
إليهاء وإنما تكون من بطر الذهن وفراغ النفس ونحو ذلك» ما لا يترتب عل 
السؤال عنه فائدة عَمَليّة» وإريرد به تكليف من الشارع أو خطاب» فالسؤال 
عن مثل هذا منهي عنه ولا ريب» ومثله السؤال إذا كان عن سبيل التعثت 
والمغالطة وتصفير الوجوه» وأمثلة ذلك كثيرة» فسؤال الفراغ والفضول ما 
سكل عنه الإمام الشعبي ك فقد أتاه رجل فقال له: ما اسم امرأة إبليس؟ 
قال: ذاك عرس ما شهدته*". 


)١(‏ ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص 5-705 ”» فهذه نصوص منتخبة من هذا 
الكتاب الماتع فمّن أراد الوقوف علل تفصيل هذا البحث ومزيد من الآدلة عليه فليرجع إليه. 


05 اد ادها ءا المد حل لدراسة الفقهالإسلاني 

المطلب الثالث: دور الأئمة المجتهدين في المذاهب: 

بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه منذ عصر الرسول غ حتول 
الأئمة المتبوعين» وكيف أن هؤلاء الأئمة التزموا طريق من سبقهم في 
استنباط الأحكام الشرعيّة من مصادرها. 

ولاحظنا ما هو معلومٌ من أنه وجد في الطور السابق أئمة مجتهدون غير 
مَن ذكر» وكانت لهم مذاهب مستقلّة: كسفيان الشوري والليث بن سعد 
وإسحاق بن راهويه وابن جرير وداود وسفيان بن عيينة والأوزاعي دا" 
ومنهم من قلّد مذهبه ند عق الرمن كالأوزاعي کا مق ذكره لا أن 
مذاهب هؤلاء القوم إرتعد إلا تاريخاًء ينقل شذرات منها في كتب فقه 


اذاهب اللبوعة: 
فإننا فى هذا الطور سنكمل المسيرة التى مشى عليه الفقه. فنتعرف على 
الأمور التالية: 


.١‏ أسباب تقليد هؤلاء الأئمة المتبوعين دون سواهم. 
۲. أهمية الالتزام بالمذاهب الأربعة. 

۳. دعاوى وردها متعلقة با قبلها. 

4 . حقيقة الاجتهاد ني هذا العصر. 

ه. نميزات هذا الدور. 

5. دعاوى وردها على ما سبق. 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص4 5 » وغيره. 


للااستاذ |الذكتون تلات ااال 11 


الأمر الأول 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهية في هذه 
المذاهب التي بين أيديناء قال : (إنَا تَحْنُ تَرَلنَا الذَّكْرَوَإِنَ لَه حَافِظُونَ) . 
ومن هذه الحكمة ما ذكره الحافظ ابن رجب ذدا": «فإن فال عق مكلف 
كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد 
غير أولئك من أئمة الدين. 

قيل له: ىا جمع الصحابة #: الناس عن حرف واحد من حروف 
القرآن ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة 
لا تتم إلا بذلك» وأن الناس إذا تركوا يقرؤون علل حروف شت وقعوا في 
أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوئ الحلال والحرام» لو إرتضبط الناس 
فيها بأقوال أئمة معدودين؛ لأدئ ذلك إلى فساد الدين» انيه كن أبن 
متكلف طلبت الرياسةً نفسه من زمرة المجتهدين» وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى 
بعض من سلف من المتقدّمين» فربم| كان بتحريف محرّفه عليهم؛ كما وقع 


)١(‏ الحجر:ة. 


(0) في الردعلل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ٠‏ 1-1 7. 


خخ المد حل لدراسة الفقه الإسلامي 
ذلك كثيراً من بعض الظاهريين» وربا كانت تلك المقالة زلّة من بعض من 
لي ل ل تقتضى المصلحة غير ما 
قدَّره الله وقضاه من جمع الناس عاك مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورة ذل ل" . 

وقال الإمام السيوطي #ه: ”اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة 
نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة» وله سر لطيف أدركه العالمون» وعمي عنه 
الجاهلون» حت سمعت بعض الجهال يقول: النبي © جاء بشع واحدء 
فمن أين مذاهب أربعة”". 

ومّن أراد أن يستفيضٌ في بيان الأسباب وراء اقتصار الأمة المحمدية 
علل تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبةً 


تكفي لكل متعطّش هاء نورد شيئاً منها باختصار في نقاط : 
الأول: إن أصوهم التى اعتمدوا عليها أمكن وأدّقَ من أصول 


إذ أنه لا بد لكل مَن يدعي الاجتهادد من أصول يعتمد عليها في 
استخراج الأحكام» إذ أنه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث 
النبوية وآثار الصحابة وما اتفق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم 
شرعي إلل قواعد يوفق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوصء» 
وبينما ظاهره التعارض منها وهلم جرّاء فمّن كانت أصوله أقوئ من غيره 


. عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي‎ ۲١ ينظر: أدب الاختلاف ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 5 
كانت فروعه منسجمة ومنتظمة في| بينها وأدعى للقبول والبناء عليهاء وتبيّن 
ذكرف انث الطور السايق. 

قال إمام الحرمين: «أجمع المحققون علل أن العوام ليس لهم أن يتعلّقوا 
بمذاهب الصحابة #: بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا 

وذكر البرزلي 5ه أن ابن العربي 4 سأل الغزالي 5 عمّن قلّد الشافعى 
ذه مثلآ» وكان مذهبه خالفاً لأحد الخلفاء الأربعة أو غيرهم من الصحابة 
اد فهل له اتباع الصحابة؛ لأنهم أبعد عن الخطأ؛ ولقوله #8: (اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)”". 

فأجاب: ”أنه يجب عليه أن يظن بالشافعي هه أنه إر يخالف الصحابي 
مذهب المتأخرين علل المتقدمين مع العلم بفضلهم عليهم؛ لكون المتقدمين 
سمعوا الأحاديث آحاداً وتفرقوا في البلاد فاختلفت فتاويهم وأقضيتهم في 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل "٠ :١‏ وغيره. 
(۲) سبق تخريجه. 


55 . ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
البلاد» وربا بلغتهم الأحاديث فوقفواعنًا أفتوا به وحكمواء واريتفرّغوا 
لجمع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين, فل أنه فتاويهم الناس 
إلى تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً مهدا فصر فوا ممهم إلى جمع 
الأحاديث» ونظروا بعد الإحاطة بجميع مدارك الأحكام ور خالفواما أفتى 
به الآول إلا لدليل أقوئ منه. وهذا إريسم فالذافت بكزيا ولا را 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة ذه وضع ثلاث وثمانين آلف مسألة» 
وسيأتي عند الكلام عن تدوين الفقه أن مسائل أبي حنيفة #5 التي دونها محمّد 
بن ا حسن السيباني ذه سمعها منه أسد بن الفرات يه -من أصحاب الإمام 
مالك 4# - فسأل ابن القاسم ذه من أصحاب مالك 4ه عن قول مالك ظيه 
هد ةالمسافل«والف ذلك "المزونة المشووو. 

أما الإمام الشافعي 4 فمرٌ أنه أخذ عن الإمام محمد بن الحسن 5ه حمل 
بختي من الكتب عليها سماعه» فكان ها الآثر الكثير في الفروع العديدة التي 
رويت عنه» ک| يظهر ذلك في كتابه «الاأم». 

أما الإمام أحمد ضيه فسبق أن أبا بكر الخلال يه رحل في جمع المسائل 
التي أفتى فيها فبلغت أربعين مجلداً. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل ٠ ١ :١‏ وغيره. 
() ينظر: منهج كتابة الفقه الملكى ص 55-5١‏ » وغيره. 


لاساد اللاكتون صلا ابابا ل 
وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد في مثل الأوزاعي ذه 
الذئ قلدادهراً من الزمان إلا أنه لر توجدفية الأسباب الأخرئ حت يست 
تقليده» وهاهم صحابة رسول الله 8 علل علوٌ مكانتهم ودرجتهم لريقلّدوا 
ور تكن لهم مذاهب مستقلة؛ لقلّة ما روي عنهم من المسائل بالنسبة للأئمة 
المتبوعين فصعب تقليدهم؛ للحاجة للأحكام الشرعية في كل المسائل التي 
تقع للمكلفين» قال ابن برهان 4# في سبب منع تقليد الصحابة : ”لأن 
مذاهب الصحابة # إرتكثر فروعها حتئ يمكن للد الاكتفاء ها طول 
أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا 
هذه المذاهب بكلٌ جديد من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة هم 
وحصلا لهم من الفروع المبنيّة عن أصوطم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 
الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب 
إليهم ونقلوا فتاويهم: 
ولا ننس هناما سبق ذكره عن الشافعي ه أنه قال: ”الليث أفقه من 
مالك إلا أن أصحابه (إريقوموا به»؛ إذ لا يكون مذهب لعل رإلا بالتلاميذ 
الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بين الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه 
الإمام كائناً من كان» فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل "١ :١‏ وغيره. 


66 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

قال الذهبي 4 عن الإمام أبي حنيفة ذيه: ”تفقه به جماعة من الكبار 
منهم زفر بن الحذيل وأبو يوسف القاضي وابنه حماد بن أبي حنيفة ونوح بن 
أي مريم المعروف بنوح الجامع وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي واحسن 
بن زياد اللؤلوي وعمد بن الحسن وأسد بن عمرو القاضي» وروی عنه من 
المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون». 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم غلم الانسياتت لشيخهم؛ للمكانة 
الرفيعة التي يكون عليها هذا الشيخ من حسن تربيتهم ومعاملته لهم» وإل 
علو درجته العلميّة ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدة 
ورعه وتقواه كا سيأتي. 

الرابع: توفر الجهابذة من الحفّاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في 
الاحتجاج لمسائل هؤلاء الآئمة: 

فها هو أبو يوسف #ه المعروف بمكانته الحديثية يرد علل الأوزاعي 
ذه وعلل ابن أبي ليلل كه انتصاراً لأبي حنيفة 4 وكذلك محمد بن الحسن 
الشيباني 5ه الذي رحل إلى الإمام مالك 5ه ولزمه ثلاث سنوات وسمع عنه 
«الموطا» فإنه بعد ذكره ما رواه عن مالك #5 من الأحاديث ذكر ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وأصحابه د ثم احتج لهم علل مالك ذه ى| في موطاً مالك» 


. ١7-١١ في مناقب أبي حنيفة ذه ص‎ )١( 


للأستاد اللاكتون لات ااال ي 
بسماع محمد بن الحسن المشهور ب”موطأ حمد» وألف أيضاًالحجة علل أهل 
المدينة» في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة #ه» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

قال محمد بن سماعة ذ#ه: ”كان عيسئئ بن أبان يصلي معنا وكنت أدعوه 
أن يأتي محمد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث» وكان عيسئ 
حسن الحفظ للحديث فصلل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم 
أفارقه حتئ جلس في المجلس. فل| فرغ محمد أدنيته إليه » وقلت له: هذا ابن 
أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة با حديث. آنا أدعوه إليك 
فيأبى ويقول: أنتم تخالفون الحديث. فأقبل عليه» وقال: يا بني ما الذي رأيتنا 
نخالفه من الحديث لا تشهد علينا حتى تسمع مناء فسأله يومئذ عن خمسة 
وعشرين بابأمن ا لحديث فجعل محمد بن ا حسن يجيبه عنهاء ويخبر بها فيه من 
المنسوخ» ويأتي بالشواهد والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: كان 
بيني وبين النور ستر فارتفع عني» ما ظننت أن في ملك هذا مثل هذا الرجل 
يظهر للناس» ولزم محمد بن ا لحسن لزوماً شديداً حت تفقه”". 

وعيسى بن أبان هذا لف «الحجج الصغير» في الرد علل ما ادعاه 
عيسى بن هار ون الحاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي 
حنيفة ذه لأحاديث صحيحة دونها الهاشمي في كتاب» حتئ طلب المأمون 
إلى العلماء أن يبدوا ما عندهم بشأن كتاب الحاشميء ولر يعجبه ما كتبه 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص٩‏ 5 » وغيره. 


05س سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
إسماعيل بن ماد ولا ما سطره بشر» ولاماجمعه يحيئ بن أكتم» وإنم| أعجبه 
غاية الإعجاب كتاب عيسى بن أبان» واعتبره قاضياً علل كتاب الحاشمي. 

ولعيسئ أيضاً ”الحجج الكبير» في الرد علل قديم الشافعي» وهو سبب 
انصرافه من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث بها إلا أشهراً 
يسيرة» حيث لر جد متسعاًلنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسئ بن أبان. 

ولعيسئ كذلك كتاب في الرد علل المريسي والشافعي في شروط قبول 
الأخبار". 

وللحافظ الطحاوي (ت١٠"ه)‏ كتب عديدة في نصر المذهب 
كمعاني الآثار»» و«مشكل الحديث»» و«ختلاف العلماء»» و«أحكام 
القرآن“» وغيرها”". 

ومن الحفاظ والمحدثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل 
النسفي (ت90١ه)‏ مؤلّف «المسند الكبير»» و”التفسير»» والحافظ أبو يعلل 
الموصلي (ت7٠اه)‏ مؤلف ”لمسند الكبير»» والحافظ أبو بشر الدولابي 
(ت١٠”ه).‏ والحافظ ابن أبي العوام (ت7”5ه) مؤلف ”مسند أبي 
حنيفة»» والحافظ عبد الله الحارثي (ت ٤٠١‏ "اه ) مؤلف ”مسند أبي حنيفة» 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠‏ 6»وغيره. 
(1) ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ظيه ص 4-177 7" وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاج ب ل سس 3 58 
أيضاً:". والحافظ الكلاباذي (ت۳۷۹ه) مؤلف”رجال البخاري»». والحافظ 
طلحة العَدّل (ت١۳۸ه)‏ مؤلف «مسند أبي حنيفة»» والحافظ الحسن 
السمرقندي (ت١59ه)‏ مؤلف ”بحر الأسانيد من صحاح المسانيد» 
والمحدث النبجي (ت148ه) مؤلف «للباب في الجمع بين السنة 
والكتاب»» والمحدث ابن بَلّبان (ت ١ا/ا/اه)‏ مؤلف «الإحسان في ترتيب 
صحيح ابن حبان»» والحافظ قطب الدين الحلبي (ته”/اه) شارح 
البخاري» ومؤلف”الاهتام بتلخيص الإمام»» و”القدح المحلل في الكلام علل 
بعض أحاديث المحلل»» والحافظ المارديني (ت594/اه) مؤلف ”الجوهر 
النقي في الرد عن البيهقي»» والحافظ الرَيَلَعِييَ (ت57/اه) مؤلف «نصب 
الراية في تخريج أحاديث الحداية»» والعلامة الديري (ت۸۲۷ه) مؤلف 
المسائل الشريفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة"» والبدر العيني 
(ت١٠۸ه)‏ مؤلف «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» والمحدث 
لشن (ت۸۷۲ه) مؤلّف كال الدراية بشرح النقاية»» والحافظ ابن 
فُطلوبُغا (ت۸۷۹ه) مؤلف تخريج أحاديث «لاختيار» و«أصول 


(۱) قال الإمام الكوثري 4ه في مقدمة نصب الراية ص 5 ۲": أكثر فيه جداً من سوق طرق 
الحديث» وقد أكثر ابن منده الرواية عنه» وكان حسن الرأي فيه» وقد تكلم فيه أناس 
بتعصب» وأكبر ما يرمونه به إكثاره من الرواية عن النّجيِرَمي أباء بن جعفر في مسند أبي 
حنيفة» ول رينتبهوا إلى أن روايته عنه ليست في أحاديث ينفرد هو بهاء بل فيم له مشارك فيه ک| 
فعل مثل ذلك الترمذي في محمد بن سعيد المصلوب والكلبي» لكن قاتل الله التعصبء يعمي 
ا 


7 سه المل عل لدراسة الفقه الإسلامي 
البزدوي»» والمحدث علي المتقي الهندي (ت ٥‏ ۹۷ه) مؤَلّف «كنّز العمال» 
وملك المحدثين محمد بن طاهر الفتني (ت۹۸۷ه) مؤلف «مجمع بحار 
الأنوار»» و”تذكرة الموضوعات» والمحدث علي القاري (ت5١١٠١ه)‏ 
شارح "المشكاة»» و”النقاية»» ومحدث المند عبد الحق الذهلوي 
(ت؟5١٠ه)‏ مؤلف ”لتبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان". 
و”اللمعات شرح المشكاة»» والمحدث الأماسي (رت117١١)‏ شارح البخاري 
ومسلم» والزبيدي (ت75١١ه)‏ شارح ”الإحياء»» ومؤلف ”عقود الجواهر 
المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»» المحدث محمد عابد السندي 
(ت ٠١۷‏ ۲٠ه)‏ مؤلف ”حصر الشارد»» و”المواهب اللطيفة شرح مسند أبي 
حنيفة“» والمحدث اللكنوي (ت5١٠١١ه)‏ مؤلف "الرفع رتكا“ 
و”التعليق الممجد شرح موطأ محمد"» والمحدث السهارنفوري 
( ت١١٤‏ ١١ه)‏ مؤلف «بذل المجهود شرح سنن أبي داود»» والمحدث ظفر 
أحمد التهانوي (ت1155ه) مؤلف”إعلاء السنن»» وغيرهم. 

أما الحفاظ والمحدّثون في المذهب الشافعى فلا يحصون عدداًء حت أن 
كثيراً من أصحاب السئن والصحاح كانوا عل مذهب هذا الإمام» وكان في 
تأليفهم لكتبهم تأييد ونصر مذهب الإمام الشافعي #ه» وأكثر مّن اتضح 


)١(‏ ومن أراد الإطلاع علل تفصيل أحوال هؤلاء وغيرهم فليرجع إلى مقدمة نصب الراية 
صض ۳۳۳-۳۱۹ وغيرها. 


للاآستاذ الذكتون صلا ااال 1 8 17 
حالما في نصرته الحافظ الدارقطني (ت85ه)"" مؤلف ”السنن الكبرئ». 
و”المختلف والمؤتلف». و”الأفراد»» والحافظ البيهقي (ت58 5ه).؛ قال إمام 
الحرمين: ما من شافعى إلا وللشافعى في عَدْقهِ منّة إلا البيهقى» فإن له الممة 
علل الشافعي نفسه» وعلل كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح 
الأحاديف» ك”السنن الكبير و”الستن الضغير»» و"معرفة الستن والانار» 
وجمعه لنصوصه في كتابه المسمّن ب«المبسوظ»» وتصنيفه في مناقبه”". 
الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً 
وتقعيداً: 
حيث الأصول فقيل إن أبا يوسف هو أول من لف في أصول أبي حنيفة ضف 
وعيسئ بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن» 
وأبو بكر الرازي كثير النقل من كتب عيسىئ في كتابه ”الفصول في 
الأصول”". وأشهر كتب أصول الحنفية: «الأصول» لفخر الإسلام البَرْدَوي 


)١(‏ ينظر: العبر ۰۲۸:۳ ووفيات 5494-5751/:7» ومرآة الجنان ٠٤١١-٤۲ ٤:۲‏ وروض 
المناظر ص ۱۸٠-۱۸٤‏ والكامل في التاريخ ١1 ٤:۷‏ » وطبقات الشافعية الکبری ۲: ١7‏ "ا 
والأنساب ٤۳۷:۲‏ -5794» والرسلة المستطرفة ص8١ ».١4-‏ والأعلام ٠٠٠:١‏ 
والكشف 1/:7١١٠.وغيره.‏ 

(۲) ينظر: العبر ”: 57 7»وطبقات الأسنوي 948:١‏ -44:وغيرهما. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠‏ 5» وغيره. 


5 . . ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(ت 082۸ ولاضرل لعن الان ادر حي (ت نحو ٠٠6ه0"‏ 
و”التوضيح“ لصدر الشر_يعة (ت ٤۷‏ ۷ه)”. و”التحرير» لابن اهام 
(ت ٦۱‏ ۸ه)» وعليها شروح لا تحص عدداً فتجد في كل منها تحريراً 
للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة 5ه وأصحابه في استنباط الفروع من 
أدلتها. ومثل هذه العناية كانت في المذاهب الأخركى المتبوعة. 
قال الحافظ ابن رجب #دا»: ”أقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر 
قواعدهم حت ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله. 
حت ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام» وكان 
ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا 
اوو کی العا ويف قد لعي كلف 


»١ 5 ومقدمة الهداية "ا:‎ » 7 ٠ © وتاج التراجم ص‎ 5940-54 ٤:۲ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 
: وكتائب أعلام الأخيار ق57١/ ب-۷١٠/ بءالأعلام‎ »5١١- ”١ والفوائد البهية ص94‎ 
.اهريغوء١‎ 8 

(0) ينظر: تاج التراجم ص 775 الجواهر المضية ٠۷۸:۳‏ الفوائد ص٠٠۲‏ الكشف١‏ : 
۲ ١ءوغيرها.‏ 

yS‏ لا 
ص 84-1١86‏ 1» والكشف ١‏ :4 والأعلام ؛ :۴ ومعجمالمؤلفين 00:7”, 
وغيرها. 

(5) ينظر: الضوء اللامع ١51:5‏ . والفوائد ص198-579457؟. والكشف ۳٥۸:١‏ وغيرها. 
)٥(‏ في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 580 
معجب برأيه جريء علل الناس ونّاب» فيدّعي أنه إمام الأئمة» ويعي هذا أنه 
هادي الأمة وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون 
الخلق عليه» ولكن بحمد الله ومتته انس هذا الباب الذي خطرّه عظيم وأمره 
جسيم» وانحسمت هذه المفاسد العظيمة وكان ذلك من أُطف الله تعالى 
لعباده وجميل عوائده وعواطفه ا حميمة». 

وقال القرافي ذه: «رأيت لابن الصلاح ك ما معناه: أن التقليد يتعيّن 
هذه الآئمة الأربعة دون غيرهم: لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر 
فيها تقييد مطلقها و تخصيص عامها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حك في 
موضع وجد مكملاً في موضع آخرء وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوئ مجردة» 
فلعل لها مكملاً أو مقيداً أو محصصاًء لو انضبط كلام قائله لظهر» فيصير في 
تقليده عل غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة”". 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أب حنيفة 5ه المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب 
ظاهر الرواية التي ألفها تلميذه محمّد بن الحسن ذ#هء وهي مروية عنه بطرق 
مشهورة أو متواترة» أما غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه 
بطرق آحاد» فإنها غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه #د. 


قال الإمام الخطابي ذيه: ”لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل ٠ ٠ :١‏ وغيره. 


65س سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرؤواله 
العهدة. 

E‏ ل ال 
جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لر تكن عندهم طائلاً. 

وترى أصحاب أبي حنيفة ذه لا يقبلون من الرواية عنه إلاما حكاه أبو 
توه ومين الحم و لفل ناضحا :وا لجل معن ا إن 
جاءت عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه إريقبلوه وار 
يعتمدوه. 

وكذلك تجد أصحاب الشافعى 4ه إن) يعولون في مذهبه علل رواية 
المزني والربيع بن سليان المرادي» فإذا جاءت رواية حَرٌمّلة والجيزي 
وأمثاههماء إريلتفتوا إليهاء وإريعتدوا بها في أقاويله» وعلل هذا عادة كل فرقة 
من العلماء في أحكام مذاهب 1 وأساتذتهم”". 
يقال في بعض أقواهم أنها رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل 
لضوابط هذا القول وشروطه. ما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه 


(1) ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 57-506 عن معار السنن. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ل۷ 

وقال العلامة السيد علوي السقاف الشافعي #د!": ”صرّح جمعٌ من 
أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة» وعلّلوا ذلك بعدم الثقة 
بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل» بخلاف 
المذاهب الأربعة» فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال» وبيان ما ثبت 
عن قائله وما إريثبت. فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف» وعلموا الصحيح 
من الضعيف...» 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أا دوّنت بأيدي أصحابها أو تحت 
أعينهم أو بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» 
بخلاف غيرهم فلم تحظئ بذلك» فا فا دورن متها دونه رات هذه المذاهت 
الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية وبالعكس» فكيف 
يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم» فعلماء هذه المذاهب لريعتنوا 
بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثي رما يخطئون في نة نقل قول 
أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمتهم فهم لا 
يقبلون قولحم من أي كتاب وإن كان صاحبه من آهل المذهب ما لريثبت 
الكتاب ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر» قال العلامة زين الدين ابن 


.5 ٠ في الفوائد المكية ص‎ )١( 


. .. . .ب المادخل لدراسة الفقه الإسلامي 
نجيم 5ه : ”وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: 

.١‏ إما أن يكون له سند فيه. 

۲. أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو: كتب محمد بن 
اين وتخ ها من التصائيف الهو رة لل جه ين لأنة رة ان 
المتواتر أو المشهور» هكذا ذكر الرازي» فعلل هذا لو وجد بعض نسخ النوادر 
في زماننا لا بحل عزو ما فيها إلى محمد 4ه ولا إلى أبي يوسف: لأنها إر تشتهر 
في عصرنا في ديارنأ وإرتتداول» نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب 
مشهور معروف ك« مداية“ و”المبسوط» كان ذلك تعويلاً عن ذلك الكتاب» 

وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي 5دا" في سبب عدم تقليد الصحابة د: 
«نقل إمام الحرمين ذه عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة 
بمذاهبهم؛إذإرتدوّن وتحرر وجزم به ابن الصلاح ذه. وألحق بالصحابة #: 
لتابعين وه وخير هما من لريدون مذهيه". 

وقال الحافظ ابن رجب :”قد نبّهنا علل علة المنع من ذلك أي من 
تقليد غير الأئمة الأربعة ‏ وهو أن مذاهب غير هؤلاء إر تشتهر وإ رتنضبط» 


(1) فق البجر الرائق ۲۸۹:1 : 
0 في الفتاوى الفقهية الكبرىل؟ : .7٠1/‏ 
(۳) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص٤‏ ”. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 50 
فربها نسب إليهم ما إريقولوه أو فهم عنهم ما لريريدوه» وليس لمذاهبهم مّن 
يذب عنها وينبه علل ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة». 

وقال العلامة ابن حجر وغيره: ”إنه يشترط في تقليد الغير أن يكون 
مذهبه مدوّناً حفوظ الشّروط والمعتبرات؛ فقول الإمام الشّبكيّ ذه: إن 
الثوريّ والأوزاعيٌّ وابن أبي ليللء وغيرهم"". 

وقال العلامة عبد الغنى النابلسى- #ه”": «وأما تقليد مذهب من 
مذاهبهم الآن غير المذاهب الأربعة فلا يجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم 
ورجحان المذاهب الأربعة عليهم؛ لأن فيهم الخلفاء المفضلين علل جميع 
الآأمة» بل لعدم تدوين مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن بشر_وطها وقيودهاء 
وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر. حت لو وصل إلينا شيء من ذلك 
كذلك جاز لنا تقليده لكنه إريصل». 

وسيأتي مزيد تفصيل في مسألة الوثوق في النقل والتدوين عند الكلام 
عن الكتب غير المعتبرة وتدوين المذاهب. 


(۲) في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص59-57/8. 


8 لصح لمعل لدراسة الفقة ال هلاي 

الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين #ه: ”إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم”" وروي مثله عن مالك ذه وخلائق من السلف'". 

وقال الإمام النووي” طلكنه : "وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» 
ا بالديانة الظاهرة» والصيانة الباهرة. وكان مالك له يعمل با لا 
يلزمه الناس» ويقول: كرون غناً حت يعمل في خاصّة نفسه بط لا يلزمه 
الناس مالو تركه إريآثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة طنه”*. 

وقال أيضاً*: *شرط المفتي كونه مكلفاً مسل)ء وثقة مأمونامتتز تَرّهاً 
عن اشاب الف وخوارم المروءة» فقيه النفسن» سليم الذهن» رصين 
الفكر» صحيح التصرف والاستنباطء متيقظاً... واتفقوا علل أن الفاسق لا 
تصح فتواه» ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين». 

وقد سبق ذكر بعض أقوال العلماء في كثرة عبادتهم وتضرّعهم وإقبالهم 
علل الله تعالى» وبقي أن ننقل عن الإمام اللكنوي #ه صدق وقوع ذلك لهم 


)١(‏ في صحيح مسلم ١4:١‏ » وسنن الدارمي 175:1 » وجامع التحصيل :١‏ /اء وتاريخ 
جرجان ٤۷۳:۱‏ »وغیرها. 

() ينظر: المجموع ۷٥:١‏ وغيره. 

(9) في المجموع .۷٤:١‏ 

(5) وينظر: معار القربة في معار الحسبة ص 87 .١‏ والفتاوئ الفقهية الكبرئ .7١1":١‏ 

(5) في المجموع .۷٤:١‏ 


للااستاذ اللاكتون سلاك ااال حت شق 711 17 
دا عن من ينفيه؛ إذ قال”: ”هم الذين يقيسون أحوال الكبراء عن أحوال 
نفوسهم الرديّة» ويسوؤون بين أفعال الأولياء وبين أفعاههم الغويّة» ينكرون ما 
اف عليه للك دولا هون كرون عد فو كزين ا 
يثبتون» تراهم سائحين في أودية الضلال» وسابحين في حفرة الجدال» 
کن لتيل والغال» رلا برقن من ضبن لقال إى قلة الخال تراه 
کا شيع ف واف الان لاسو امتقية ايت سدم 
مهدي وو ا سبد وقا و كرو ادوا وک وا 
فضيلة من فضائل الأولياء الصالحين وأمائل الكاملين استنفروا واستقبحوا 
ا ونيف كوو اواج كدو وو 

هم الذين يقيسون سير القدماء من الأولياء والصلحاء عل سيرهم في 
مأكلهم ومشارءهم» وصومهم وإفطارهم» ونومهم وإيقاظهم» ومشيهم 
وسعيهم» وعباداتهم وطاعاتهم» وصحوهم وسهوهم» وحركاتهم وسكناتهم 
في جلواتهم وخلواتهم» تراهم يشتغلون بتجسس معائب الأئمة» ويتصرّ فون 
في تحسس مثالب صدور الأمة» يظنونهم كسائر الناس» ويتخيّلونهم كعوام 
الأكبائن» ويجعلون الممكن غالا والمحال مكتاء وحكمون غلل المنكر يكونه 
معروفاء والمعروف بکونه منكراً». 


(۱) في تنبيه أرباب الخبرة ص77 5 -4770 . وينظر: أبو حنيفة #ه للكنوي ص ١70-١55‏ 


1 تت الال دراس الفقة ال لاي 

التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبني بعض الدول 
الإسلامية لذاهبهم كمذهب رسمي للدولة: 

إن هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الناس حياتهم» وأثراها بكثرة 
الدول التي طبقتها والقضاء الذي ألقي عل عاتقهاء فها هو أبو يوسف ذه 
تيد أن کا بك يدقن أل فاضي تا اا شيعن ارا تو لطن 
في القضاء في دولة العباسيين» ويستمر الحال عن ذلك وكذلك فإن الدولة 
العثانية التي حكمت ما يقرب من سبع قرون» وكانت أعظم دولة عل وجه 
الأرض كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي» وما زالت غالبية الدول 
الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشخصية من المذهب الحنفي. وأما 
المذهب المالكي فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به» وهلم جرا. 

قال العلامة ولي الدهلوي #ه: ”أي مذهب كان أصحابه مشهورين 
وَسَّد إليهم القضاء والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّسوا درساً 
ظاهراً انتشرت في أقطار الأرض ولريزل ينتشر من ذلك حين» وأي مذهب 
كان أصحابه خاملين ولريؤْلوا القضاء والإفتاء» وإريرغب فيه الناس اندرس 
بعد حين'”". 


العاشر: قبول الأمة لما دون سواها: 


فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام إلا أنها لر تذعن لتقليد غير 


. ١5-١6 عن الإنصاف ص‎ ١ ١ ينظر: مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص‎ )١( 


للااستاذ اللاكتون لات ااال ا 
الأئمة الأربعة» قال العلامة الدهلوي” ذيه: ”إن هذه المذاهب الأربعة المدونة 


قد اجتمعت الأمة 


أو من يعتد به منهاء علل جواز تقليدهاء وني ذلك من المصالح ما لا يخفى» لا 
سيما في هذه الأيام التي قصرت الهمم» وأشربّت النفوس الهوئ» وأعجب 
كلذي رأي برأيه». 

وجعل دا" من خصال المجتهد المطلق: ”أن ينزل له القبول من السماء» 
فأقبل إل علمه جماعات من العلماء من المفسرين والمحدثين والأصوليين 
وحفاظ كتب الفقه» ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى 
يدخل ذلك في صميم القلوب“. 

ومعلوم أن هذا القبول إريحصل لغير هذه الأئمة وقد مضي عليه قرون» 
وني هذا المعن يقول بحر العلوم اللكنوي ذيده: ”والحاصل أن من ادعئ بأنه 
قد انقطعت مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعاً لا يمكن 
عوده فقد غلط وخبط, فإن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه» ورحمة الله لا 
تقتصر علل زمان دون زمان» ولا عل بشر دون بشر» ومن ادّعن انقطاعها في 
نفس الأمر مع إمكان وجودها في كل زمان» فإن أراد أنه إريوجد بعد الأربعة 
مجتهد اتفق الجمهور عل اجتهاده وسلّموا استقلاله كاتفاقهم عن 


. في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص47‎ )١( 
.72١ص في الإنصاف‎ (Y) 


54 ا ل _ لس لب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اجتهادهم» فهو مسلم» وإلا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: 
كأبي ثور البغدادي» وداود الظاهري» ومحمد بن إساعيل البخاري» وغيرهم 
عبن ما لا يخفئ على من طالع كتب الطبقات"". 
وقال الإمام الشعراني #ه: ”قد نقل الجلال السيوطي 5ه أن الاجتهاد 
المطلق عن قسمين: 
.١‏ مطلق غير منتسب كم عليه الأئمة الأربعة. 
۲. مطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم. 
قال: وإ ريدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الآئمة الأربعة إلا 
الإمام محمد بن جرير الطبريء وإريسلم له ذلك».. 
وأضاف الإمام الشعراني #ه: «فإن قلت: هل يصح لأحد الآن 
الوصول إلى مقام أحدمن الأئمة المجتهدين؟ 
فالجواب: نعم؛ لأن الله تعالى عن كل شيء قدير» ولريرد لنا دليل على 
منعه... وإن ذلك مقام إريدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير وار 
يسلموا له. وجميع من ادعى الاجتهاد المطلق إنم| مراده المطلق المنتسب الذي 
لا يخرج عن قواعد إمامه: كابن القاسم وأصبغ مع مالك #:. وكمحمد وأبي 
يوسف مع أبي حنيفة ض#دء وكالمزني والربيع مع الشافعي #:؛ إذ ليس في قوة 


(9) ينظ الصيدو السات سن عن الميران: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 5988 
أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام» ويستخرجها من الكتاب والسنة 
فيا نعلم أبدا ومن ادع له قلنا له: فاستخرج لنا شيئاًريسبق لاد 
الأئمة استخراجه. فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنفامن سعة قدرة الله» لا سيم 
والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه في نفس الأمر» فاعلم ذلك”". 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص ١60- ١‏ عن الميزان. 


ا لمعل لدراسة الفقة الإسلامي 


الأمر الثاني 
أهمية الالتزام بمذهب فقهي 

إن ما سبق ذكرهمن أسباب تقليد الأئمة الأربعةله مدخل في أهمية 
الالتزام بمذهب فقهي» ومن أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لما 
لذلك القيمة والفضل والأهمية بمكان, لكننا نذكر هنا شيئاً يدل علل 
المقصودء قال الإمام الكوثري :إن المسلم الرزين لا ينخدع بمثل هذه 
الدّعوة- أي اللامذهبيةى فإذا سمع نعرت الدّعوة إلى الانفضاض من حول 
أئمة الدين الذين حرسوا أصول الدين الإسلامي» وفروعه من عهد التابعين 
إل اليوم» كما توارثوه من النَِيْ 2 أو طرق سمعه نعيق اليل من مذاهب 
أهل الحقٌء فلا بد له من تحقيق مصدرهذه التعرة» واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التّعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم» درس العلوم 
الإسلامية حق الدراسة» بل إنا تكون من متمسلم مندس بين علماء 
المسلمين» أخذ بعض رؤوس مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظن أا 
تؤهله صنائعه ومرشحيه فإذا دقّق ذلك المسلم الرّزين النّطِر في مصدر تلك 
للخو زوه ااي مسو در وي قن كه اقارك اللعتمة فق الاسية 


)١(‏ في مقال اللمذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص777. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 
وآماهم إلا في الظّاهرء بل يزامن ويصادق أناساً لا يتخذهم المسلمون 
بطانة». 

ومن أهمية الالتزام بالمذهب ما يلي: 

الأول: الخروج من الفوضى الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت في البلاد» وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء 
خالقه والناس فيا بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في 
معرفة الأحكام الشرعية بين الناس» وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون 
بين السنن والأركان والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس 
وما يعرض لهم من وقائع. 
إمام معيّن؛ هو لكف الناس عن اتباع الموئ, لأن الرجل العامي إذا حصلت 
له الحرية في أن ينتقى من أقوال الفقهاء ما يوافق أهوائه فإن الدين يصير لعبة 
في أيدي المتطفلين تتلاعب به أهواؤهم. 

قال العلامة عبد الله خير الله 5ه: "أليس هذا التظر في الأحكام من 
جديد تنقيصاً للأئمة ومن جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم عدم الرضا بهم؟ 
أليس هذا النظر هدماً لكيان الشريعة وعدم احترام علمائنا؟ أليس هذا النظر 


0 . .._ دب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
يفض إلى عدم الاستقرار في أحكام الشّريعة الغراء» والتشويش علن العامة 
عندما يكثر المجتهدون» وكل يرئ رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في أحكام 
الشّريعة» وتصير الأحكام ألعوبة في أيدي من لا يدري أنه لا يدري». 

وقال الشيخ محمد الحامد ده": ”لبعض الناس أن يشاغبوا علل 
المذاهب المتبعة» التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من 
منابعها الأصلية» في تركيز القواعد الشّرعيَّة العامة » التي تنبني عليها 
جُزئيات الأحكام» وفرعيات التكاليف » ومبذا عظمت النّعمة الإلهية علينا 
كترة ار الل بودن افر ا اع م ر 
الإسلامي مشي البناء» شاعا إلى العلاءء بعيداً عن الفوضى التي شاعت في 
الأمم قبلنا: يِن الَذِينَ ترما يهم وَكَانُوا شِع كَل جرب با لديم 
رخو 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا با ارتضاه لهم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال 
التاريخ الإسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما قيد هم من أحكام » فيعرفون 
حكم الله في كل مسألة فكل شيء مدوّن ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوئ 
مجال ليتلاعب بهذه الشّريعة المطهرة» وما قيد كان لأعلم الاين وأورعهم 2 
)١(‏ ينظر: الاجتهاد ص 85 » عن الشيخ عبد الله خير الله . 


NE) 


للاستاذ اللاكتون لات ااال تت 4 1771 
خير العصور المشهود لما بالخيرية من الرسول المصطفئ 2#. وحرره وحمله 
عنهم من كل جيل عدوله من العلماء الأتقياء» وكانوا يفرعون عليه بها يكفي 
وحاجة النّاس. إلا أنه لا بُدَ أن يوجد في كلّ عصر من يرج عن المألوف » 
ففي بداية الأمر جرا داود الظاهري #ه العامة علل ما لا قبل هم به» من أخذ 
الأحكام مباشرة من الكتاب والسئّة. حيث حرم عليهم التقليد . 

ومن صوره ما يكون من التالي: 

.١‏ العوام؛ الذين تهون الأحكام الشرعية لديهم عندما يرون كل يفتي من 
عنده فيظنون أنها مسألة مزاج وهوئء حتى إذا كلمت أحدهم في حكم 
شرعي قال لك مفتياً: إن الحكم من وجهة نظري كذا. 

ا ا ال الان 
وخاصتهم عن التقليدء ونبيهم عنه مطلقاً اعتماداً على مثل الآثار والنقول 
التي ذكرها ابن القيم وابن حزم وابن تيمية» وتبعهم في ذلك غيرهم 
كالشوكانّ #. ومن نحا نحوه» قد جلب علل كثير من المغترين بأنفسهم من 
المنتسبين إلى العلم في هذه العصور شراً مستطيراًء ae‏ 
يحسن علاًء ولا عملا أن مثله منهيّ عن التقليدء وأنه مكلف بالنّظر في 
الكتاب والسنة. والأخذ منها بالاستقلال كالمجتهدين سواء» حتول تشبّهوا 
بهم» وقالوا: هم رجال ونحن رجال» وسوغوا لأنفسهم أن يخوضوا عباب 


(۱) في بلوغ السول (صغ 4 -55). 


4 تحط العمل للنراستة اهال هاي 
هذا ا وهو عند الله عظيم» فألحدوا وتطرفوا علل 
سائر المقلدين» حتّى شبهوهم باليهود والتصارىئ» وطرحوا كتب الفقهاء. 
وأقوال العلاء الرّاسخين» وأصبح الدّين يستغيث من أمثالهم ويبراً إل الله 
من أقوالهم وأعمالهم". 
وقال العلامة محمد إبرايم يم اليثفي ظ4 : ”بقول الله غلا: إن تََارَعْتمْ 

ف ي ردو إل اله وَالرَسُولِ]”, ويقول :ولو رَدُوهُ لل الرَسُول وَل 
أولي لأر مهم ليه اين نّ يَسْتَِطُونَهُ مِنْهُمْ)”. فمن هم يا ترئ الذين 
يستتبطوته منهم؟ أهم من حفظ حديثاً أو حديثين ؟ أو آية أو آيتين ؟ أم هو 
مشغول في تجارته أو عمله ؟ أو من لا يدرك فهم عبارتين» وهو بعد علل ثدي 
التعليم يرضع؟ أم هم عميان البصائر من أضلهم الله عن علم؟! وأما أن 
تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يفسّر با يوافق ميوله وهواه؟ كما هو رأي 
أهل الزيغ في مجتمعنا الحاضرء فهذا تنكيب عن الصّراط المستقيم» وة 
وتخبيط وزيغ في الدينا". 

۲. بعض المشتغلين بالعلم؛ من إريرزقوا حظ أ من الفقه لا سيا من يكثر 
الاشتغال بالحديث النبوي الشريف» فإنه يلاحظ نفرة عجيبة بينهم وبين 
أهل الفقه؛ لتوقفهم علل ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام 


)١(‏ ف الاجتهادصض/11. 
(۲) النساء: من الآية9 0. 
(۳) النساء: من الآية ۸۳. 


للأستاد الذكتون صلاخ ااال ل 
الشرعية دون أن يكون لديم أصول وقواعد في الاستنباط . 

وهذا الحال للرواة قدياً ففي ”هؤلاء المكثرين من الرواية بدون اهتمام 
بالتفقه والدّراية» يقول إمام الجرح والتعديل شعبة 5ه: ”كنت إذا رأيت 

24 ع ا 5 ٠‏ 7 5 2 ای 
رجلآمن أهل الحديث كجئ فرح به» فصرت اليوم ليس شيء أبغض إِليّ من 
أن أرط واحداً منهم». 

وقال الإمام المحدث ابن عبينة #ه: «أنتم سحنة عين» لو أدركنا وإِيّاكم 
عمر بن الخطاب فك لأوجعنا ضربا. 

وقال عمر بن الحارث ‏ شيخ الليث -: مارأيت علا أشرف وأهلاً 
أسخف من أهل الحديث»“٠.‏ 

وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرّواية» وتحصيل السّند العالي كان 
أكبر همهم » فلم يكن لهم معرفة بالفقه» قال الإمام الكوثري #د: «وكان بين 
رواة ا حديث أناس لريتقنوا النظر » وإريمارسوا استنباط الأحكام من الأدلة» 
فإذا سكل أحدهما عن مسألة فقهية» لا يجهلها صغار المتفقهين» يجيب عنها با 
يكون وصمة عار له أبد الآبدين» فيصلي أحدهم الوتر بعد الاستنجاء من 
عن ادات رر ود غل هة ا العم رة م اجر 
فليوتر”" فالمقصود إيتار الجمر عند الاستنقاءء لا صلاة الوتر بعد نقض 


(۱) ينظر: تأنيب الخنطيب ص ٠,١‏ وغيره. 


(۲) في صحيح البخاري »١‏ وصحيح مسلم ١‏ » وصحيح ابن خزيمة :١‏ 3 
0007 


6 سح لمعل لدراسة الفقه ال هاي 
الوضوء مباشرة» من غير توضؤ"*. 

"وسئل كبيرٌ منهم في مجلس تحديثه عن دجاجة وقعت في بئر» فقال 
للسائل ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ فيجيب نيابة عن هذا المحدث 
الكبير» أحد المتفقهة في مجلسه » ستراً لجهله بالأحكام”". 

وقال الحافظ أحمد الصديق الغماري 5ه": ”إن جل الحفاظ الأقدمين, 
بل كلهم إريكن عندهم من علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية 
ما يعينهم عل الجمع بين المتعارضين ظاهراًء ولاما يساعدهم على الخنوض 
علل معاني الأحاديث» وصدر عنهم في ذلك الأغلاط والعجائب المضحكة» 
ولذلك تكلم الناس فيهم» و لاسا أعذاء الست من المبتدع» ووصفوهم 
بالجهل والبلادة». 

لذلك كان من الواجب إنزال كل في منزلته» وإعطاء كل ذي حق حقه» 
وأخذ كل علم من أهله؛ فأهل الحديث ليس من الإنصاف والتحقيق 
الرجوع إليهم في علم الفقه والعقيدة والتصوف. وإنما عليهم التعويل في علم 
الحديث والرجال وصحة الأحاديث وضعفها؛ لأنه العلم الذي سبروه 


() ينظر: تأنيب الخطيب ص ١5‏ .» ذكر ذلك عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار شرح 
أصول الفقه لفخر الاسلام البزدوي في 18:١‏ . 

(۲) ينظر: تأنيب النطيب ص5١‏ » والمحدث هو يحي بن محمد بن صاعد (ت8/١7)‏ علن ما 
في ص ١١ ١‏ تلبيس إبليس والذي أجاب هو أبو بكر الأهري (ت317/5”) والسائل امرأة 

(۳) في درء الضعف عن حديث من عشق فعفٌ ص ٠‏ 5 -1 5 . 


للاآستاذ اللاكتون لات ااال تج 7 171/77 
وأجهدوا أنفسهم فيه» وما أروع ما روئ الإمام المحدث الأعمش #5 بعد أن 
سئل عن مسألة في مجلس وكان فيه أبو حنيفة 4ه فقال له الأعمش ذيه: ما 
تقول فيها ؟ فقال أبو حنيفة 4#ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك هذا؟ قال: 
أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله َه بكذاء وسرد 
عدة أحاديث علل هذا النمط» فقال الأعمش #ه: حسبكء ما حدثتك به في 
مئة يوم تحدّئني به في ساعة واحدة» ما علمت أنّك تعمل هذه الأحاديث» 
مَعشر الفقهاء أنتم الأطباءء ونحن الصيادلة» وأنت يا أبا حنيفة #5 أخذت 
بكلا الطرفين'". 

وقال الإمام الخطابي ذ#ه: «رآيت أهل العلم في زمانناء قد حصروا في 
حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر» وأهل فقو وتّظرء و كل 
واحدة منها لا تتميز عن أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما 
و ا واا ر ديف مجر له ان الذي عرو ا 
والفقه بمَئّزلة البناء الذي هو له الفرع» وكل بناءِ إريوضع علل قاعدة 
وأساس» وا أساس خلا عن بناء وعارة» فهو قف 
و ۰ 


)١(‏ ينظر : الاجتهاد ص ٠٠٠١‏ ومقدمة نصب الراية ص۲۸۷٠‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 4 5 » وغيره. 


اا سس ملحل للا منةا الفقه الإإسللامي 
مسألة مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة ه؟ فيقال: بشر 
فيقول: أجب فيهاء فأجيب. فيقول : التسليم للفقهاء سلامة في الدين*٠.‏ 
۳.القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي عل حسب الحاجة 

والمصلحة العقلية المنوهمة لديم فإن من يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم 
بعيدين كل البعد عن علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا مجرّد 
تصوراتهم وخيالاتهم حك) علل المذاهب في انتقاء المسائل وترجيحها. 

قال الإمام الكوثري #ه: ”ومن يتذبذب بين المذاهب» منتهجاً 
اللامذهبية في الدّين الإسلامي» فهو أسوأ وأردأ من الجميع» وللعلوم 
طوائف خاصة» تختلف مناهجهم» 2 الال ال عدي انس خاي 
فمن ادع e E EE‏ 
منتسباً إلى السّفه لا إلى الفلسفة» والقائمون بتدوين العلوم هم مبادئ خاصة 
ومذاهب معينة» حتى في العلوم العربية» لا يمكن إغفالها ولا تسفيه أحلام 
المستمسكين بأهدابهاء لمن يريد أن يكرع من ينابيعها الصّافية. وليس ثمة علم 
من العلوم عني به العلماء عناية تامة علل توالي الإسلام؛ مثل الفقه 
ا 

وقال الشيخ يوسف الدجوي 44”: ”ولعمر الله إني لا أرئ هذا الرَّأي 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية ٤٥١:١‏ »وغره. 
(۲) في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص۲۱۹ . 
() في الاجتهاد ص۲٦‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
إلا فتحاً لبناء الأهواءء التي تجعل الكتاب والسنة لعبة لأولئك المتهوسين» 
الذين هم من ذوي الجهل المركبء والخيالات الفاسدة» وما لا شك فيه أن 
الد اليه وان اها امون العاف 
والأوهام» لا من العقول والأفهام» فماذا يكون الحال إذا سلطانهم على 
ارين شير رنود Ea‏ 

وقال العلامة عبد العزيز العيون السود :٠4‏ ”ومن ترك هذا التقليدء 
وأنكر اتباع السّلف» وجعل نفسه مجتهداً أو محدثاً واستشعر من نفسه أنه 
يصلح لاستنباط الأحكام» وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا 
الزمان» فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه» أو كاد أن ينخلع» فأيم الله إرتر 
طائفة يمرقون من الدّين مروق السّهم من الرّمية إلا هذه الطائفة المنكرة 
لتقليد السّلف الدّامة لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال بعد 
تجربة: ”إن ترك التقليد أصل الإلحاد والزندقة في حى العامة»... 

وني حق العلماء أيضاًء فإِنَّ الورع المي الخائف من الله تعالى المحب له 
ولرسوله 6 الباذل وسعه في طلب الحق» كالكبريت الأحمر اليوم لا يوجد 
إلا نادر» وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتبع الرُخصء ويطيع هوى نفسه. 
ويتخذ إلهه هواه» وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلّدِين ويوقع 
الفساد بين المسلمين» ويجعل العامة زنادقة ملحدين. 


(۱) في الاجتهاد ص ٠٠١١-١۱٤۲۹‏ . 


آلا 6 ل ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فقد علم أن ترك التّقليد في حقهم أصل الرندقة والإلحاد» ولقد صدق بعض 
أكابرناء إن هؤلاء عاملون بالحديث» ولكن بحديث النَّمْسء لا بحديثِ سيد 
الرسل #. وسيأتي تفصيل لهم. 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة 
للمتاخرين: 

فصل ذلك العلامة ولي الله الدهلوي” 5ه فقال: ”إنها حالة بعيدة غير 
واقعة لبعد العهد عن زمان الوحي» واحتياج كل عالرفي كثير ما لا بدله في 
علمه إلى ما مضي من روايات الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة 
مراتب الرجال» ومراتب صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من 
الأحاديث والآثار» والتنبّه لما يأخذ الفقيه منهاء ومن معرفة غريب اللغة 
وأصول الفقه» ومن رواية المسائل التي سبق التكلم فيها من المتقدمين مع 
كثرتها جداً وتباينها واختلافهاء ومن توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات 
وعرضها عل الأدلةء فإذا أنفذ عمرّه في ذلك كيف يوفي حق التفاريع بعد 
ذلك» والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لما حد معلوم تعجز عما وراءه. 

وإنَّا كان هذا ميسّر للطراز الأول من المجتهدين حين كان العهد قريباًء 
والعلوم غير متشعبة» علل أنه إريتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع 
ذلك كانوامقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في 


)١(‏ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 7/ا-"ا/ا. 


للأستاد الذكتون صلاخ بحام ل سح ل ل 
العلم صاروا مستقلين. 

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء وتبعهم 
عليه من حيث يشعر ون أو لا يشعرون». 

وهذا الكلام من العلامة الدهلوي خ4 في غاية الدقّة والروعة» فحفظ 
الأحكام الشرعية في هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا بهذه المذاهب 
المقبولة» فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء ولذلك أرشد جل العلماء الصادقين 
المخلصين من هذه الأمة إلى التزام طريق هؤلاء الأئمة» ولولا ذلك لبقي 
المسلمون يعيشون في فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية لا نهاية لماء 
ولفتح الباب لأهل الآهواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء» لكن الله غالب 
علل أمره ولو كره المبطلون. 

أما الأئمة فكان الأمر أيسر لهم لقرب عهدهم برسول الله خ# ولشدة 
ورعهم وتكافلهم في خدمة هذا الدين» قال الإمام الكوثري #ه": «إنَّ 
الأئمة المتبوعين #: كانوا كأسرة واحدة» يتناصرون في خدمة شرع الله 
سبحانه» يستفيد هذا ما عند ذاك» وذاك ما عند هذاء حت نضج الفقه 
الإسلامي علق أيديهم تمام النضج» بانصرافهم كل الانصراف إلى استقصاء ما 
ورد في السنةء قبل أن يُدخلها الدّخيل بعد القرون الفاضلة... والرّواة الذين 
بين كل واحد منهم وبين الصحابة : لا يزيد عددهم في الغالب على راويين 


(۱) في تأنيب الخطيب ص۲ . 


0000000 ...د سس سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اثنين فقط: أحدهما شيخه» والآخر شيخ شيخه» ومن السهل عليهم معرفة 
أحوال هذين الاثنين» ومن في طبقتهم| معرفة لا تشوبها شائبة». 
الرابع: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال 
الفقهاء: 

إن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشريعة وسبروهاء واستخلصوا 
منها الأصول والقواعد التي تننظم فيها المسائل الفقهية لدئ كل منهم» فلم 
ببق علل مَن قلدهم إلا استخراج أحكام ما إر ينصوا عليه ما استجد من 
المسائل الفرعية علل أصوهم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث أنهم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص 
الفروع من نصوص الشارع» فكان عمل من بعدهم أيسر وأسهل في التعرف 
علل أحكام الشريعة» ويظهر هذا جلياً ن فرغ وقته ونفسه في الاشتغال علل 
مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة #د» وسيأتي مزيد من التفصيل عند الكلام 
عن المجتهد في المذهب. 

الخامس: قلّة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلا تأخر 
الزمان: 

يشهد لذلك حديث النبي 8: (خير القرون قرني...)» قال الحافظ 
ابن رجب" :”ثم قل الدين والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ في الرد عاك من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ۲۸-۲۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ث/58 
ومن ينصب نفسه لذلك» وليس هو له بأهل» فلو استمر الحال في هذا الزمان 
المتأخرة علل ما كان عليه في الصدر الأول بحيث أن كل أحد يفتي با يذعي 
أنه يظهر له أنه الحق؛ لاختل به نظام الدين لا محالة» ولصار الحلال حراماً 
والحرام حلالاً. 

ولقال كل من شاء ما يشاء» ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل 
الكتابين من قبلناء فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن 
نصب للناس أئمة مجتمعاً علل علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في 
مرتبة العلم بالأحكام والفتوئ من أهل الرأي والحديث. فصار الناس كلهم 
يعولون في الفتاوئ عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم". 

السادس: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي 
والدعوة إلى الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلمنا أن من سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية من 
التقوئ والورع وإن كان هذا بعيد المنال» فإنه لا بد له من أصول يحتكم إليها 
في استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية فإن كان ذلك» فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية ك| فعل المتقدمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشعبهاء لكن لو سلمنا ذلك فما هي الفائدة من هذا العمل؟ فإن جميع ما 
بين من الأحكام مبيّن في كتب الفقه بم لا مزيد عليه» أما المسائل المستجدة في 


سس سسب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
هذا الزمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب فلم تبق شاردة ولا 
واردة إلا وحكمها واضح جلي. 

لكن أنئ لمثل هذا المدعي للاجتهاد من قبول من الله تعالك والناس 
لمذهبه المستحدث مثل الأئمة الأربعة. وأنئن له من حفاظ ومحدثين 
ينصرون مذهبه حديثياء وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون 
دونهاء وفقهاء يبينون شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» 
ومفسرين يفسر ون آيات الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير 
ذلك ماناله آهل المذاهب المتبوعة. 

وبناء عل ذلك فإنه لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد إلا إذا امنا 
الأئمة بأنهم كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين 
لأهوائهم» وهذا يعني أنهم وكل من تبعهم من العلماء والأمة الإسلامية في 
جميع القرون الخالية كانت على غير هدئ ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد 
الحق إلى نصابه. 

فأي ضلال وجور هذا الذي تنسب به أمة الإسلام وعلماتها إلى 
الضلال من أجل ظهور نفسه أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليها أو 
هوی في نفسه يسعی لإيجاد واقع له. 


قال الشيخ محمد الحامد :”هذا الفريق من الاس يَعمدون إلى 


(۱) في الاجتهاد ص۲٩‏ . 


للأستاد الذكتون صلاخ ااال A‏ 
زعزعة الثقة بهاء ويدعون إلى اجتهاد جديد ماثل» ولو إر يكن لاستيفاء 
شروطه بإطلاقها مكان ني الوجود الآن؛ ليزعم القاصرون في عقوم» وني 
علومهم أئَّهُم أهله» وحملة لوائه» وأنَّ لهم أن يجتهدوا كا اجتهد الأولون» 
مستدركين علل مذاهبهم أموراً هم مقصرون بزعمهم فيهاء وهم من أجل 
هذا يعمدون إلى نشر كلمات حُلصةء ألقاها الأئمة #: إبراءً لذمتهم» و تخفيفاً 
لعبء الدين عن كواهلهم ... لكنهم ألقوها إلى الكاملين في مداركهم 
وعلومهم؛ ليحسنوا التصرف العلمي بهاء فيقوموا المعوج في بعض الشَّؤون 
ما استطاعواء بفرض وجوده وتقدير حصوله » وذا كقول کل منهم د: ذا 
صح الحديث فهو مذهبي» » ونحو هذا... بيد أنَّ بعض الرّقعاء طبّلوا له 
وروا > وقاموا يتعقون ف الأوساط التاذجة وجرت :إغادة ال ق 
مقررات الأئمةء متمثلين بكلام حق هو في ذاته» لكنهم أرادوا به باطلةً». 

وقال الإمام الكوثري #ه:": ”مذاهب تكون بهذا التأسيس» وهذا 
التدعيم إذا لقيت في آخر الزمن» متزع] في الشّرع» يدعو إل نبذ التمذهب بها 
باجتهاد جديد يقيمه مقامهاء محاولاً تدعيم إمامته باللامذهبية بدون أصل 
يبني عليه غير شهوة الظهورء فتبقئ المذاهب وتابعوها في حيرة» بهذا يحل أن 
يلقب من عنده مثل هذه ال مواجس والوساوس أهو مجنون مكشوف الأمرء 
غلط من لريقده إلى مستشفى المجاذيب» أم مُذبذب بين الفريقين يختلف آهل 
العقول في عده من عقلاء المجانين» أو مجانين العقلاء». 


. في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص۲۲۲‎ )١( 


67 ...سس ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وقال العلامة يوسف الدّجويّ 5ها": ”هذه نزعة من شر التّرعات التي 
ابت بها المسلمون» من أولئك الذين يدعون الاجتهاد ويشيرون في الأرض 
الفسادء ويبذرون بُذور الشقاق والانقسام» بهونون أمر سلفنا الصَّالح في 
نفوس العامة شأن الخوارج الذين هم شرٌ الطوائف ‏ ويزجون بأولئك 
الجهال فيم| لا يحسنونه؛ فيعر ضونهم بذلك لكل خطر وفتنة». 

إن هذه المذاهب الأربعة التى يتبعها المؤمنون في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كل يتبع ما قاله ويعمل به بكل وقار وسكينة» ويحترم أتباع 
المذاهب الأخرئ وينزهم منزلتهم من التقدير» دون تشكيك أو غمز لهم علل 

وهذا بخلاف من يدّعون الاجتهاد لكل فرد. فإِنّه في المدنية الواحدة 
تجدهم أشتاتاً وأحزاباً» كل حزب با لديم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع 
التهم» فكل شيخ منهم يتحوطه مجموعة من التلاميذ يرون أن الحقّ معهم 
فحسب» ولا يتورعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة. قال 
العلامة يوسف الدجوي #نه*: «علن أن النّاس لو أخذوامن القرآن والسنةء 


كما يريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حد» ولأصبحت المذاهب أريعة 


0 في الاجتهاد ص٦‏ 0. 
(۲) في الاجتهاد ص۷٥‏ . 


لالآستاذ الذكتون صلا ااال A‏ 
الافية بدلا سن ارخ وو كوت كز الويل للمسلمين ول أرزانا ذلك 
اليوم. 


64 . . ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 


الأمر الثالث 
دعاوى وردها 
الأولى: أنه ثبت عن الآئمة قوهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعليه 
فإنه يجوز الخد جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قوهم لظاهر حديث 
وقف عليه حتى صار هذا الكلام مغمزة في كثير من المسائل الواردة عن 
الأئمة أنها تخالف الحديث» وسبباً في رد كثير من فروعهم هذه الشبهة. 
ويمكن أن يجاب عنها با يلي: 

.١‏ إن مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة 
هؤلاء الأئمة لا لانتقاصهم بالطعن في ورد عنهم من مسائل أنها تخالف 
النصوص.ء قال العلامة محمد العربي بن التباني 5هه»: «جل العلماء الذين 
ذكروه كالحافظ ابن عبد البر خلب إا ذکروه» وعدوهمن مناقبهم» والجماعون 
المتشبعون با إر يعطوا » يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم فهذا صاحب مجلة 
«المنار»» زعم أن المذاهب الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسّنّة 
ور يرهن غلن مسألة واحدة في المذاهب الأربعة غالفة للكتاب والستة: 
فضلاً عن المئات التي أرسلها في الدّعوئ الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه 
فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث الف اله ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ 


(۱) في الاجتهادص7١١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۸ 
العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم 
حملة الشّريعة إلينا». 


”. إن هذا الكلام ليس للعوام» وإنم| لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
ثمن بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلئ ذلك 
أطت“ 4 0 : لر * ن وك 9 
أن يستقل بالعمل با رآه حجّة من الحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام 
البارع في الحديث والفقه تك أنه قيل له : هل تعرف سنةً لرسول الله © في 
الحلال والحرام » لريودعها الشّافعيٌ ضيه كتابه ؟ قال: ”لا». وعند هذا أقول: 
من ود تن الكافين جاه عانم كيه كل نإن كلت الات ال عاد 
فيه» إما مطلقاًء وإما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث. وإن إر تكمل فيه آلته» ووجد حزازة في قلبه من 
خالفة الحديث بعد أن بحثء فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياًء فلينظر هل 
عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن يتمذهب بمذهبه في 
العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك”". 
وقال الإمام التووي :إن هذا- يعني كلام الشّافعيٌ 5ه فيمن 
له رتبة الاجتهاد في المذهب. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي له إر 


.1١1-1٠١ معن قول الإمام المطلبي «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص5‎ )١( 


5 ._ ب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
يقف عل هذا الحديث. أو إريعلم صحّته. وهذا إِنَّ) يكون بعد مطالعة كتب 
الشّافعيٌ كلهاء ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه» وما أشبههاء 
وهذا شرطٌ صعبء قل من يتَصف به» وإنَّا اشترطواما ذكرنا؛ لأن الشّافعيّ 
5ه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل عنده عش طعن 
فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحوذلك». 

وقال الإمام تقي الدين السّبكي”" 5 ذه تعقيباً عل قولم): «وهذا الذي 
قالاه #ه ليس رداً لما قاله الشّافعيَ 4ء ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» 
ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتر به كل أحد, والإفتاء في الذين 
كله كذلكء لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح 
الصّدر للعمل بالدّليل الذي يحصل عليه» فهو صعبٌء وليس باهيّن كا 
قالاه» ومع ذلك ينبغي الحرصٌ عليه وطلبه"". 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: ”لا يسوغ عندي لمن هو من أهل 
الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» والتمكّن من علمي الأصول 
والعربية» ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وخا صخ اغا 
خلاف قول مقلده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه“". 


(۱) في معنن قول الإمام المطلبي ص‌ ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(؟) ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع البحر المحيط 0:8 5 51-1 ٠‏ وحاشية الجمل 1۷:۲. 


(۳) ينظر: أثر الحديث الشريف ص "7ه -5 ه عن الأجوبة المرضية ص1۸ . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۸۷ 

وقال الإمام ابن عابدين"ه: ”ولا يخفى أن ذلك أي الأخذ 
با حديث الصحيح لمن كان أهلاً للنّظر في التصوص» ومعرفة محكمها من 
منسخوهاء فإذا نظر أهل المذاهب في الدّليل وعملوا به صح نسبته إلى 
المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف 
دليله» رجع عنه» واتبع الدّليل الأقوئ"". 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي #ه: ”ولا يتأنئ النهوض بهذا إلامن 
عار معلوم الاجتهاد» وهو الذي خاطبه الشّافعيٌ 5 بقوله : ”إذا وجدتم 
حديث رسول الله 4 علن خلاف قولي» فخذوا به ودعواما قلت »فليس هذا 
لكل أحدء فكم في السنّة من حديثٍ صحيح العمل علل خلافهء إما ماع 
فا ارا لانع منع» نحو: "صليت مع وشهرل ال عا يفا 


وثانياً جميعاً في غير خوف ولا مطر*» و«غسل الجمعة واجب على كل 


.1۸:١ في رد المحتار علك الدر المختار‎ )١ 

() الاجتهاد ص١8‏ »عن الشيخ عبد الله خير. 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ 540 بلفظ: (عن ابن عباس #ه قال: جمع رسول الله 8# بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة ؟: 
5 والمسند المستخرج ۲۹7:۲ وجامع الترمذي ٠٠١:١‏ وقال الترمذي بعد أن روئ 
بعده حديث: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أت باباً من أبواب الكبائر) وضعفه: 
والعمل علل هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخص 
بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمد وإسحاق 
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وار 
ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. 


ددددسس سب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
محتلم”": فالأمر في ذلك ليس بالسّهل » قال ابن عيينة #5ه: الحديث مَضِلّة إلا 
وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله:": «وخلاصة هذا الجواب ... من 

كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ 
أبي شامة: النووي» ثم القراني» والسبكي: أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة 
حكم ما إلى مذهب الشافعي وغيره بناء علل قوله المذكور إلا من وصل إلى 
زقة الاحتياد إن قارا ودا عاخن أنه لفق لأمعالنا أن سنن سرد 
وقوفه عن حديث ما ولو صحيحاً- ويدّعي أنَّه مذهبٌُ للشّافعي ‏ أو غيره 
-» وأنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...». 

”.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله» وقد مرٌ شيئاً منها سابقاًء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع علل 
متون السنة إلا أنه إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له. كالنسخ والشذوذ 
والقا ويد واا اا الها ا ا سل برد 
مصححاً عنده ‏ إمام المذهب - بالشروط التي اشترطهاء لا عند مّن روى 
اديت 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: 0۸١‏ بلفظ : (الغسل يوم الجمعة واجب علل كل محتلم)» ومن أراد 
الوقوف علل أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر مجمع الزوائد 7: ١75‏ وغيرها. 

(۲) معنئ قول الامام المطلبي : إذاصح الحديث فهو مذهبي ص5 114-17 . 

(۳) في أثر الحديث الشريف ص59 . 

( في الاجتهاد ص ٠۷١-۱۷ ٤‏ . 


لللآستاذ الذكتون صلا روا لاه ل حت 7ض 17/16 
يشتغل بالعمل بها رآه من الحديث؛ لأنه قد يكون إمامه اطّلع على هذا 
الحديث» وتركه عمداً لمانع اطَّلع عليه وخفي على غيره كترك الإمام الشّافعيّ 
اه حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)”" مع صحّته لكونه منسوخاً عنده» 
وكترك الجمهور حديث : (إنه| الماء من الماء) مع صحته؛ لكونه منسوخاً 
عندهم بحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)*.». 


.إن هذا اللفظ ببذه الصيغة وارد عن الإمام الشافعي 4 فحسب؛ إذ أنه 


فيه عبر أن أصل مذهبه وهو الحديث الصحيح. ومع ذلك يرذه إن كان 
منسوخاً كحديث الحجامة السابق» أو محصصاً كحديث (النهي عن بيع 


. ١95-١91١ في المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 185 » وصحيح ابن حبان : ٠ ١‏ 3. والمنتقئ ٠٠١:۱‏ وجامع 
الترمذي ”: 5 54 ١‏ »وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) في صحيح مسلم ۰۲۹۹:۱ وصحيح ابن حبان ٤٤۳:۳‏ وجامع الترمذي ۱۸٤:۱‏ - 
5» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد 
ذلك وهكذا رو غير واحد من أصحاب النبي ف منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج» 
والعمل عاك هذا عند أكثر أهل العلم علل أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليها 
الغسل وإن لرينزلا. 

(5) في صحيح البخاري ١١١:١‏ »وص حيح ابن حبان 5:7 5» والمسند المستخرج١:‏ 
۸ وجامع الترمذي ۱۸١-۱۸٠:١‏ .وقال :وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبي 
عن منهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مشل سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قلوا: إذا التقئ النتانان وجب الغسل. 


اح ل تس تفل لرا اهامای 
الخرر)» فهو خصوص» خص منه السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السلم 
رفول ر را کت هوني ع اها اد بان فون أنه 
واجب لا يجزئ غيره» وواجب في الأخلاق » وواجب في الاختيار وفي 
النظافة وفي تغير الريح عند اجتماع الناس”". 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه كقول الإمام أبي حنيفة #ه: ”إذا جاء 
الحديث فعا الرأس والعين*» وقول الإمام مالك له: «مامن أحد إلا 
ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلاصاحب هذه الروضة“» وهذا تأكيد 
منهم علل أنهم يلتزمون ويتحرٌون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول 
الله َك إلا أنبما هما قواعدهما في قبول الحديث النبوي الشريف. 

وأمر قبول السنة من الآئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحدءقال الإمام 
الشافعي4": ”إر أسمع أحداً ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف 


(۱) في صحيح مسلم .١٠١١:۳‏ وصحيح البخاري ۲ ٧€‏ والمنتقى 3 0١‏ »وجامع 
الترمذي ۳: 577» وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم 
وكرهوا بيع الغرر» قال الشافعي #ه: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الما وبيع العبد الآبق» 
وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك. 

(۲) ينظر: مقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص6 ١‏ وغيره. 

(۳) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص ١7-1١7‏ . 

(5) ينظر: الميزان الكبرئ ٠٦:١‏ . ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۸ عن مناقب الإمام 
أبي حنيفة ف للموفق المكى ١‏ : /ا/ا. 

.77 ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص 94 عن مختصر المؤمل ص‎ )٥( 

0 في كتاب جماع العلم من الأم /ا: 7/6 . 


اهتاذ اللاكتون صيلخت ااال 77 41 1 
في أن فرض الله عر وجل اتباع أمر رسول الله ## والتسليم لحكمه. بأن الله 
عر وجل لريجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكلٌ حال إلا 
بكتاب الله أو سنة رسول 2 وأن ما سواهما تبع لمماء وأن فرض الله علينا 
وعلل من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله >. 

5. إنه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي 
التهانوي 45د«": ”إذا تحقق لعا رواسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع 
بتحقيق نفسه أو لعامي باعتماده عل مثل هذا العالر بشرط أن يكون متقياً أن 
القول الراجح في هذه المسألة في جانب آخر وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل 
هناك مساغ في الدلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك 
مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشئ تفريق 
الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب المرجوح» ويدل على ذلك 
أحاديث اتية: 

أ..حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #8: (آ ر تری أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا علل قواعد إبراهيم اط فقلت: يا رسول 
الله آلا تردها علل قواعد إبراهيم اء فقال: لولا حدثان قومك بالكفر 


- ٦١ص »نقلت كلامه من أصول الإفتاء‎ ٤ 5- 57” في الاقنصاد في التقليد والاجتهاد ص‎ )١( 
۳ 


5 . ب الال لدراسة الفقه الإسلامي 
1 لت)20. 
کا ات الا خر وهر تركها قز افا جا أرقا وان کان جوا فان 
النبي ## اختار هذا الجانب المرجوح خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 
عثمان ثم صليت أربعاً قال: «الخلاف شر"". 
تبين من هذا أنه وإن كان الراجح عند ابن مسعود # القصر-» ولكنه 
أتم احترازاً عن الخلاف والشر مع كون الإتمام مرجوحاً عنده. ولكن الذي 
وعلل كل حال ظهر من هذين الحديثين أن الجانب المرجوح إن كان 
جائزاء فاختياره ولل دفعاً للفتنة» فإناريكن هناك مساغ للعمل بذلك 
الجانب المرجوح» بل يلزمه منه ترك واجب أو ارتكاب محظورء ولا يدل عليه 


تحيعن عت العمل مدي مو غير ابا دد 


ع 
3 


ا ن و 
عن عدي بن حاتم 4ه قال: (أتيت النبي 2 وسمعته يقرأً: اڏوا 


(۱) في صحيح مسلم ٩1۹:۲‏ وصحيح البخاري ٥۷۳:۲‏ وغيرهما. 
(0) في سنن آبي داود »١994:7‏ وسنن البيهقي الكبير ”: ١57“‏ » ومصنف عبد الرزاق ۲: 
07 .وغيرها. 


لللاستاة اللاكتون لات ااا LL‏ 
أَحَبّارَهُمْ وَرَهْبَاُمْ أَرْبَاباً مِنْ دون الله]”» قال: إنهم إريكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه). 
وحاصل هذا الحديث أن أقوال أحبارهم كانت خالفة لكتاب الله قطعاً 
ويقينآء ولكنهم كانوا يؤثرون أقوالهم علل كتاب الله فذمت الآية والحديث 
وقد جرى تعامل أكابر العلماء والمحققين علل وفق هذاء فإنهم كلما 
علموا أن قوم أو قول غيرهم مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله #2 
رجعواعنه فورا»: 
الثانية: إن الأئمة نموا عن تقليدهم. قال الإمام المزني 4: ”اختصرت 
هذا من علم الشافعي 4 ومن معنى قوله؛ لأقرٌ به على من أراده مع إعلامه 
نميه عن تقليده وتقليده غيره؛ لينظر فيه ويحتاط". 
فهذا وإن سُلَمَ ثبوته بهذا العموم فإنه حمول على ما يلي : 
.١‏ إنه من باب التواضع» فمعلوم أن هذه مسائل ظنية يجتهد الفقيه فيها 
بقدر وسعه للوصول إلى الصواب» فمّن دعا غيره لتقليده في مثل هذا تكبّر 


.7 ١ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(0) في جامع الترمذي 77:5» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد 
السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . 

0 في ختصر ا لزني من الأم/: 47 


ي4 ال ماحل لدراسة الفقه الإسلامي 
وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق العلماء المخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة 

". إنه من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة ا مسائل الفقهية 
وعدم الاعتماد على مجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن 
النفوس هذه الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الآئمة بأن مسائلهم مأخوذة 
من الكتاب والسنة» وهذا معن قول عصام بن يوسف بن ميمون: ”كنت في 
مآتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #5ه:زفر وأبو يوسف 
وعافية وآخر كد فأجمعوا علق أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حت يعلم من 
أين قلنا"". 

۳. إن هذا النهي خاص ا فإنمَن كملت أدوات الاجتهاد 
لديه لا ينبغي له أن يركن إلى غيره ليقلّده» وإنما الواجب عليه أن يعمل بما 
رجح عنده» قال العلامة أحمد ظفر التهانوي 5 : «قوله: إن الشافعي ذه 
نه عن تقليده وعن تقليد غيره فمحمله هو المجتهد الذي يعرف الصحيح 
من السقيم كما يدل عليه قوله: لينظر فيه لدينه ويحناط لنفسه؛ لأن من لا 
يقدر على الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ وإنما هو كحاطب ليل 
يظن الأفعى حطباً فيأخذه فيلدغه». 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية 7: 507/8 وغيرها. 
(۲) في مقدمات إعلاء السنن :7١‏ 77. 


للأستاذ الدکتور صلاح ابوا جاج ۹ 

قال الإمام الزركشي'" طه: ”إن| نهوا المجتهد خاصّة عن تقليدهم دون مَن 
إريبلغ هذه الرتبةأ قال القراني: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب 
الاجتهادا وإبطال التقليد؛ لقوله علُِ: [ناتقوا الله ما اشتطعتم)» واستثنئ 
مالك أربع عشرة صورة للضرورة: وجوب التقليد عل العوام وتقليد 
القائفا إلى آخر ما ذكره». 

. إنه لو كان التقليد منهياً عنه كا يدّعون؛ لما أفتى الصحابة والتابعون 
والأئمة الأربعة وغيرهم من المفتين» بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: 
اجتهد ك| نجتهد» واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألناء قال المحدث 
الفقيه مد ظفر التهانوي #:": ”ومعلوم أنه إريكن ذلك في قرن من 
القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يفتون» فعلم منه أن مسلم التقليد 
متوارث من السلف» ومسلك الاجتهاد لغير المجتهد محدث ابتدعها الجهال 
الذي هم كحاطب ليل بظنهم غير الحجة حجة والأفعئ حطباً. والعجب 
أنهم يذمون التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد". 

ه. إن العامي مكلف بالعمل بأحكام الشريعة وقد يكون في الأدلة عليها 
خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى 
انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إل الخراب» وقد 


."۲۸:۸ في البحر المحيط‎ )١( 
.١7ةيآلا (؟) التغابن: من‎ 
.۲۲:۲۰ في مقدمات إعلاء السنن‎ )۳( 


65 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أمر الله ل بسؤال العلماء في قوله تعلل: (كَاسْأَلُوا أَمْلَ لكر إنْ كُنُْمْ لا 
لون" 

”. إن هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام من 
الكتاب والسنة حتى لو جرا أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح 
ذلك ما روي عن الإمام أبي يوسف 5ه أنه (ريعتبر اطلاع العاميّ على 
الحديث شبهة كافية لدرء الحدّ عنه إذا أفطر في رمضان» قال الإمام اَرّغينانيّ 
ذيدا": «اطّلع العاميّ على حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)» فأفطر فعن أبي 
يوسف ذه وجوب الكفارة؛ لآن عل العاميّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم 
الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث”*. 


ونختم هاتين الشبهتين بكلام للعلامة ظفر أحمد التهانوي” ده يصور 
فيه حال من يطلقون مثل هذه الدعاوي؛ إذ يقول: ”قد حدث في شرٌ القرون 
فرقة زائعة يسبون الآئمة ويذمون التقليد ويدعون الناس إلى تركه مع أن جل 


. 47 النحل: من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 1:١1١ءوغيرها.‏ 

(۳) في الهداية ۲۸۲-۲۸۱۲ . 

)٤(‏ سبق تخرګه. 

)٥(‏ أما إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوئ دليل شرعي في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده 
فكذلك عند محمد ذي؛ لأن قول الرسول © لا ينزل عن قول المفتي . ينظر: الحداية -۲۸١:۲‏ 
1۲ 

(5) في مقدمات إعلاء السنن .۸-۷:۲١‏ 


لاساد اللاكتون ضاخم ااال ل 
مطاعنهم ودلائلهم مبنية على التقليد لمن سبقهم؛ لآم يقولون: خالف أبو 
حنيفة في المسألة الفلانية الحديث الصحيح. 

فإن قلت: كيف عرفت أنه حديث صحيح؟ 

يقولون: صححه الحافظ في ”الفتح“ وصححه فلان وفلان. 

ولا يعرفون أنه لما لر جز هم تقليد أبي حنيفة كيف جاز لهم مثل ابن 
حجر ذه ؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث علل تقدير الصحة ما فهمه ابن 
حجر وغيره؟ 

فهؤلاء في الحقيقة أشد تقليداً من المقلدين؛ لأن المقلدين إن| يو جبون 
التقليد علل غير المجتهد للمجتهد. وهؤلاء يوجبون علل المجتهد تقليد 
أنفسهم وإن كان غير مجتهد» ثم هم يدعون الناس إلى ترك تقليد الأئمة 
يضعفون» وفهم ما يفهمون. والقول با يقولون» وتحليلما يحلون» و تحريم 
ما يحرمون تقليداً لسلفهم؛ وسب من يسبون» ومدح من يمدحون. فا اتتهن 
جهل هؤلاء وضلالتهم إلى أن تناقضت آراؤهم وأفعاهم؛ حيث يذمون شيئاً 
لغیرهم» ويختارون لأنفسهم أقبح منه» ويحرمون شیا علل غيرهم ويوجبود 


۲4۸ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


تشکیکاتہم وتلبيساتهم يغتر بها الذين لا يعلمون وتروج عليهم» رأينا كشف 
تلبيساتهم أحرئ». 


للاستاذ الكتون سلاك ااال ل 


الأمر الرابع 
حقيقة الاجتهاد في هذا العصر 
ولتوضيح ماصار عليه الاجتهاد ينبغي عرض الأمور التالية: 
.١‏ درجات التقليد. 
؟. طبقات المجتهدين. 
۳. قواعد للفقيه والمفتي. 


أولاً: درجات التقليد: 

الدرجة الأولى: تقليد العامي» وهو الذي ليس له معرفة بالقرآن 
والسنةء ولا تبحر في العلوم المتشعبة منهماء ويدخل فيهم الذين تخرجوا من 
المدارس الدينية أو كليات الشريعة وإر تحصل هم ملكة في العلوم ولا اتفقت 
هم الممارسة بها. 

وحكم هؤلاء: أن يلتزموا مذهب إمام معيّن ولا يأخذون إلا بأقوال 
إمامهم» فإن قول إمامهم دليل في حقهم» وليس لحم أن يحكموا على أقوال 
إمامهم بأنه معارض للكتاب أو السنة بمجرّد مطالعة حديث ورؤية آية؛ لأن 
دلائل الكتاب أو السنة ربا تقع معارضة فيا بينها أو مجملة» وليس فت هنا 


ةذ 33 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
العامي ما يرفع هذا التعارض أو الإمهام» فإنه يحتاج إلى علم غزير وخبرة 


3 


واسعة. 

الدرجة الثانية: تقليد مجتهد في المذهب» وهو وإن كان مقلداً لإمامه في 
الأصول ولكنه حصل له نوع من الاجتهاد في الفروع أو النوازل» بتخريجها 
علل أصول وفروع إمامه. 

وحكمه الالتزام بمذهب من يقلّده في كل فروعه إلا ما اقتضت 
الضرورة أو الحاجة الملحة إلى الإفتاء به بمذهب غيره من الأئمة ده ولا 
يكون ذلك إلا بعد التمحيص والتدقيق» والأفضل فيه مشاورة أهل 
الاختصاص والعلم لعل أن يكون فيه حرجا تغني عن ذلك. 

الدرجة الثالثة: تقليد مجنهد مطلق منتسبء أو تقليد عاإرمتبحر وهو 
الذي وإن أر يبلغ درجة الاجتهاد الكلي» ولكنه لسعة معرفته بعلوم القرآن 
والسنة وتبحره في مذهب إمامه وطول ممارسته بالفقه والفتيا لدئ أساتذة 
مهرة تحصلا له ملكة قوية في النظر في دلائل الأحكام الفقهية. 

فإن مثل هذا العالر وإن كان يقلّد إمامه في معظم الأبواب الفقهية. 
ولكنه إذا وجد قولاً لإمامه معارضاً لنص صريح ولريجد مع طول بحثه ما 
يعارض ذلك النص» فإنه يجوز له أن يترك قول إمامه من أجل ذلك النص 
الصريح» وكذلك إذا شعر مثل هذا العا ربضرورة عامة جازله من أجلها 
أن يفتي أو يعمل بقول مجتهد آخر غير إمامه» ولكن الأحوط في هذا الزمان 
أن لا يستبد الرجل في مثل هذه المسائل برأيه الفريد» بل يشاور غيره من 


لاساد اللاكتون لات ااال ا 
الراسخين. 

الدرجة الرابعة: تقليد مجتهد مطلق» وهو إن كان مستقلاً في استنباط 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة » ولكن لا غيص له فحن نوعمن 
التقليد وهو أنه ينظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في 
شرح أحكام القران والسنة» فرب| لا يوجد نص صريح من الكتاب والسنة 
ولكن يوجد قول من أحد الصحابة أو التابعين» فيقدمه عن رأيه المخاص» 
وهذا كا أن الإمام أبا حنيفة يه أخذ كثيراً بقول إبراهيم النخعي ذه 
والإمام الشافعي 44 بقول ابن جريج د والإمام مالك 4# بقول أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. 

ثانياً: طبقات ١‏ لمحتهدين: 

تحدَّتَ أصحابٌ المذاهب عن طبقات الاجتهاد” با يطول ذكره إلا 


)١(‏ هذه الدرجات للتقليد ذكرها المفتي محمد تقي العثاني في كتابه المانع : أصول الإفتاء 
ص ۱۸-۱۷ »إلا أنني قدمت وأخرت فيهاء وزدت مارأيته مناسباً. 

(؟) ينظر: تفصيل الكلام في طبقات الحنابلة: ابن حنبل طك لأبي زهرة ص ۳۸٦-۳۸۲‏ وقد 
ذكر فيه تقسيم ابن القيم وهو موافق لماهو مذكور هناء وتقسيم ابن حمدان وفيه زيادة تفصيل 
في طبقات المجتهدين. 

أما طبقات الملكية فينظر: مالك ذه لأبي زهرة ص ۳۷۲-۳۷۰ حيث ذكر تقسيم للطبقات 


لهم ما ذكرناه هنا. 


۷7 ل تح وحمل لر اة الفقة ا سای 
أننا نقتصر من بينها عل تقسيم ذكرة اتن حجر اهيتمي وارتضاه اللكنوي 
4# وقال الكوثري #ه*": ”أنه أقرب للصواب». وهذا التقسيم هو: 

الأول: المجتهد المطلق المستقل: ومن شروطه: فقه النفس» وسلامة 
الذهنء وة التصرف» والاستنباط» والتّيقظء ومعرفة الأدلة والأعيا 
المذكورة ني الأصول وشروطهامع الفقه والضبط لأمهات المسائل. 

وهذه الطبقة اتصف الكثيرون بها من هذه الأمّة إلا أنه كا سبق تحريرهل 
يكتب القبول إلا للأئمة الأربعة» فكانت في الواقع العمل مقتصرة عليهم. 

الثاني: المجتهد المطلق المتتسب: وهو أن ينتسب إل إمام متين من الأئمة 
المجتهدين» لكن لا يقلّده لا في المذهب ولا في الدليل؛ لاتصافه بآلات 


أما الحنفية فهذا هو التقسيم المرضي عندهم» وأماذكره ابن كمال باشامن طبقات الحنفية في 
بعض رسائله كرسالة وقف أولاد البنات ونقله عنه ابن الحنائي في بداية طبقات الفقهاء 
وغيره» فهو بعيد عن الصواب والدّقة كا حرّر ذلك المرجاني في ناظورة الحق ص۸٥ ٠٦ ٤-‏ 
وكذلك أكثر من نقده الإمام اللكنوي في رسائله لا سيا التعلقات السنية والنافع الكبير» 
وأيدهم علل ذلك الإمام الكوثري في حسن التقاضي ص ۲٤‏ وغيرهم» ومن أراد الوقوف علل 
تفصيل هذه النقود علل هذه الطبقات فإني ذكرتها في كتابي المنهج الفقهي ص 2158-1١7١‏ 
وفي تعليقي علل طبقات ابن الحنائي» وكذلك انتقدها العلامة أبو زهرة في كتابه أبي حنيفة ضيه 
ص٤ ٤ ٤‏ » وينظر: زيادة التفصيل: أصول الإفتاء ص5١‏ -7 7 والمدخل إلى مذهب الإمام أي 
حنيفة ذه ص5 5٠‏ -1 57 والمذهب الحنفي ص/51١‏ -/711. 

)١(‏ ينظر: المنهج الفقهي ص 07 ١0 5- ١‏ وغيره. 

(۲) في حسن التقاضي ص٤‏ ۲. 


اهتاذ للاكتون لا ااال > ا 
الاجتهاد؛ وإن| انتسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 
هذه الطبقة اتصفت مها أو يوستك: وشمك نن اسن وزفويق الهذيل 
والحسن بن زياد اللؤلوي وعيسئ بن أبان والطحاوي”" وابن ايام“ 
ومن المالكية: أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيرهم”. 
أما من الشافعية فكثيرون منهم بلغوا هذه المرتبة: كالمزني» والربيع» 
والنووي» وابن الصلاح» وابن دقيق العيد» وتقي الدين السبكي» وابنه تاج 
الدين السبكي» والسّراج البلقيني» وابن الزملكاني» والسّيوطيٌ» وغيرهم» 
وعند الحنابلة فبعض أصحاب أحمد#ه الذين التقوا به» ومنهم 


)١‏ قال الإمام اللكنوي في التعليقات السنية ص :7"7-1١‏ الحق أنه من المجتهدين المنتسبين 
لكونهم متصفين بالاجتهاد: وما انسبوا إليه إلالسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 

(۲) قال الإمام اللكنوي في التعليقات السنية ص 18٠١‏ : عده ابن نجيم في البحر الرائق: من 
أهل الترجيح» وعده بعضهم من أهل الاجتهاد. وهو رأي نجيح» يشهد بذلك تصانيفه 
وتآليفه. 

(۳) مالك ذيه لأبي زهرة ص .717/١‏ 

(5) نص علل ذلك السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر- والقاهرة. ينظر: المنهج 
الفقهي ص 5 ١5‏ . 


و۷ _ .ع لیو هاا 
تلاميذهم كالخلال وغيره ومن جاء بعدهم كابن عقيل وأبي يعلل 
وغيرهم ر . 

ومجتهدو هذه الطبقة يكونون من لهم باع وذراع في علم الحديث بجميع 
فنونه؛ لأن تمكنهم فيه أعطاهم القدرة علل الاختيار في المذهب» والاجتهاد 
في نصوص الشرع» فهم المحدثون من الفقهاء. 

وؤظيفة أضحات هذه الطيفةهى «معرفة المساكل الت قد آجات فيها 
المجتهدون من أدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيح مأخذهاء وترجيح بعضها 
علل بعض» وهذا أمر جليل لا يتم له إلا بإمام يتأسئ به» قد كفي مُؤنة 
المسائل وإيراد الدّلائل في كل باب» فيستعين به في ذلك» ثم يشتغل بالنقد 
والترجيح» ولا بد هذا المقتدي أن يستحسين شيئاً يما سبق إليه إمامهء 
ندرك عليه اشاب 

الثاً: المجتهد في المذهب: وهو أن يكون مقيداً بمذهب إمام» مُستقلاً 
بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لا يجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. 
وشرطه كونه عام بالمذهب وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاً وكونه بصيراً 
بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط بقياس غير 
المنصوص عليه على المنصوص لِعلمِهٍ بأصول إمامه» ولا يعرئ عن تقليدٍ 


.۳۸٦ص ابن حنبل له لأبي زهرة‎ )١( 
»وغبره.‎ ٠١١ ينظر : التعليقات السنية ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 88 
لإمامه» لإخلاله ببعض أدوات الاجتهاد المستقل» كالنحو وا ونحو 
ذلك". 

وهذه الطبقة اتصف ما ما لا حصي عدداً من أرباب المذاهب الأربعة 
لا سيا في مذهب أبي حنيفة #ه كأبي الحسن الكرخيّ وشمس الأئمة 
السّرَحْسِيٌ وفخر الإسلام البزدويّ وفخر الدين قاضي خان وأبو بكر الرازيّ 
والأستاذ السَبذمُوني“ والجرجانّ” والقدوريّ وها ولتي © 
وغيرهم كد 

فكان أصحاب هذه الطبقة علماء الآئمة بعد استقرار المذاهب 
الفقهية وتقعيد قواعدها وأصوها؛ إذ ضبط المسائل الفقهية علل مذهب 
واستخراج ما ر ينص عليه فيه ما نص عليه فيه متيس لمن درسه بتمعن 
وأتقنه في أي زمان بخلاف الاجتهاد المطلق فإنه متعسّر كلا تأر الزمان ىا 
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سبق . 


)١(‏ ينظر: النافع الكبير ۱۸-۷ عن شن الغارة علل من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره 
لابن حجر الهيتمي. وينظر: الاجتهاد المطلق للبطري ص5١‏ -17» والإنصاف في أسباب 
الاختلاف ص ۸۲-۸۰ وغيرها. 

(0) ينظر: الكلام علل درجته: التعليقات السنية ص٤ .٠١‏ 

() ينظر: الكلام في درجته: النافع الكبير ص ٠١-١٠۲‏ . 

(؟) ينظر: تفصيل درجته في الاجتهاد: التعليقات السنية ص ١ 5 ١‏ . 

(5) ينظر : تفصيل حاله: التعليقات السنية ص١ .١٠١5-١١‏ 


55 ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

فأصحاب هذه الطبقة كا يصفهم الإمام الدُهلوي #ه'": «قومٌ توجهوا 
بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على 
أصل رجل من المتقدمين» وكان أكثر أمرهم حمل النظير علك النظيرء والرد إلى 
أصل من لاسو دون تتبع الأحاديث والآثار". 

ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو: ”ما نقل إليهم من كلام أئمة 
المذهب الذين يقلّدون أهله"".قال الإمام النووي الشافعي”والإمام المرادي 
الحنبلي(ت ۸۸٠١‏ ه): ”يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل 
المستقل بنصوص الشرع. 

وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير معصومة فكيف تتزل مَنْزلة 
الوحيين المعصومين؛ لأن ما روي عن الإمام صاحب المذهب ليس قرآناً ولا 
أحاديث صحيحة» فكيف تسيب الأحكام منه؟ 

ويجاب با يل : 

.١‏ «إنه كلام أئمة مجتهدين عالمين بقواعدٍ الشر-يعة والعربية مبينين 

للأحكام الشرعية» فمدلول كلامهم حجّة علل من قلدهم» منطوقاً كان أو 
ا ا أو إشارة» فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث 


(0) في الإنصاف ص47. 

(0 ينظر: الموسوعة المصرية 53:١‏ وغيره. 

(9) في المجموع .151:١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5١:١7‏ 7 وغيره. 


لااستاذ اللاكتون لا ااال ا 
بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره» وهو أنه 
فتح باباً واسعاً لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة”". 

۲. إنه لا يكون اجتهاد مجتهد إلا بأن يكون له قواعد يحتكم إليها في 
استخراج الأحكام الفقهية» سواء كان هو واضعها أو قلّد فيها غيره؛ لأن 
استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة يحتاج إلى أصول وقواعد. 
فمثلاً: إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام يستطيع 
بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه. 

إذا تقرّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو 
تطبيق لقواعده وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام» ففي اعتاد 
حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة جداً من استنباط للحكم من الأدلة 
التفصيلية. 

فالأمر أمر مرحلية وتدرجء وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشر_عية؛ لأن 
أحكام المجتهد مأخوذة من الأدلة» فهي تثلهاء ولكنها قطعت مرحلة 
للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام التي لريبينها المجتهد. 

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة 
الأحكام الفقهية المتناثرة المتفقة فيها بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد علل 
القاعدة في معرفة الأحكام غير المبينة ى| هو معلوم". 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ١ : ١‏ ”»وغيره. 
(۲) ينظر: المنهج الفقهي ص58 ١594-١‏ . 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

قال الإمام المرادي الحنبلي ذيده": ”فا مجتهد في مذهب الإمام أحمد ذه 
مثلاً: إذا أحاط بقواعد مذهبه أ وتدرب في مقاييسه وتصرفاته : ينزل من 
الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه مالر 
ينص عليه الشارع بها نص عليه وهذا أقدر علل ذا من ذاك علل ذاكأ فإنه يجد 
في مذهب إمامه قواعد ممهدة وضوابط مهذبةأما لا يجده المستقل في أصول 
الشارع ونصوصه". 

وقال الفقيه ابن عابدين الحنفي :هو مَّن استخرج الأحكام من 
«مذهب مجتهد تخريجاً على أصوله. لا نقل عينه إن كان مطلعاً على مبانية: أي 
مأخذ أحكام المجتهد. أهلاً للنظر فيهاء قادراً علل التفريع علل قواعده. 
متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة الاقتدار علل 
استقاط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من 
الأصول التي مهدها صاحب المذهب». 

إذن فهذا الاتجاه صحيح ومعتبر في حياة الأمة إذا سار عليه علماؤهاء 
وقد ذكر فخر الدين قاضي خان ذه في بيان ضابط المجتهل'": 

”قال بعضّهم: من سئل عن عشر مسائل فضلاء فيصيبٌ في الثاني 
ويخطىئ في البقية» فهو جتهد. 


.777:1١17 في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 


(۳) في الفتاوى الخانية .٠:١‏ 


لاساد اللاكتون سلا ااال ا 
وقال بعضهم: لا بد للاجتهادٍ من حفظ «المبسوط» للشيباني» ومعرفة 
النّاسخ والمحكم والمؤولء والعلم بعادات النّاس وعرفهم». 
وظيفة المجتهدين في المذهب: 
بعد أن تقرَّرَ أن المجتهد في المذهب لا يخرج عن أصول إمام المذهب» 
.١‏ استنباط أحكام المسائل التي لا نص فيها عن الإمام حسب أصوله 
وقواعده. 
؟. التخريج علل أقوال الإمام المحتملة لوجهين بالنظر في الأصول 
والمقايسة علل أمثاله ونظرائه من الفروع. 
۳. الترجيح والتفضيل بين بعض الروايات على بعض بقوهم: هذا أولى» 
وهذا أصح.ء وهذا أوضح. وهذا أوفق بالقياس» وهذا أرفق بالناس. 
4 التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية والرواية 
النادرة”". 
ومبذا التفصيل نستطيع أن نقول: إن باب الاجتهاد الذي ادعى العلماء 
إغلاقه هو اجتهاد الطبقة الأولى- المجتهد المستقل_؛ لآن تحصيله في العصور 
المتأخرة متعسّر جداً؛ لصعوبة نيل آلاته وتطبيقها عل جميع الأحكام الفقهية. 


() استخرجت هذه الأحوال والوظائف من طبقات ابن كمال باشا.ينظر:المنهج الفقهي 
۱1۷7-1 . 


٠6‏ لب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

فإغلاقه من باب سد الذريعة؛ خوفاً من التلاعب في الأحكام 
الشرعية» وانتشار الفوضى الفقهية» والتمّص من تطبيق أوامر الله ونواهيه. 
لا سيا بعد أن استقرّت المذاهب الفقهية وأحكم بنيانهاء وتشعبت فروعها 
فشملت جميع ما يحتاجه المرء» واشتغل العلماء في تعليمها للناس وتطبيقهاء 
فصار الفقه قانوناً مبيّاً للقاصي والداني» وإريعد عذر للأنام إلا تطبيق 
الأحكام. 

ففتح باب الاجتهاد المستقل فتح لباب التلاعب بالأحكام الشر-عية» 
وإدخال الناس في هرج ومرج للتفلت من التطبيق» وإشغال للعوام فيط لا 
ينبغي لهم من القيل والقال في دين الله» وهذا هو الملاحظ عند أهل زماننا بعد 
حصول هذه الطامّة الكبرئل. 

ففي هذا الطور اختفئ فيه ظهور أئمة مجتهدين مستقلين» معترف لهم 
بذلك من الرأي العام الفقهي”". 

أما اجتهاد الطبقة الثالثة وهو الاجتهاد في المذهب فلا نزاع مطلقاً في 
الاعتراف به ووجوده عند المتأخرين دون إنكار له ومن تتبع كتبهم وجدها 
مليئة بمثل هذا الاجتهاد» وبه حصلت الكفاية؛ لإيفاء الناس حاجتهم من 
الأحكام المستجدة المنضبطة بالقواعد والأصول الشرعية المعروفة. 

ثم أورد عليه أنه يلزم عليه عدم جواز نقل مذاهبهم لعدم انضباطهاء 


(۱) ينظر: المنهج الفقهي ص 60 5 ١‏ .وغيره. 


للأستاد اللاكتون سلاك ااال ل 
فلعل ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه صار موافقاً لا نجعله خالفاًله» قال : 
ويمكن اللدواب بأن آم النقل خشيف بالنسبة للعمل» فإنه قد يكون المقصود 
منه الاطلاع علل وجوه الفقه والتنبيه علل المدارك» وعدم الوفاق فيوجب 
ذلك التوقف عن أمور والبحث عن أمور'". 
ثالثاً: قواعد للفقيه والمفتى 
القاعدة الأولى: ْ 


لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة, وإِنَّا طالع الكتتب 
الفقهية بنفسه: 

إو ا امناو قطي افر بذكر ا كاه طلقا 
ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداً اعتماداً علل ذكر تلك القيود في مواضع أخرئ. 
أو علل فهم السامع» فمجرّد مطالعة كتب الفقه ربا يؤدي خلاف المقصود. 
أو أن فيها بعض الموّاخذات. 

قال ابن عابدين”": ”يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتاداً عل 
التقيد في محلّه» وقصدهم بذك أن لا يدّعي علمهم إلا ن زاامهم بالركب؛ 
وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم» والأخذ عن 
الأشياخ». 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل ٠ ٠ :١‏ وغيره. 
(۲) في ردالمحتارا:٠٥٤.‏ 


5 ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فمن قرأها لدئ أساتذة مهرة» فإنه يتنبّه عل مثل ذلك فلا يقع في خطأ؛ 
وهذا لا يكفي معرفة اللغة العربية بل يجب التفقه لدئ أستاذ ماهر“ كملت 
أهليته واشتهرت صيانته » وكان له في العلوم الشر-عية تمام الإطلاع؛ 
ليوضح للطالب العبارة» ويجلي له الإشارة ويجلو مرآة قلبه باطائف المعارف 
الواردة من فضل الله تعالى» لفظه دواء» ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» 
ويدل الجاهل عا الله تعالى مقاله» ولله در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 
أمدعياًعلع وليس بقارئ كتاباً على شيخ به يسهل ال حزن 
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلاً بلا غبر تالله قد كذب الذهن 
وإن ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصباح ولیس له دهن“ 
وقال الفقيه ابن حجر الميتمي ا": ”تدريس الشافعي لكتب غير 
مذهبه لا يسوغ له إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالرموثوق به من أئمة 
ذلك المذهب هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب» وأمًا إن أريد 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص۸ > وغيره. 
(0) ينظر: الفوائد المكية ص ١‏ ”»وغيره. 
7 في الفتاوى الفقهية الكبرى؟ : 70 7. 


للأستاد اللاكتون صلخت ااال 171/7 
منه مجرّد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا حذور فيه». 

الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب كان له الدور الأكبر 
في الفوضى والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصر.ناء قال 
الإمام الكوثري”": ”طال تفكيري في هذا التجرؤ عاك مخالفة الجماعة مع تخبط 
ملموس في المسائل من يدعون الانتماء إلى الفقه. فعلمت أن علّة العللء أن 
أمثال هؤلاء المتفقهين كانوا يحاولون تكوين أنفسهم بأنفسهم» يحضرون في 
أي درس شاءوا ومبجرون أي كتاب أرادوا- قبل النظام في الأزهر ‏ وأنهم 
ينخرم عليهم المقرر في العلوم- بعد النظام ‏ فيحصل بقدر هذا وذاك خرم في 
تفكيرهم وتعقلهم. 

فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند 
أول صدمة تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة غير 
مكشوفة بادئ بدئ» فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة 
لتفريق كلمة المسلمين باسم العلم» حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من 
التورط فيا ليس هم به علم» ولاعدة تحميهم من مسايرة الجهل» بل يعدون 
أنفسهم علماء بمجرد أن حذقوا لغة أمهاتهم بدون أن يتم تكوينهم العلمي 
تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أن الواجب علل من يعد نفسه من 
صنف العلاء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر المج الرعاع أتباع كل ناعق» 
كما يقول علي اء فعار علل من يدعي العلم أن يكون بهذه الحالة المنكرة». 


.1/5-1١/5 في الإشفاق ني أحكام الطلاق ص‎ )١( 


٤ا‏ الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
القاعدة الثانية: 
لايجوز الإفتاء لكل مَن تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له 
وهذه الملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميّز الكتب 
المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه الملكة أن يأذن له مشايخه المهرة 
بالإفتاء”". 
قال الإمام مالك ذه ”ما أفتيت حت شهد لي سبعون أني أهل لذلك». 
وف رواية: ما أفتيت حت سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً 
لذنلك؟»: وقال أيضاً: ”ولا ينبغى لرجل أن یری نفسه أهلاً لشىء حتی يسال 
00000 
1 5 أحوال ك له 0 
ملعه» ونماه أن يعود. وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من 
يصلح للفتوئ أن يسأل علماء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق به"". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص۸ > وغيره. 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب ٤-۷۳:١‏ ۷»وغيره. 
(۳) ينظر: المجموع ٤-۷۳:١‏ لا وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 10 

القاعدة الثالثة: 

إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية 
المتقدمة منهم والمتأخرين وجب الأخذ به: 

إن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إن يؤثر في المسائل التي وجدت 
فيها أقوال مختلفة في المذهب. فأمًا إذا ريكن في المسألة إلا قول واحد يلزم 
الأخذ به سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من 
الواقعات والفتاوئ إلا إذا علم بالبداهة أن تلك المسألة معلولة بعلّة"؛ 
كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها من المسائل. 


وفصّل ابن عابدين في منظومته آقواهم في الإفتاء» فقال: 


واعلم بأن عن أبي حنيفه 
اختار منها بعضها والباقي 
فلميكنلغيره جواب 
وحيث إريوجد له اختيار 
تن E E‏ ليزه 
وقيل باتخيير في فقتواه 
وقي لمن دليله أقوئى رجح 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص 79-78 وغيره. 


جاءت روايات غدت منيفة 
يختارمنه سار الرفاق 
كم عليه أقسم الأصحاب 
فقول يعقوب هوالمختار 
تنو رقب و اف رادان 
إن خالف الإمام صاحباه 
وذا لمهت ذي اجتهاد الأصح 


5 ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 
القاعدة الرابعة: 
إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ ب 

رجّحه المجتهدون في المذهب: 
إن المسألة التي رجحها هؤلاء يجب عا المفتي المقلّد اتباعها سواء كان 

المرجّح قولاً للإمام الأعظم ه أو لأحدمن أصحابه #د. فما رجّحه 

المرجُحون مقدم علل كل ما سواه؛ لأن أهل الترجيح مع شدة ورعهم 
والتزامهم بالمذهب رجّحوا هذا القول لأسباب وضحت لهم من قوة 
الدليل» ومن ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك فالعمل 
بترجيحهم أولى'". فمثلاً: قال ابن فُطْلوبُعا ه: ما يصحّحه قاضي خان 

(ت ٥۹۲‏ ه) مُقدم علل تصحيح غيره؛ لاله فقيه التّفس"". 

وبِيّنَ ابن عابدين بعض صور ما رجحوا مما اختلفت الأقوال فيه: 

مالريكن خلافهالمص ححا فتأخذ الذي لهم قد وضحا 

فإنانراهمو قدرجحوا مقال بعض صحبه وصححوا 
منذاكماقدرجحوالرفر مقاله في سبعة وعشر 
ثم إذالرتوجدالرواية عن علائناذوي الدراية 


(۱) ينظر: أصول الإفتاء ص۲۹ بتصرف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ۳1۷ 
واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الاكشر 
مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 
وذكر #ه ضوابط اعتمدت للترجيح في بعض أبواب الفقه فقال: 
وهاهفا ض وابط محررة2 غدت لدى أهلالنهينل مقررة 
في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقاًمالرتصح 
وروا ة يتا الغير اعد مل تمع لسن قرا يد 
وكل فرع بالقضاتعلقا قول أي يوسف فيه ينتقى 
وفيمسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بم يقوله محمد" 
ورجحوا استحسانهم علل القياس إلا مسائل ومافيهاالتباس 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد المحتار ١ : ١‏ 17: قد جعل العلماء الفتوى علل قول الإمام الأعظم 
في العبادات مطلقاً وهو الواقع بالاستقراء مالريكن عنه رواية كقول المخلف كما في طهارة 
الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر. كذا في شرح المنية الكبير للحلبي في 
(بحث التيمم). وقد صرحوا بأن الفتوى علل قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام. وفي 
(قضاء) الأشباه والنظائر: الفتوئ على قول أبي يوسف فيا يتعلق بالقضاء كا في القنية 
والبزازيةاه: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن 
الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته. وفي شرح البيري: أن الفتوى على قول 
أبي يوسف أيضا في الشهادات. وعلل قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسلة. 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

القاعدة الخامسة: 

أن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع» ولا على ترجيح من ليس 
من أهل الترجيح: 

قال الإمام اللكنوي :إن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم» 
يقع في الخبط بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخير من يليق بالتقديم» وكم 
من عال رمن علماء زماننا ومن قبلناء إريعلم بطبقات فقهائناء فرججح أقوال من 
هو آدنی» وهجر تصريحات من هو آعلل» وكم من فاضل من عاصرناء ومن 
سبقناء اعتمد علل جامعي الرطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة 
والروايات الضعيفة كالناعس». 

القاعدة السادسة: 

أن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة في المذهب. ولا يفني بأقوال 
كتب غير معتبرة إلا إذا وافقت الأصول المعتمدة أو لم تخالف الكتب 
المعتبرة: 

وهذه القاعدة لها أهمية لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المطابع 
ودور النشر التي تسعى للكسب المادي فحسب» مما يدفعها لطباعة الكتب 
السوقية المقبولة عند العوام» وطباعة كتب لأشخاص ينسبون أنفسهم للعلم 
وأهله وغرضهم الظهور بين الناس» وطباعة كتب لجهات معيّنة تحمل فكراً 


)١(‏ في النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص۷. 


للااستاذ اللاكتون صلم ااال حت حت 8 1711 
تود نشره وترويجه بين المسلمين لأسباب عديدة» ففي - خضم الزخم المائل 
من الكتب المطروحة في المكتبات ينبغي للمسلم الكيّس أن يكون فطناً 
متيقظاً ميّراً لأحواهاء ولا يحصل له ذلك إلا باستشارة أهل العلم والتقوى 
من فرّغوا أوقاتهم في التنقيب في الكتب وعرفوا صحيحها من سقيمها 
ومدسوسها. 

قال اللكنوي #ه": «ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب 
المعتمدة» ولا يعتمد علل كل كتاب» لا سيا الفتاوى التي هي كالصحاري ما 
أريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره». 

وقال العثماني #5ه": ”إن من أهم ما يشترط للمفتي أن يعرف الكتب 
المعتمدة من غيرهاء فالكتب المعتمدة في المذهب هي التي عول عليها 
المتبخرون من أصحاب المذهب وتناولوها بالثقة والاعتاد وأفتوا اء وقد 
ذكر غير واحد من الفقهاء كتباً لا يجوز الإفتاء بمسائلها ماإريعرف مأخذها 
أو دليلها“. 


.7 في النافع الكبير ص5‎ )١( 
. في أصول الإفتاء ص79‎ )0( 


ا للد سلب الاشحل لدراسة الفقه الإسلامي 
ويحسن بنا هاهنا عرض أسباب اعتبار الكتب وعدم اعتبارهاء قبل 
الوقوف على جملة الكتب غير المعتبرة مع ضوابط وشروط الأخذ: 
أولاً: أسباب عدم اعتبار الكتب» هي : 

.١‏ عدم الاطلاع على حال مولفه» ربا يكون الكتاب غير معتبر لعدم 
معرفة حال المؤلف فإنه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين الرطب 
واليابس. قال اللكنوي”": ”واعلم أنه ليس تفاوت المصنفات في الدرجات 
إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيهاء أو تفاوت ما فيهاء لا بحسب التأخر 
الزماني والتقدم الزماني» فليس أن تصنيف كل متأخر أدنى من تصنيف 
المتقدم» بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلل درجة من تصنيف المتقدم بحسب 
تفوقه عليه في الصفات الجليلة». 

5 عدم تمييزه وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛ 
قال اللكنوي ف" : ”عدم امتيازه بين باطل وحق» كلدت وصدق» وصحيح 
وغلط» وصواب وسقطء وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول والمطرود 
والمحصول» يجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر». 

1 جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتيرة؛ 
وحاصله أن مؤلفي هذه الكتب وإن كانوامعروفين بالعلم والفقه ولكنهم ار 


.7 ١ في النافع الكبير ص‎ )١( 
. ١7١ في تذكرة الراشد ص‎ )۲( 


للأستاد الداكتون صلخم أب ا و ا 
يلتزموا في هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحة وإنا نقلوا كل ما 
وجدوامن قول أو رواية من غير تحقيق وتنقيح. 

.٤‏ إعراض أجلّة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب؛ قال اللكنوي 5نا": 
”فإنه آية واضحة علل كونه غير معتبر»؛ لاأ نه 
الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة. 

ه. الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فإن هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين 
المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى 
مؤلفيها. 

قال الإمام النووي 5ه": «لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام 
إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا علل كتاب موثوق بصحته» وبأنه مذهب ذلك 
الإمام» فإن وثق بأن أصل التصنيف ببذه الصفة لكن إر تكن هذه النسخة 
معتمدة» فليستظهر بنسخ منه متّفقة» وقد تحصل له الثقة من نسخة غير 
موثوق بها في بعض المسائل إذا رأئ الكلام منتظم» وهو خبير قطن لا يخفى 
عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. 

فإن لر يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو: ينظر فإن 
وجده موافقاً لأصول المذهب» وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو ر يجده 


(۱) في النافع الكبير ص ۲۷ »وينظر: تذكرة الراشد ص ٥۷‏ وال منهج الفقهي ص۱۷۹ . 
(0) في المجموع .۸١-۸٠:١‏ 


677 ل تج تح رحسل لبو امن الفقة الإ مااي 
منقولا فله أن يفتى به. فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشافعى مثلاً 
كذاء وليقل: وجدت عن الشافعى كذاء أو بلغنى عنه» ونحو هذا. 

وإن إر يكن أهلاً لتخريج مثله إر يجز له ذلك فإن سبيله النقل 
اللحض» ولر يحصل ما مجوز له ذلك» وله أن يذكره لا عن سبيل الفتوءا 
مُفصِحاً بحاله» فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه». 

وفي حكم الأخذ من هذه الأقسام» يقول العثاني ده": «أن لا يؤخذ 
منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة فأماما وجد فيها وإريوجد في غيرها 
فيتوقف فيه» فإن دخل ذلك في أصل شرعي ولريخالف أصلاً فقهياً فلا بأس 
بالأخذ به وإن لر يدخل إر ييز الأخذ أو الإفتاء به». 

- الاختصار المخل بالفهم؛ فإن هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها 

والثقة بمؤلفيها ولكن فيها إيجازاً خلا بالفهم. 

وحكم هذا القسم أنه لا يجوز الأخذ منها إلا بعد الوقوف علل أصل 
المسألة المنقولة فيها في الكتب المعتمدة» ومراجعة الشر_وح والحواثي 
الموضوعة عليهاء قال ابن عابدين دا": ”إن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا 
يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز 


.7 في أصول الإفتاء ص7‎ )١( 


للأستاد اللاكتون صيلخت ااال ا 
الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها فلا بد له من مراجعة ما كتب عليهامن 
الحواشي أو غيرها. 

وقال اللكنوي #دا": «وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل فلا 
يفت منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن 
اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً». وقال”": ”ولا يجترأ على الإفقاء من 
الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما إريستعن بالحواشي والشروح» فلعل 
اختصاره يوصله إلى الورطة الظلاء؛. 

فعدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أن هذه الكتب غير 
معتبرة في نفسها ولكنها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي من الوقوع في 
الغلط إذا اقتصر عليهاء حتى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة» فلا بأس 
حینئذ بالإفتاء منها". 

. إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّ) يكون الكتاب في موضوع آخر سوی 
الفقه كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير وا حديثء وإنما تذكر فيه 
المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً وكثيراًما يقع أن مؤلفي مثل هذه الكتب لا 
يراجعون كتب الفقه عند تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر 
مؤلفيها. 

." ٠ في النافع الكبير ص‎ )١( 


(۳) في النافع الكبير ص7”. 
(۳) ينظر: أصول الإفتاء ص "7١‏ وغيره. 


ع٤‏ الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
قال المفتي تقي العثماني #5د:": ”قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء 
في ”عمدة القاري“ للعيني و”المرقاة» لعلي القاري و”مبارق الأزهار“ لابن 
ملك ومثل هذا كثير في كتب التصوف» وحكم هذا القسم أن لا يعتمد عل 
مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق مها». 

۸. الندرة والنفاد؛ فإن هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة 
متداولة في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراً. 

4. كثرة التحريف والتصحيف والأخطاء المطبعية؛ فإن اهتمام كثير من 
الناشرين بالكسب المادي يحمل على طبع بعض الكتب من غير تمحيص 
وتحرير ومقابلة بدسخ خطية موثوقة؛ ما يجعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي 
تغيّر المعنول» ومقصود العبارة. 

قال العثاني ذهه": «وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل 

في الاعتماد عليه ما إريتبين بالدلائل القوية أن هذه النسخة وصلت إلينا سالمة 
من التحريف فإن تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ 
بالاعتماد عليهاء وقد ظهرت في زماننا من الكتب القديمة التي كانت نافدة 
من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة خطية ظفروا بها فإن كان أصل 
المطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى المؤلف فينبغي 


.7 5 في أصول الإفتاء ص‎ )١( 
.7 في أصول الإفتاء ص7‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ٣٣‏ 
التثبت في الاعتماد عليهاء ولكن هناك كتبا نشرها العلاء بتحقيق وتصحيح 
بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة فلا بأس حينئذ 
بالاعتماد على مثل هذه النسخ المطبوعة"". 

افيا الكتب غير المعتيرة: 

هذه مجموعة من الكتب غير المعتبرة بناءً عل الأسباب السالفة؛ إذ أن 
كثي رأ منهم| توفر فيه أكثر من سبب لعدم اعتباره كما سيظهر لك. 

.١‏ خلاصة الكيداني؛ لجهالة مؤلفها فقد نسبت للطف الله النَّسَفَيٌ كما هو 
مشهور» وهو مجهولء وإ محمّد بن حمزة الفناري (ت475/ه) وإلى ابن كمال 
باشا (ت947/8ه». بالإضافة إلى أن فيها روايات واهية". 

؟. خزانة الروايات؛ لجكن الكجرات الهندي الحنفى(ت ۹۲۰ه)؛ قال 
اللكنوي*: ”إن من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرّطب واليابس» مع ما 
فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة». 

07 جامع الرموز في شرح النقاية؛ محمد الخرساني القهُستاني (ت نحو 
۴۳ ه)؛ لجهالة حال المصنف والروايات الضعيفة» قال على القاري ذه 


(1) هذه الأسباب استفدتها إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة 


وكحيص. 
() ينظر: غيث الغمام ص ٠١‏ ومقدمة عمدة الرعاية ص7١‏ » وأصول الإفتاء ص ٠١‏ 
وغيرها. 


(۳) في النافع الكبير ص۲۹ ٠-‏ »وغىرە. 


055 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(رت5١١١ه):‏ ”قال عصام الدين (ت١51ه)‏ في حق القَهُسَنَانَ: ال 
يكن من تلامذة شيخ الإسلام الرّوي» لامن أعاليهم» ولا من أدانيهم» وإنا 
كان دلال الكتب في زمانه» ولا كان يعرف الفقه. ولا غيره بين أقرانه» 
ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين » والصحيح والضعيف 
من غير تصحيح » ولا تدقيق » فهو كحاطب الليل ‏ جامع بين الرطب 
الان ىالل 

.٤‏ شرح كنز الدقائق؛ لملا مسکین» معين الدين الهروي (ت٤‏ 95ه)؛ 
لعدم معرفة حاله» وشدة اختصارهاء ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه فيها 
فك لعبارته وتوضيح ها. 


. قنية المنية؛ لمختار بن حمود الزاهدي الغزميني (ت/15ه)؛ لجمعها 
للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدين 4 : ”نقل الزاهدي لا يعارض 
نقل المعتبرات النعمانية» فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله الزاهدي 
غالفاً للقواعد ما إريعضده نقل من غيره». وقال الطحطاويّ كدا": «وما في 
«القنية”*: من أن الكحلّ وجب تركه يوم عاشوراء لا يعوّل عليه؛ لان 


() ينظر: دفع الغواية ص37" وتذكرة الراشد ص٦‏ 5» وغيث الغمام ص ٠‏ "7 ومقدمة عمدة 
الرعاية ص7١‏ . والعقود الدرية 5:7 ۳۲»وغبرها.. 

(0) في العقود الدرية 5:7 7. 

( في حاشيته علل الدر المختار 45١ :١‏ . 

(؟) ينظر: قنية المنية ق /١7 ٠‏ أ»وغيره. 


لاساد اللاكتون لات ااال 31771717 
"القنية» لست امن كب المذهب المعتملة» :و قال الركوي :وان كانت فوق 
الكتب الغير معتبرة» وقد نقل عنها بعض العلاء في كتبهم» لكنها مشهورة 
بضعف الرواية"". 

. المجتبى شرح القدوري؛ للزاهدي أيضاًء قال اللكنوي 5ه:": "طالعت 
”القنية» و"المجتبى“ فوجدته) على المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد 
كافيين» إلا أنه صرح ابن وهبان» وغيره: أنه معتزلي الاعتقاد. حنفي الفروع» 
وتصانيفه غير معتبرة مار يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونبا جامعة للرطب 
واليابس». 

۷. الحاوي؛ للزاهدي أيضاً؛ قال ابن عابدين”" #ه: «و«الحاوي» للزاهدي 
مشهور بنقل الروايات الضعيفة». وقال اللكنوي #ن'»: ”حكموا بكون 
”القنية»» و”الحاوي» كلاهما للزاهدي غير معتبر؛ لكون مؤلفهما جامعاً لكل 
شيء من غير فرق بين الأسود والأحمر؛. 

۸. المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت5١5ه).؛‏ وهو 
من أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل 


() الفو ائد البهية ص ١67”‏ » وينظر : مقدمة عمدة الرعاية :١‏ 7١»وغيره.‏ 

(۲) في الفوائد البهية ص4 4 . 

() في تنقيح الفتاوئ الحامدية ٠١۷١:۲‏ . 

() في تذكرة الراشد ص 8١‏ » وينظر: مقدمة عمدة الرعاية :١‏ ؟١»والمنهج‏ الفقهي 
ص۰۱۷۹ وغيره. 


6 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
والخلاف. إلا أنه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب 
أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها 
أو غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال نادراً إلا أنه قد طبع قدي في الهند وحديثاً 
في ببروت» وفي دار العلوم في ال هند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في 
رسائل دكتوراه وماجستير زادت علل الخمسين رسالة» قال اللكنوي"" ظه: 
«وقد وفقنى الله بمطالعة «المحيط البرهانى» فرأيته ليس جامعاً للرطب 
واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة ”فتح 
القدير“ وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً 
للغث والسمين» بل لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف 
باختلاف الزمان». 

4. كنز العبّاد في شرح الأوراد؛ لعلي بن أحمد الغوري» قال اللكنوي 
ذيه": ”ملوء من المسائل الواهية» واللأحاديث الموضوعة. لا عبرة له لا عند 
الفقهاء» ولا عند المحدثين». وقال جمال الدين المرشدي: ”فيه أحاديث 
سمجة موضوعة. لا يحل سماعها». و”الآوراد» للشيخ الأجل محيي السنة 
شهاب الدين الشهروردى. 


(۳) في النافع الكبير ص 75 . 
(9) ينظر: الكشف 75 ١5‏ ءوغيره. 


للأستاد |اللاكتون صلا ابابا 7ت 4 177717 

٠‏ . مطالب المؤمنين في الفتاوى؛ لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد 
الرحيم اللاهوريء قال اللكنوي ": ”إلّه من الكتب غير المعتيرة المملوءة 
من الطب والياسن» مع مافيها من الأحاديث المخترعة» الا جيار 

.١‏ شرعة الإسلام؛ لركن الإسلام محمّد بن أي بكر الجوغيٌ 
السَّمَرَّدِيَ (ت01/7ه).: قال اللكنوي 4”: «وجدته كتاباً نفيساً مشتملاً 
علن المسائل الفقهية» والآداب الصّوفيّة إلا أنه مشتملٌ على كثير من 
الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية المنكرة“. 


0 9 وو س ا 

.١‏ السراج الوهآج شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن عل الحدادي 

(ت١٠٠6ه».‏ عده البركوي واللكنوي من الكتب المتداولة الضعيفة غير 

المعتبرة مع أن مؤلفه كان عالاً عاملاً ناسكاً فاضلاً زاهداًء سارت بمؤلفاته 
الوكبان©, 


(۱) في النافع الكبير ص79 ."٠-‏ 

(۲) ينظر: معارف العوارف ص8 ٠١‏ » وغيره. 

(۳) في الفوائد البهية ص”77. 

(5) ينظر: كشف الظنون ٤٤:١‏ ١٠ء‏ والجواهر المضية ٠١1:‏ وغيرهما.. 

(0) ينظر: النافع الكبير ص4 ۲» ومقدمة عمدة الرعاية ١‏ هوتاج التراجم ص١ .١5‏ 
وكشف الظنون ١7١:7‏ وغيرها. 


6 سح جح لاو اهامای 

. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ للحدادي أيضاء وهي 
مختصرة من ”السراج الوهاج»» وها حكمه. 

٤‏ . الفتاوى الصوفية؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب (ت577ه»). قال 
البركوي: ”مها ليست من الكتب المعتبرة» فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا 
علم موافقتها للأصول». وقال ابن كمال باشا: ”إنه من الكتب غير المعتبرة». 
مع أن مؤلفها كان إماماً فقيهاً أصولياء سيد أرباب الحقيقة”". 

5. مشتمل الأحكام ني الفققاوى؛ لفخر الدين يحيئ الرومي 
(ت ٦٤‏ ۸ه)ء عدَّه المولى البركوي من جملة الكتب المتداولة الواهية". 

7. الإبراهيم شاهية في الفتاوى؛ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين 
الكيكلاني» عده اللكنوي من الكتب غير المعتبرة» مع أنه كتاب كبير من 
أفخر الكتب» جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه”. 

. شرح النقاية؛ لأبي المكارم عبد الله بن محمّد (ت بعد /901ه). قال 
ابن عابدين'*: «رجل مجهول» وكتابه كذلك». وعده اللكنوي* من الكتب 
غير المعتيرة. 


(۱) ينظر: الكشف ۲: ١7705‏ »ءوالفوائد ص ٠۲٠١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: مقدمة العمدة ١:7١»والكشف1797:7١.وغيرهما.‏ 

(۳) ينظر: معارف العوارف ص8 ٠١‏ » والكشف ۳:١‏ »ومقدمة العمدة »١7:١‏ وغيرها. 
(5) في تنقيح الفتاوئ الحامدية 7: 5 7. 

(4) في دفع الغواية ص۳۹ »ومقدمة عمدة الرعاية :١‏ ١١»وغيرهما.‏ 


لاساد اللاكتون سلا ااال > ا 

. ذخيرة العقبى على شرح الوقاية؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد 
التوقادي (ت ٥‏ ۹۰ه)؛ قال طاشکہریٰ زاده”": ”وهي مقبولة متداولة بين 
الناس». وذكر اللكنوي”: ”أن منهم من نسبها إلى حسن جلبي وهذا غلط 
نشأ من قصر النظر. فإن تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة علل تحقيقات 
منيعة وتوضيحات لطيفة» تشهد بتبحر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصفهاء 
بخلاف ”ذخيرة العقبى“ فإنه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل» 
فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات. وفيها ما يشهد عل أن مؤلفها 
ليست له ملكة راسخة ولا قوة كاملة». 

4. فتاوى الطوري؛ لمحمد بن الحسين الطوري (ت بعد /1١1اه)ء‏ 
عده أبو السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة”. 

۹ فتاوى ابن نجيم؛ لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصر-ي 
(رت١917ه)؛‏ عده أبو السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير 
المعتمدة“. 

.١‏ الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم أيضاً؛ لشدّة اختصاره» وكثرة السقط 
في النقل» وترجيح غير ما هو راجح» کا سيآتي عن ابن عابدين. 


. ١ في الشقائق النعمانية ص57‎ )١( 

(0) في مقدمة السعاية ص١١‏ » ومقدمة عمدة الرعاية :١‏ 71 وغيرهما. 
(۳) ينظر : مقدمة عمدة الرعاية ١:7١»ورد‏ المحتار :١‏ ٠لاءوغيرهما.‏ 
(؟) ينظر: رد المحتار :١‏ ٠/ا»ومقدمة‏ عمدة الرعاية ١:7١»وغيرهما.‏ 


اا ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
(«ت88١٠١ه)؛‏ قال ابن عابدين”": ””الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر» 
ونحوها فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما الت 
عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح» 
بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما لريقل به أحد من أهل المذهب». 

.٣‏ النهر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لسرراج الدين عمر ابن نجيم 
(ت ٠٠١٥١‏ ه)؛ عده هبة الله البعلى (ت ١775‏ ه) من الكتب التى لا يجوز 
الإفتاء منها لشدة اختصاره”". 

5 . رمز الحقائق شرح كنز الدقائق؛ لبدر الدين العيني (ت5 5ه )؛ 
لا يجوز الإفتاء منه لشده اختصاره كما قال البعلى”» وإلا فهو كتاب معتبر» 
ومؤلفه من مشاهير الحنفية. 

5" البناية في شرح الهداية؛ للعيني أيضاً؛ فإنه من الكتب المعتبرة لمكانة 
مؤلفه» واعتماده للمعتمد من المذهب. إلا أنه لما كثرت الأخطاء الطباعية فيه 
إريعد يؤمن علل عبارته من التحريف والتبديل ما يوقع المفتي في اللبس ما لر 
يكن متضلعاً في الفقه» قال الشيخ العثاني #5ه»: ”كتب لا توجد نسخها 


. 17:١ في شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ۱۳:١‏ »وغيره. 
(۳) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ۱۳:۱ »وغيره. 
(5) في أصول الإفتاء ص7 7. 


لاساد الذكتون صلخت ااال 
الصحيحة فإنها وإن كانت متداولة فيا بين الناس» ولكنها ملوءة من أغلاط 
النساخ والطباعين ك”كتاب النوازل» للفقيه أبي الليث و”البناية شرح الهداية» 
للعيني» فإن نسخ هذين الكتابين مليئة من الأخطاء المطبعية ب| تعسر منه فهم 
المراد ورتا ينفلت المغدة»". 

5" المخارج والحيل؛ المنسوب إلى الإمام أبي يوسف ذه قال العثماني!": 
"إنه طالما تردّد العلماء في كونه من مؤلفات أبي يوسف #ه. والصحيح أنه 
”إنه رواية الكذاب بن الكذاب بن الكذاب محمد بن الحسين بن حميد عن 
محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول فلا يصح 
الاعع اد عليه 

۷. الفتاوى العزيزيّة؛ المنسوبة إلى عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي 
(ت ٠۲۳۹‏ ه)» قال العثماني 44”: ”إن هذا الكتاب ليس من تأليفه وإِنَّما جمع 
رجل فتاواه بعده» وهذا الجامع لا يعرف» وقد سمعت من والدي الشيخ 
المفتي محمد شفيع 5ه أنه يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصح نسبتها إلى 


." ٤ص في أصول الإفتاء‎ )١( 

(؟) في حاشيته علل مناقب أبي حنيفة للذهبي ص٤‏ 0 . وينظر: تقحيص هذا في حسن التقاضي 
ص 5-717 /اء وغيره. 

(۳) في أصول الإفتاء ص٤‏ "7. 


ااا . دب الماخحل لدراسة الفقه الإسلامي 
الشيخ الدذهلوي ك فلا ينبغي الاعتماد عليها ما لريتأيّد مضمونه بدليل 
ا 

الثاً: ضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة: 

مَرّ بيان حكم الأخذ من كل قسم من الكتب غير المعتبرة» ونورد هنا 
إجمالآ لشروط الأخذ منهاء وهى: 

.١‏ أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة» قال اللكنوي ذها»: «فإن 
وجد مسألة في كتاب إريوجد لها أثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح 
ذلك فيهاء فإن وجد ما وإلا لا يترا عن الإفتاء مها". 

؟. أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

۳. أنه لا يجوز الأخذ إلا لن كان أهلاً لذلك من كونه يتميّر بسعة العلم 
SS‏ 
0 شين نيا 

قال الإمام اللكنوي :٠45‏ «أجاز الفقهاء التقل عن الكتب غير المعتبرة» 
وأخذ ما فيهاء بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا 


(۲) في تذكرة الراشد ص 49-98 . وينظر: ص47 -48 منه» ومقدمة عمدة الرعاية 2١ :١‏ 


والمنهج الفقهي ص ١7١‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج ٣‏ 
الاعتماد علل ما فيهما من المسائل» إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذاإنم| 
يحصل لمن له سعة علم ونظرء وقوة حفظ وبصرء فيباح له الأخذ عن مثل 
هذه الكتب الغير المعتيرة. 

وأما من ليس له علم» ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشوم» 
والهدهد والبوم» ولاله عرفان بصحة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء 
ومعروفها ومنكرهاء وجل مقصده إن الجمع والترتيب» والسجع والتأليف. 
من غير التزام الصحة وتميبز الثقة عن غير الثقة» فلا يحل له النقل بكلما 
فيهاء من دون تنبيه عإل ما فيها". 

وقال” أيضاً: ”«والحكم في هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان 
تخالفاً لكتب الطبقة الأعللء ويتوقف في ما وجد فيها وإريوجد في غيرها ما إر 
يدخل ذلك في أصل شرعي». 

القاعدة السابعة: 

أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامي في كتب مذهبه: 

إن الترجيح قسان: 

.١‏ قسم يكون بألفاظ صريحة وسيأتي بيانه. 


.7 0 في النافع الكبير ص‎ )١( 


إا .الال لر اة نةا سای 
أن لكل ملف طريقة في الترجيح بين الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة 
الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر في آلف في رسم ال مفتي . 
تنبيه: حيث إريوجد الترجيح الصر-يح عمل بالترجيح الالتزامي» 
وحيث وجد الصريح فهو مقدم على الالتزام. 
صور الترجيح الالتزامي مختلفة» منها: 
الأولى: تقديم القول الراجح؛ قد التزم بعض المولّفين بأنهم يقدمون 
القول الراجح عندهم في الذكر علل الأقوال المرجوحة, ومثال ذلك: 
١.قاضي‏ خان (ت ٥۹۲‏ ه) في ”فتاواه“؛ أنه قال": «وبين) كثرت فيه 
الأقاويل من المتأخرين اقتصرت علل قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء 
وافتتحت بما هو الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراًعلل الراغبين». 
؟.إبراهيم الحلبي (ت١97ه)‏ في ملتقى الأبحر"" إذ قال": 
«وصرحت بذكر الخلاف بين آثمتناء وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح. 
وخرت غيرة :1 


وسابق الأقوال في الخانيه وملتقى الأبحرذومزيه 


.۲:١ في الفتاوى الخانية‎ )١( 
»وغبره.‎ ٠١:۲ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
. ۲" في الملتقى ص‎ )۳( 


للأستاد الكتون صلخم ااال ل 
۳. الكاساني (ت ٠۸۷‏ ه) في ”بدائع الصنائع»» قال العغاني'" ذه : 
”ويظهر من صنيع صاحب ”البدائع" أنه يفعل ذلك أيضاً في الغالب». 
الثانية: تأخير دليل القول الراجح؛ فإن الكتب التي التزمت ذكر 
الدلائل ك«الحداية» و”المبسوط» وغيرهماء فإن عادتهم المعروفة أنهم يذكرون 
دليل القول الراجح في الأخير» ويجيبون عن دلائل أقوال أخرء فالدليل 
المذكور في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤلف. 
وني سواهما اعتمدماأخروا دلي ل وهلآأنهالمحرر 
كماهوالعددةفي الحدايه ونحوهالراجح الدرايه 
الثالثة: ذكر دليل القول الراجح؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط 
وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر دليله. 
ااا اوعدا اغا الوا و افا 
الرابعة: الرد على الأقوال الأخر؛ وهذا إذا ذكر فقيه أقوالاً مع دلائلهاء 
ثم رد علل دلائل بعض الأقوال ولريرد علل دليل بعضهاء فذلك ترجيح 
التزامي لقول ررد عاك دليله. 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
القاعدة الثامنة: 
أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح في مذهبه وقوتها: 
إن ألفاظ الترجيح بعضها أقوى من بعض» وهاهي مرتبة على حسب 
قوتما: 
١‏ عليه عمل الآمة. 


". عليه الفتوى» وبه يفتول. 
۳. الفتوئل عليه. 


٤‏ . الصحيح أو الأصح علل الخلاف الآتي ذكره. 

5. ألفاظ متساوية في القوة» وهي: به نأخذ, أو عليه فتوى مشايخناء أو هو 
المعتمد» أو هو الأشبه:". أو هو الأوجه”". أو به يعتمد» أو عليه الاعتماد» أو 
عليه العمل اليوم» أو هو الظاهرء أو هو الأظهرء أو هو المختار» أو به جرئ 
العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخذ علاؤناء وغيرهاء فجميع هذه 
الألفاظ متساوية غير أن صيغ التفضيل تجري على الاختلاف الآتي ذكره في 


)١(‏ معنن الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية» والراجحٌ دراية ‏ دليلاً-. فيكون عليه الفتوئ. 
ينظر: رد المحتار 4:١‏ 5» وغيره. 

(۲) أي الأظهر وجهامن حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره.ينظر :رد 
المحتار١‏ :”لا 


۳4 


الأصح والصحيح”» قال العثماني”": «والراجح أن اسم التفضيل من بين 


ذال لفاك أرجح علل غيره". 

وحيثا| وجدت قولين وقد 
بحنو ذا الفتويل غليه الأشيه 
أو الصحيح والا ضح اک 
كلا مه نے عل الو 


الخلاف في الصحيح والأصح أا أقوى: 


صحح واحد فذاك المعتمد 
والأظهر المختار ذا والأوجه 
EERE EE‏ 
وذان من جميع تلك أقوئ 


.١‏ إن الأصح أقوئ من الصحيح؛ لكونه اسم تفضيل. 
".إن الصحيح أقوئ من الأصح؛ لأن الصحيحَ مقابله خطأ:”. والأصح 
مقابله الصحیح» وما كان مقابله خطأ آكد مما كان مقابله صحيحاً. 
قال محمد تقى العثاني*»: والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل 
كلا اللفظين واحداًء فالأصح مقدم علل الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان 
قائل الصحيح غير قائل الأصح. فهو علل الخلاف المذكورء والراجح في مثله 


.اهريغوء١/7:‎ ١راتحملا .ورد‎ 5٠ :١ ينظر: أصول الإفتاء ص5 ". والدر المختار‎ )١( 


(۲) في أصول الإفتاء ص" 7. 


( قال بيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة. ينظر: 


شرح رسم المفتي ص8" وغيره. 
() في أصول الإفتاء ص١‏ ۲ . 


66 _ د دب الماخحل لدراسة الفقه الإسلامي 
أن الصحيح مقدم علل الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في 
الآقوال المختلفة» أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح علل 
تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح راجح علل الصحيح» وهذا كا لو ذكر 
واحد تصحيحين عن إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من 
الأول مثلاً فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحٌ". 

وعليه إذا ذيلت رواية في كتاب معتمدٍ في الأصحّ, أو الأوكى» أو 
الأوفق» أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها آي شاء. وإذا ذيّلت بالصحيح 
أو المأخوذ, أو به يفتى» أو عليه الفتوئ» إريفت بمخالفه إلا إذا كان في 
”الحداية» مثلاً: هو الصحيح؛ وني ”الكافي“ بمخالفه: هو الصحيح؛ فيخبّر, 
فيختار الأقوئ عنده. والآليق» والأصلح”. 

وأيضاً: إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل واحدة 
منهما هو الصحيح أو الأصح أو به يفت تخير المفتي» وإذا اختلف اللفظ» بأن 
كان أحدهما لفظ: الفتوئ؛ فهو أولى؛ لأنه لا يفتى إلا با هو صحيح» وليس 
كل صحيح يفت به؛ لآن الصحيح في نفسه قد لا يفتئ به؛ لكونه غير أوفق 
لتغيّر الزمان وللضرورة ونحو ذلك» ف فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أولهم| 
الإذن بالفتوئ به» والآخر صحته؛ لآن الإفتاء به تصحيح له» بخلاف ما فيه 


6 : ١راتخملا وقريب منه قال ابن عابدين في شرح رسم المفتي ص۳۸. وينظر: الدر‎ )١( 
0 
.6٠:١ ينظر: الدر المختار‎ )۲( 


لاساد الاكتون صلم ااال ا 
لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً» وإن كان لفظ الفتوى في كل منهماء فإن كان 
أحدهما يفيد الحصر مثل به يفت أو عليه الفتوى فهو الأو ومثله بل أوك 
لفظ: عليه عمل الأمة؛ لأنه يفيد الإجماع:". 
القاعدة التاسعة: 
أن يعرف با يفتي إن وجد قولين متعارضين» وقد رجح كل منهما: 
ويكون ذلك باتباع التفصيل الآتي: 
أولاً: إذا كان الترجيحان من رجل واحد عمل بالمتأخر منهما إن عرف 
التاريخ» وإنلريعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات سيأتي ذكرها. 
ثانياً: إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين رجح المفتي أحدهما 
بمرجحات» وهي: 
.١‏ إذا كان أحد التصحيحين صر يحاً والآخر التزاماً عمل بالصريح. 
؟. إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوئ بالنسبة إلى تصحيح آخر رجح 
مالفظه أقوئا. 
۳. إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها فالراجح ما 
ف المنون” 


(۱) ينظر: شرح رسم المفتي ص 2325-7 وغيره. 


5" دسب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
4. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ماهو ظاهر 
الرواية. 

ه. إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه فالراجح قول 
الإمام. 

5. إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما 
اختاره الأكثر. 

۷. إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناً فالراجح الاستحسان. 

۸. إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحأ عل غيره. 

4. إذا كان أحد القولين أقوئ في الدليل عند مفت أهل للنظر في الدليل 
فهو ولل من غيره. 

.٠١‏ إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو ولل من غيره في باب الزكاة. 
.١‏ إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

۲ . إذا كان أحد القولين أدرأ للحد فهو أو من غيره. 

1 . إذا كان التعارض بين ال حل والحرمة فالراجح هو المحرم. 

بشهادة قلبه مجتنباً عن التشهى وطالباً للصواب من الله تعالك”". 


(۱) ينظر: هذا التفصيل في شرح رسم المفتي ص ٠٤ ٠-9‏ أصول الإفتاء ص5 -/الاء 
وغيرهما. 


لللآستاذ الذكتون صلا ااال 
وإن تجد تصحيح قولين ورد فاخترلماشئت فكل معتمد 
إلا إذاكان اص حيحا وأصح أوقيلذايفتئ بهفقدرجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
تحال نة أو كسان الاتتحهها نا اراو لاو تاف تحبا ينها 
أو كان ذا أوفقللزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذاإذاتعارض التصحيح أو لر يكن أصلا به تصريح 
فتأخذالذيلهمرجح مماعلمتهفهذالأوضح 

قال العثاني #'": ”هذه كلها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها 
في ترجيح قول علل قولء وربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه 
المرجحات؛ فبين| المرجح الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي- 
ترجيح غيره» ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطرد في جميع الصورء 
والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر 
بين هذه المرجحات المتضاربة» فربما يرئ المفتي أن الحاجة داعية إلى سد 
الذرائع» فيأخذ بالقول الأحوط. وتارة يبدو للمفتي أن المسألة بماعمت به 
البلوى فيأخذ با هو الأيسر للناس» والثقة في كل ذلك بالملكة الفقهية التي 
تحمل بتقوى الله تعالى دون التشهي واتباع الهوىئ» ولا تحصل هذه الملكة عادة 
إلا بصحبة أهل هذه الملكة». 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص۳۸-۳۷. 


عع الال لدراسة الفقه الإسلامي 

القاعدة العاشرة: 

أنه إن لم يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول من الأقوال. 
فالواجب حيئئذٍ اتباع ظاهر الرواية» وإذا وقع الاختلاف بين الروايتين 
وكل واحد منهم| ظاهر الرواية عمل بالمتأخرة منهما زماناً: 

قال العلامة عبد الحليم*": ”إن اختلف التصحيح والترجيح كان 
الترجيح لظاهر الرواية». 
اعلم بأنالواجب اتباعما ترجيحهعن أهله قدعلما 
أو كان ظ اهرالروايةولر يرجحوا خ لاف ذاك فاعلم 

وهذا يتطلب منا معرفة ما يلى: 

الأول: إن المتون المعتبرة في المذهب التزمت بظاهر الرواية عاد والمراد 
بالمتون المعتبرة: ”مختصر القدوري» (ت578ه». و”البداية» للمرغيناني 
(رت”47 هده). و”مختار الفتوئ“ للموصلى (ت”57/7ه).» و”وقاية الرواية» 
لبرهان الشريعة (ت نحو 147ه)» و*كتز الدقائق» للنَسَفَيَ (ت ١١‏ ۷ه)» 
و”النقاية“ لصدر الشر_يعة (ت ٤۷١‏ ۷ه)» و”ملتقئ الأبحر“ للحلبي 
( ت ۹٦١‏ ه)» فإنها الملوضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية» بخلاف 
متن”غرر الأحكام'" لملا خسرو (ت٥۸۸ه)‏ ومتن”تنوير الأبصار» 
للتَمُرتائي (ت٤ ٠١١‏ ه)» فان فيها كثيراً من مسائل الفتاوئ"". 


(۲) ينظر: شرح رسم المفتي ص “2337 وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 

«وإن المتأخرين قد اعتمدوا عل المحون الثلاثة: «الوقاية»» و«ختصر- 
القدوري»» و”الكنز"» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: ”الوقاية»» والكنز» 
و”المختار»» و”مجمع البحرين». وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما 
في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر 
الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ”". 
قول الإمام أو في المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لآنه صاحب المذهب» وبا في 
المتون؛ لأنها موضوعة لنقل المذهب». وقال'": ”متى اختلف الترجيح رجح 
فاق المتون». 

وقال اشا ”والمتون مقدمة علل الشروح». 

وقال ابن نجيم #دا»: ”العمل عل ما هو في المتون؛ لأنه إذا تعارض ما 
في المتون والفتاوئ. فا معتمد ماني المتون» وكذا يقدم ما في الشروح علل ما ي 
الفتاوئ». 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص 71. وغيره. 
)ار امار ا 

(۳) في الدر المختار ١‏ : 5/8 . 

(5) في رد المحتار ۲۹۹:۲. 

.7١١ في البحر":‎ )٥( 


15 ب الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وقال ابن نجيم ف وا حصكفي ذه ين" : : «والإفتاء با في المتون أولى». 
وقال اللكنوي :”ما في المتون مقدم علل ما في الشر-وح» وما في 

الشروح مقدم على ما في الفتاوى 
وقال التمرتاشي ذدا»: ”إن اختلف التصحيح. فالمعتمدما في المتون؛. 

.١‏ أن لا تعارض ما في المتون» قال الشر_نبلالي دا»: ”العمل بم| عليه 
الشروح والمتون». 

۲. أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي”: ”إذا تعارض ما 
في المتون وما ني غيرها من الشروح والفتاوئ فالعبرة لمافي المتون.ءثم 
للشروح المعتبرة» ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيا في 
الأدنن عل ما في الطبقة الأعلل». 


(1) في البحر الرائق ٠٤١١:۳‏ . 
(0) في الدر المنتقى 5١:١‏ 7. 
(۳) في التعليقات السنية ص 18٠١‏ . 
(5) في منح الغفار ق”: ٠١7‏ ١/ب.‏ 
(5) في الشرنبلالية ٠۹۰:۱‏ . 
(5) في النافع الكبير ص 5-575 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج لا 3 
وقال ابن عابدين #5ه:": ”ص رحوا به من أن ما في المتون مقدم على ما في 
الشروح وما في الشروح مقدم علل ما في الفتاوئ» لكن هذا عند التصر-يح 
بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. أمّا لوذكرت مسألة المتون 
وإريصرّحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم 
ترجيح الثاني؛ لأنه تصحيح صريح» ومافي المتون تصحيح التزامي» 
والتصحيح الصريح مقدم علل التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما 
هو الصحيح في المذهب». 
زق تحكول ل الحو اا ا ريع لبه سما اسن 
فرجحت عل الشر_وح والشروح عل الفتاوئ القدم من ذات 
مالريكن سوه لفظاً ص ححا فالأرجح الذي به قد صرحا 
الثاني: إن ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول ني قولهم: هذا في 
ظاهر الرواية» وهو ظاهر المذهب» وهو موافق لرواية الأصول: هي مسائل 
رويت عن أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد د وقد 
يلحق بهم زفر هه والحسن ذه وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن 
الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» 
وسمّيت بظاهر الرواية؛ لأا رويت عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه 


.1/7 :١ في رد المحتار‎ )١( 


. ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
إما متواترة أو مشهورة عنه*". وبين العلماء اختلاف في تحديد كتبهاء وفي 
التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

أما الخلاف فى تحديد كتبها: 

١.فمنهم'":‏ من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد ذه «الجامع 
اأ ف 4 و”الجامع الکبہ 4 و لسن اأ ف 4 وا : الک : 4 وال ول“ 
و«اليادات». 

؟. ومنهم: من إريعد ”السير الصغير». 

۳ ومنهم: من إريعد "الشير» تقسمية منها: كالبائرق” وة ف رادة 4 إذ 
قالا: المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية ”الجامعين» و”المبمسوط» 
و”الزيادات»» ويعبّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية 
غيرها. 


4 


)١(‏ ينظر: شرح رسم المفتي ص5 ١‏ وغيره. 

(۲) كحاجي خليفة في كشف الظنون »١٠587":7‏ وابن عابدين في رد المحتار ٤۷ : ١‏ وشرح 
رسم المفتي ص5 »١‏ والشيخ محمد تقي العثماني في أصول الإفتاءص77» والمجددي في أدب 
المفتي ص 01١‏ . 

(۳) في العناية ۳۷١٠:۸‏ . 

.٠١٤:۳۷۱١۹:۸ في نتائج الأفكار‎ )٤( 


للأستاد الدكتون صلخم ااال تت 4 2 117 
وأمّا الخلاف في التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

.١‏ فذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر لهم ابن عابدين”". 

۲. وذهب بعضهم كابن کال باش" وطاشكبرئ زاده إلى الفرق بينهماء 
فقال طاشكيرول”": إِنم يعبّرون عن «الممبسوط» دات و«الجامعين» 
برواية الآصولء وعن ”المبسوط» و”الجامع الصغير» و”السير الكبير» بظاهر 
الرواية» ومشهور الرواية. انتهى . 
وكتنب :ظاهرالروافات اتك .سنا ويالاضول أيضا ست 
اللجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 

الثالث: إن كتب غير ظاهر الرواية: وهى المسائل التى روبت عن 
الأئمّة» لكن في غير الكتب المذكورة» وهي على ثلاثة أقسام: 
بطرق كطرق الكتب الأول» وهي: 


(۲) ينظر: رأي ابن کال باشا في شرح رسم المفتي ص ۱۸-۱۷ »وغيرها. 
(۳) من مفتاح السعادة 7717/:7. 


C0‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
١‏ ”الكيانيات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمئ كيان» وقد يوجد 
في بعض الكتب ”الكيسانيات»» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال 
طاشكبرى*: لكن هذا غير صحيح» والصحيح الأول. 
۲. «الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة. 
۳. ”الجرجانيّات»: وهي مسائل جمعها محمد بجرجان. 
.٤‏ ”المهارونيّات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى ببارون. 
ا قسم ٤‏ كتب غر محمد ك«المجرّد» للحسن بن زياد» ومنها: 
كتب ”الأمالي». والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس» 
فيتكلّم العالر بها فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً 
مجلساء ثم يجمعون ما كتبواء فيصير كتاباًء ويسمّئ ب”الأمالي»؛ وكان هذا 
عادة المتقدمين. 
الثاً: الروايات المتفرّقة: النوادر: وهي كتب غير ظاهر الرواية عن 
محمد بن الحسن» وهي ثان: ”نوادر هشام“» و”نوادر ابن سسماعه». و”نوادر 
اق وض و اواو اود بده ر ر ادر امحل و رادو 
و”نوادر ابن شجاع البلخي أبن نصر“» و”نوادر أبن سليمان”". 
کا ل عبصا دل اا إسنادها ف الكتب غير ظاهر 


(1) في مفتاح السعادة ۲۴۷:۲. 
(0) ينظر : مقدمة منتهيل النقاية علل شرح الوقاية ص5 08-5 وغيره. 


لاساد اللاكتون لات ااال 171871 

الرابع: إن مسائل النوازل والواقعات» هي مسائل استنبطها المتأخرون 
من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم... وأول 
كتاب جمع فيه ما علم ”النوازل» لأبي الليث السمرقندي (ته ۳۷ه)» وجمع 
فيه فتاوئ المتأخرين من المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن 
مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن يحيئ» وذكر فيها اختياراته أيضاًء ثم جمع 
المشايخ فيه كتبّ: ك«مجموع النوازل» و”الواقعات» للناطفي والصدر 
الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوئ لكنهم خلطوا فيها مسائل 
ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كما في "جامع قاضي خان 
ولخلاصة»» وغيرها من الفتاوى» ومنهم من ميز بينها كا في ”"محيط رضي 
الدين السّرَحْسِيٌ»» فإنه ذكر أولاًمسائل الأصول» ثم النوادر ثم الفتاوئ”". 
وبعدها مس ائل النوازل "2 خرجهاالأشيخ بالدلائل 

الخامس: أنه إن وقع الاختلاف فيا بين كتب ظاهر الرواية» فحينئذ 
يؤخذ بالكتاب الذي تأخر تأليفه فيصير خلافه كا مر جوع عنه» وترتيب كتب 
ظاهر الرواية في الترتيب في التأليف كالآتي: المبسوط ثم الجامع الصغير ثم 
الجامع الكبير ثم الزيادات ثم السير الصغير ثم السير الكبير» فإن وقع 
التعارض مثلاً فيها بين المبسوط والزيادات يختار مافي الزيادات لكونه 
متأخراً:". 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص8١‏ -9١»وغيره.‏ 
(0) ينظر: كشف الكنون 7: ۱١۸۷‏ ومقدمة العمدة ۱۷١:١‏ »وأصول الإفتاء 78 وغيرها. 


ا ب الال لدراسة الفقه الإسلامي 
وقد جمع الحاكم الشهيد (ت 4 “اه ) كتب ظاهر الرواية مع إسقاط 
المتكرر منها في كتابه ”الكافي“ فكان التعويل عليه في المذهب وشرحه جمع من 
ردت١771ه)20‏ وأبرز شراحه وأشهرهم السَّرَخْسِيَ (ت نحو ١٠٠ه)‏ 
شرحه في ”المبسوط». قال حاجى خحلة عن ”الكافي»: ”وهو كتاب 20 
في نقل المذهب». وقال الطرسومي ذه: ””مبسوط السرخسي» لا يعمل با 
يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولا يفت ولايعول إلاعليه“. 
رات الخورط اا و لهاس ت ها هذا 
الجامع الصغير بعدهفا| ةغلل الأض ل لذا تفتكا 
وآ ج ال اض ووذ الت ر الك ر فيحن الي 
ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي 
أقوع شرو الذي كامس رط شن الآمة اسر خن 


. ٠١۷۸:۲ العهدة في وفاة الاسبيجابي والأنباري علل كشف الظنون‎ )١( 
. ۱۳۷۸:۲ في كشف الظنون‎ )0( 
”»وغيره.‎ ١ : ١ ينظر: شرح عقود رسم المفتي‎ )( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ا جاج or‏ 

القاعدة الحادية عشر: 

إن المفهوم المخالف وإن كان غير معتبر في النصوص الشر-عية عند 
الحنفية» ولكنه معتبر في عبارات كتب الفقه فيصم العمل بمفهوم 
عبارات الكتب الفقهية بشرط أن لا يكون ذلك المفهوم المخالف معارضاً 
لصريح العبارات الأخرى: 

فالمنطوق: هوما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة. 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» 
وهو قسان: 

.١‏ مفهوم الموافقة: وهو دلالة العبارة عاك ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت بمجرد فهم اللغة أي بلا توقف علل رأي واجتهاد كدلالة قوله 
.< 1< س 1 م م 
: (فلا تقل ها أف]*" على تحريم الضرب والشتم. 
هو معتبر في النصوص الشرعية وني كتب الفقه جميعاً بالاتفاق. 

۲. مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت كقوله 8#: (في الإبل السائمة زكاة)*"» فمفهومه المخالف أنه لا 
تجب زكاة علل الإبل المعلوفة. وهو أنواع: 


. 77 الإسراء: من الآية‎ )١( 
٠۱۸:٤ ومصنف عبد الرزاق‎ » ١ ١5 : 5 وستئن البيهقى الكبير‎ ١ (9؟) ف المستدوك‎ 
وشرح معاني الآثار ۲۷:۲ وغيرها.‎ 


€ الال لدراسة الفقه الإسلامي 

أ. مفهوم الصفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف كقوله عليه 
السلام في الإبل السائمة زكاة. 

ب. مفهوم الشرط؛ اك و 
كقوله ¥ا: ون كُنَّ ولاتِ کنل انوا علَيْهِنَ حت ۶ يَضَعْنَ كَلَهنً 4“ 
فمفهومه المخالف أن الإنفاق لا يجب عا المطلّقة المبتوتة ة التي ليست حاملة. 

ت. مفهوم الغاية: وهو ما دل علل أن حكم المنطوق منتف فيم| بعد 
الغاية: ب لِوَأَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْيَيْنِ4”. فإن مفهومّه أن ما وراء 

ث. مفهوم العدد؛ وهو ما دل علل أن حكم المنطوق مقتصر علل العدد 
الملفوظ. ويثبت ت نقيض ذلك الحكم علل ما وراء ذلك العدد نحو قوله غل : 
[فَاجْلِدُوهُمْ تان جَلْدَة):”. فإن مفهومه أن لا يجلد فوق ثمانين. 

ج. مفهوم اللقب؛ وهو ما دل علل أن حكم المنطوق مقتصر علل الاسم 
الجامد المذكور في العبارة» وأن نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامد مشل 
قوله 8#: (في الغنم زكاة). 

ومفهوم المخالفة في القرآن والسنة في اعتباره خلاف؛ فعند الشافعية 


(١)الطلاق:‏ من الآية". 
(5) المائدة: من الآية”. 
(9) النور: من الآية؛ . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 508 
معتبر بجميع أقسامه سوئ القسم الأخير» وعند ا حنفية غير معتبر بمعنى أن 
النص لا يدل عن نقيض الحكم لغير المنطوق فيبقئ المفهوم مسكوتاً عنه. 
فإن دل دليل علل أن حكمه حكم المنطوق عمل به» وإن دل دليل عل أن 
حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به» وتفصيل ذلك في كتب الأصول . 

وأما في كتب الفقه فمفهوم المخالفة معتبر عند الحنفية أيضاًء وكذلك 
في المعاملات الجارية بين الناس”". 

وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 

إن نصوص القرآن والسنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة فربّ) تذكر 
فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قي دا لما 
سبق كقوله عل : (وَلا تَشْوُوا بايان تَمَناً يلا" فإ أضيف لفظ القليل 
للتشنيع عن العمل ولا يدل علل أن الاشتراء بالثمن الكثير جائز» وكذلك 
قوله غَلِةِ: (لا تأَكُُوا الا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ) 7 فإنّه يدل على أن الربا جائز 
إذا إريكن ضعفاً الأصل. 


فيها شيء من التأكيد والتشنيع وغير ذلك فلا بد من اعتبار مفهوم المخالفة 
)€( 


. ٤١-٤١ »وأصول الإفتاء ص‎ ٤ ٤- 5١:١ ينظر: تفصيل ما سبق شرح رسم المفتي‎ )١( 
. 5 ١ةيآلا البقرة: من‎ )0( 

(۳) آل عمران: من الآية .١15‏ 

(6) ينظر: أصول الإفتاء ص57 577 »وغيره. 


0 ا 100 1 1 1 01233 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
واعمل بمفهوم روايات أت ما لر يخالف لصريح ثبتا 
القاعدة الثانية عشر: 
لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو 
بمذهب غير إمامه إلا لضرورة شديدة تبدو لمفت عارف متبحر: 
والكلام في هذه القاعدة له ثلاثة محاور: 
الأول: الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجحة للمفتي: 
إن ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب 
الترجيح بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاماً فلا يجوز العمل 
عليها والإفتاء مهاء قال العلامة ابن قطلوبغا خه: ”إن الحكم والفتيا با هو 
مرجوح خلاف الإجماع”". وقال'": ”اتباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة 
الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجّح في المتقابلات ممنوع». 
ونقل”" عن أبي عمرو #5ه: ”أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله 
موافقاً لقول أو وجه في المسألة ويعمل بها شاء من الأقوال والوجوه من غير 
نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ٠8:5‏ ؟ » وغيره. 
(0) في تصحيح القدوري ق١/‏ أ. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
ولكن صرح عدة من الفقهاء بأنه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية 
ضعيفة أو قول مرجوح لضرورة اقنضت ذلك» قال العثاني”": «وحاصل 
كلامهم أنه لا يجوز الأخذ بأقواله الضعيفة بالتشهي ولكن إذا ابتلي الرجل 
بضرورة ملحة وسع له أن يعمل لنفسه بقول ضعيف أو روايةمرجوحة". 
وقال ابن عابدين": «مامرٌ من أنه ليس للمفتي العمل بالضعيف 
والإفتاء به حمول على غير موضع الضرورة... وينبغي أن يلحق بالضرورة 
من أنه لا يفتئ بكفر مسلم في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا 
عن الإفتاء بالصحيح؛ لأن الكفر شيء عظيم؛. 
وظاهرالمروي ليس يعدل عن هإك خلافه إذينتقل 
لاينبغي العدول عن دراية إذاأتيئئ بوفقهارواية 
وكل قول جاء ينفي الكفرا عن مسلم ولو ضعيفاً أحرئ 
وكلمارجععنهالمجتهد صر كمنسوخ فغيره اعتمد 
ومن أمثلة الضرورة: 

١‏ إن المذهب المفتى به عند الحنفية أن المني إذا انفصل عن مقرّه بشهوة 
يجب الغسل سواء كانت الشهوة فترت عند خروجه من الآلة» فلو أمسك 
رجل ذكره عندما أحس بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله فخرج 


. ٤۲ص في أصول الإفتاء‎ )١( 


۵۸ الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
المني بعد فتورها وجب الغسل عند أبي حنيفة 5ه ومحمد ه» وقال أبو 
يوسف: لا يجب الغسل إلا إذا كانت الشهوة باقية عند الخدروج. وقد أفتئ 
أصحاب الترجيح بقول الطرفين فصار قول أبي يوسف له لا يعمل به» 
لكنهم أجازوا الأخذ به للضرورة كا لو كان الرجل مسافراً أو كان 
ضيفاً عند رجال يخاف عليه الريبة وسع له في مثل ذلك أن يعمل بقول أبي 
يو سف طلكه. 

".إن المذهب المفتئ به عند الحنفية أن الدم إذا خرج من قرح غير سائل 
ومسحه الرجل بخرقة بحيث لو تركه سال» فإنه ناقض الوضوء» ولكن 
هناك قول ضعيف نقله صاحب ”هداية“ بأن ذلك ليس بناقض» وهذا قول 
شاذ مرجوح كيا صرح ابن عابدين »مع ذلك قال: أنه يسوغ للمعذور 
تقليد هذا القول عند الضرورة وأنه كان قد ابتلي مرّة بكي الحمصة ولريجد ما 
تصحٌ به صلاته عل مذهب الحنفية بغير مشقة شديدة إلا على هذا القول ثم 
لما عافاه الله تعالى أعاد صلاته تلك المدة”". 

ولا يجوز بالضعيف العمل ولابهيجاب من جايسأل 
إلا لعألملله ضرورة أومنله معرفةمشهورة 

الثاني: قضاء القاضي بالأقوال الضعيفة: 


(۲) ينظر: تفصيل ذلك في شرح رسم المفتي ٠- 5 4:١‏ 5 » وأصول الإفتاء ص 47 » وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 50 
يجوز له أن يحكم برواية ضعيفة أو با خالف المذهب» فإن قضى-برواية 
ضعيفة أو بقول غير الإمام إرينفذ قضاؤه» ولكن هذا مختص بالقاضي الذي 
قلّده الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة 4؛ لأنه معزول في القضاء 
بغير مذهبه» فأما إذا إريقيده الإمام المقلّد بمذهب بعينه فقضئ- بها خالف 
المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها“. 

قال ابن فَطْلوبُعا ه: «وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف: لأنه 
ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم 
لا ينفذ: لأن قضاءه قضاء بغير الحق: لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن 

وقال ابن الغزمن 45 راما القلن اللحقن فلا مقف الآ نا غلية العمل 
والفعو ٠“‏ 

وقال ابن نجيم #5ه: ”أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح 
المفتىل به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف“'. 

وقال ابن الام 5ه: ”لو قضى في المجتهد فيه ناسياً لمذهبه خالفاً لرأيه 


نفذ عند أى حنيفة 4ه رواية واحدة وإن كان عامدا ففيه روايتان» وعندهما: 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص٤ ٤‏ »وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار ٤٠٨۸:٩‏ » وشرح عقود رسم المفتي ١‏ : 57 وغيرهما. 
(۳) ينظر: رد المحتار 5 ٠8:‏ ؟ » وغيره. 

(5) ينظر: رد المحتار 5 ٠8:‏ ؟ » وغيره. 


_ تج ججح لیل راه اهار می 
لا ينفذ في الوجهين: أي وجه النسيان والعمد» والفتوئ علل قولهماء وذكر في 
”الفتاوى الصغرئ“ أن الفتوى علل قول أبي حنيفة #ه. فقد اختلف في 
الفتوئ» والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقوهم)؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا 
يتركه إلا هوى باطل لا لقصد جميل» وأما الناسي؛ فلأن المقلّدما قلده إلا 
ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهدء فأما المقلّد فإ 
ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة # فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً 
بالنسبة إلى ذلك الحكم"". 
لكنما القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لايمضي 
لاسي قضااتنا إذقيدوا براجحالمذهب حين قلدوا 

الثالث: الإفتاء بغر مذهبه: 

إن الأصل للمفتي المقلد أن لا يفتي إلا بمذهب إمامه حسب القواعد 
السابقة؛ إذ أن تقليد إمام معيّن حكم مبنيٌ علل المصالح الشرعية؛ لئلا يقع 
الناس في اتباع الموئء فإن التقاط رخص المذاهب بالحوئ والتشهي حرام» 
ولذلك منع كثير من العلماء التلفيق بين المذاهب» وليس جميع ذلك إلا لوقاية 
الناس عن اتباع أهوائهم الفاسدة. وإلا فالمحقق أن جميع مذاهب المجتهدين 
محقّة لا سبيل لطعن في أحد منها؛ لأن كل مجتهد بذل ما في وسعه من جهد في 
الوصول إلى مراد النصوص واستخراج الأحكام منها. 


(۱) ينظر: درر الحكام ٠5:7‏ 5» والبحر الرائق /: 4» ومجمع الأنهر ۲: ١/ا١ءردالمحتار‏ 6: 
۸ غيرها. 


للآستاذ اللاكتون سلا ااال ا 

فليست الشريعة منحصرة في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء 
من أجزاء الشريعة وطريقة من طرق العمل عليهاء فالمسائل الفقهية المدونة 
في مذهب واحد تندرج في قسم الشرع المؤول دون الشرع المتزل» وإنما الشرع 
المنزل دائر بين سائر المذاهب» ومن ظن أن الشريعة منحصرة في مذهب 
واحد من هذه المذاهب فإنه خطى بيقين. 

ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب 
الآخر للعمل أو للفتوئ بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهي المجرّد واتباعاً 
للهوئ» وإنا يجوز ذلك في حالتين: 

الأولى: الضرورة أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة 
محصوصة حرج شديد لا يطاق أو ضرورة واقعية لا حيص عنها فيجوز أن 
يعمل بمذهب آخر؛ دفعاً للحرج» ورفعاً للضرورة وهذا كما أفتى علماء لهند 
بمذهب الالكية في مسألة المفقود وغيرها. 

وقد نص علماء المذهب علل ذلك في بعض المسائل”"» فقد صرّح جمع 
من الحنفية كالقَهُستاني”" والحصكفي”» وابن عابدين وغيرهم: ”بأنّه لو أفتى 
حنفيٌ في هذه المسألة بقول مالك ذه عند الضرورة لا بأس به». 


قال العثاني: ”وقد تعقدت في عصرنا المعامللات وكثرت فيها حاجات 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص 07 -05» وغيره. 
(۲) في جامع الرّموز ۲۱۷:۲. 
(۳) في الدرٌ النتقئ شرح الملتقئن ١‏ :1715-1/1. 


5ٌ0َََّّّةادكدددددددد سب الاخحل لدراسة الفقه الإسلامي 
الناس» ولا سيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيا بين 
البلدان والأقاليم» فينبغي للمفتي أن يسهل على الناس في الأخذ با هو أرفق 
فيم تعم به البلو» سواء كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصل 
بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة 
أشرف علي التهانوي وقد عمل بذلك التهانوي في كثير من المسائل في ”إمداد 
الفتاوىل». 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ 
أن تتحقق الشروط الآتية: 

.١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم 

۲. أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوئ بمسيس الحاجة» 
والأحسن أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضم معه فتوئ 
غيره من العلماء؛ لتكون الفتوئ جماعياً لا انفرادياً. 

۳. أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالا 
والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في 
کنات أو كتايين؛ لان كل متهن له تطلخات تخضةوأسالبك ينفرد نا 
وربا لا يصل إل مرادها الحقيقي إلامّن مارس هذه المصطلحات 
وسال 


لاساد اللاكتون صلا ااال 1/7 171 
1 أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي 

ذلك إلى التلفيق في مسألة واحدة. 

الثانية: أن يكون المفتى متبحراً فى المذهب عارفاً بالدلائل؛ له نظر 
عميق في القرآن والسنة وإن إريبلغ درجة الاجتهاد". 

القاعدة الثالثة عشر: 

أن يعرف الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول": 

فالشرع المنزل: الأحكام المنصوصة في القرآن أو السنةء فإنها مبيئنة من 
طريق الوحي المتلو أو غير المتلو. 

والشرع المؤول: الأحكام التي استنبطها الفقهاء من القرآن والسنة 
دون أن يكون لها ذكر صريح فيهم. 

وإن كلا القسمين وإن كانا سواء في وجوب العمل عليههم غير أنه يجب 
أن يتنه لأمرربّ) يتغاضى عنه بعض الناس فيقعون في خطأء وذلك أن الشرع 
المتزل شرع بجميع آلفاظه» فيعمل بتلك الألفاظ ومقتضياتها بكل معنئ 
الكلمة مهما تغيرت الأعصارء أو انقلبت الظروف. فإن تلك الألفاظ بسبب 
كونها وحياً صادرة من الذي يعلم غيب الاوات والأرض و الأمور 


)١(‏ وهذا اصطلاح ذكره الشيخ أبو هبة الله ا خطيب الحسني في رسالته تحذير أهل الإيمان 
عن الحكم بغير ما أنزل الر من وهي رسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية ١77:١‏ »كما 
أفاده العثماني في أصول الإفتاء ص٤ ٥‏ . 


٤‏ الماخحل لدراسة الفقه الإسلامي 
الكاتنة'ق الممستفبل: 

وهذا بخلاف الشرع المؤول المذكور في عبارات الفقهاء. فإِمّا ليست 
صادرة عن عالرالغيب فإنها محدودة في إمكانيات الفقهاء ومقتضو- 
استقصائهم واستقرائهم في عهدهم» فمن الممكن أن يكون الفقهاء قد 
استعملوا حسب استقراء أحوال زمانهم ولريتخيّلواما سيحدث في الأزمنة 
الآتية بحيث إر تستوعب عباراتهم هذه الحوادث المستقبلة» فرب يتوهّم من 
عموم ألفاظهم حكم الحوادث المستقبلة» ولكنهم إريقصدوها لكونه غير 
متصور في عهدهم. 

ومن أمثلة ذلك: 


١‏ أفتى بعضهم بعدم جواز الصلاة في الطائرة» وعللوا ذلك بأن السجود 
لا يتحقق فيها؛ لكون السجود عرّفه الفقهاء بوضع بعض الوجه علل الأرض 
عن وجه التذلل» فيشترط لتحقق السجود أن يكون وضع الجبهة علل 
الأرض أو علل ما يستقر عليهاء فإن الطائرة ليست أرضاً ولا مستقرة عليها 
عدن اط راما لاجا لا تقر عن ا هوا ولا شمف عن الا وهن 

وإن هذا الدليل مبنيٌ علل تعريف الفقهاء للسجود ولا شك أن الفقهاء 
لما عرفوا السجود إريتصوّروا الطائرات؛ لكونها غير موجودة ولامتصوّرة في 
عهدهم» فإنهم حين استعملوا لفظ الأرض لريقصدوا بذلك إخراج الطائرة» 
وإنا عبّروا بلفظ الأرض عن الفرش الذي يسلك عليه الناس» ويعتبر موطتاً 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 
للأقدام» والذي لا شل قل اة ولا كانت هذه الأوصاف لا تتصور 
في عهد الفقهاء إلا في الأرض عرفوا السجود بوضع الجبهة على الأرض. 
ولكنه تبين بعد حدوث الطائرات أن هذه اللأوصاف المطلوبة للسجود 
موجودة بأسرها في فرش الطائرات أيضاًء وحينئذ لا يصح الاستدلال بلفظ 

. أفتى بعضهم بعدم جواز الصلاة علل المجهرء وعللوا ذلك بآن اتباع 
التكبيرات المسموعة من المجهر تلقن من الخارج؛ لأن صوت المجهر غير 
صوت الإمام» ولكن الفقهاء لما استعملوا كلمة التلقن من الخارج ر يكن 
المجهر موجوداً ولا متصوّراء فلا يصح أن يقال: إنهم قصدوا المجهر حينم 
استعملوا كلمة التلقن من الخارج» فلا يصح الاستدلال به علل فساد صلاة 
من انتقل في صلاته بالتكبيرات المسموعة منه؛ وذلك لأن صوت المجهر 
سواء كان عين صوت الإمام أو غيره صوت خارج من آلة غير مختارة فلا 
ينسب إلى تلك الآلة» وإِنّما ينسب إلى الفاعل المختار» وهو الإمام. 

۳. الشركات المستحدثة؛ فقد قسّم الفقهاء شركة العقود علل أربعة 
أقسام: شركة المفاوضة» وشركة العنان» وشركة الوجوه» وشركة الصنائع» 
وأداروا سائر أحكام الشركة على هذه الأقسام الأربعة» ولكن هذه الأقسام 
الأربعة ليست منصوصة في الكتاب والسنة» وأن ما خرج عن هذه الأقسام 
غير مشروع» فلو حدث بعد عهد الفقهاء قسم آخر من الشركة لا يندرج في 
أحد من هذه الأقسام الأربعة لا يحكم بكونه غير مشروع؛ لمجرد خروجه 


5 .دسب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
عن تلك الأقسام ما إريكن فيه حظور آخر شرعي؛ لآنه الفقهاء يذكرون 
أقسام بعض الأشياء المشروعة علل أساس الاستقراء في عهدهم» ولا تكون 
تلك الأقسام منصوصة في الكتاب والسنة فلا يستلزم ذلك أن لا يكون هناك 
قسم آخر مشروع أو أن يكون كل شيء جديد عن تلك الأقسام غير مشروع. 

ومن هنا يتضح حكم الشركات المساهمة في عهدناء فإنها بحقيقتها لا 
تدخل في أحد من الأقسام الأربعة للشر-كة» ولكن لا يحكم بكونها غير 
مشروعة لمجرد هذا السبب حتى يوجد فيها محظور آخر”". 

القاعدة الثالثة عشر: 

يجب على المفتي فيا يقع له من المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع 
المذهب الموافقة لما والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً لذلك: 

إذا حدثت نازلة للمفتي المقلد» فإنه يعمل بما يأتي : 

.١‏ أن يتصفح في كتب الفقهاء الحنفية حكم تلك الجزئية بخصوصها 
تصفحاً بليغاًء ولا يعتبرها غير منصوصة في كتب الحنفية بمجرّد مراجعة 
عدد يسير من الكتب» قال ابن عابدين 5ه": «والغالب أن عدم وجدانه نصاً 
لقلّة اطلاعه أو عدم معرفته بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة 
إلا وها ذكر في كتب المذهب» إما بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها"» فإن 


(۱) ينظر: تفصيل هذه القاعدة أصول الإفتاء ص٤ ١٦-٥‏ وغيره. 


لاساد للاكتون لات ااا ل 
وجدالجرية بعد هذا التصفتم أف تاونقلا 

".إن لريجد الجزئية بخصوصها في أحد من الكتب المعتبرة عند الحنفية 
فلا يلو عا يلي: 

أ. أن يكون المفتي ليس له معرفة بقواعد الفقه وأصوهاء فلا يفتي 
في هذه الحالة بل يقول: لا أدريء ويحوّل المستفتي إلى مفتٍ آخر» وني مشل 
هذا قال العلامة ابن عابدین: ”ولا يكتفي بوجود نظیر ها ما يقار اء فإنه لا 
يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه» فكم من مسألة 
فرقوا بينها وبين نظيرتها حتئ آلفوا كتب الفروق لذلكء ولو وكل الأمر إلى 
أفهامنا إر ندرك الفرق بينهماء بل قال العلامة ابن نجيم في ”الفوائد الزينية»: 
«لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما علل المفتي حكاية النقل الصريح 
كما صرحوا به“. وقال أيضاً: ”إن المقرر في المذاهب الأربعة أن قواعد الفقه 
أكثرية لا كلية». فعلى من |ريجد نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب أو يسأل 
من هو أعلم منه ولو في بلدة أخرئ كا يعلم ما نقلناه عن ”الخانية"» وفي 
”الظهيرية“: وإن إريكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق 
الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء". 

ب. إن كان المفتي له معرفة بالأصول والقواعد بحيث جعله أهلاً 
للاجتهاد في المسائل » فإنه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها علكن 


6 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
نظيرتها المذكورة في كتب المذهب أو من القواعد والضوابط المحررة في 
المذهب. 

والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره من العلماء 
والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشئ الله سبحانه وتعاك في جميع ذلك 
فإن منصب الإفتاء منصب خطير”". 
وحيثإرتوجدلمؤلاء مقالةواحتيج للإقاء 
فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم المعاد 
فليس يجسر علل الأحكام سوئ شقي خاسر المرام 

القاعدة الرابعة عشر: 

أن يكون على معرفة باصطلاحات مذهبه: 

إن معرفة الاصطلاحات تعين علل فهم مراد هل المذهب في كتبهم» 
وتمكنه من الوقوف على الراجح والمفتئ به دون سواه. 

والاصطلاح: هو اتفاق طائفة علل أمر خصوص بينهم”". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص 11-16 »وغيره. 
(0) ينظر: الفوائد المكية ص ١‏ ؟ » وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ب ]5 
وإليك حملة من اصطلاحات المذاهب الأربعة على عجالة: 
أولاً: من اصطلاحات المذهب الحنفى: 
© الإمام والإمام الأعظم: المراد بها في كتب الحنفية أبو حنيفة هه وأما 
في كتب التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو 
الإمام فخر الدين الرازي”". 
© صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفة ظيه”". 
»الصاحبان مواقي أبو يو سف ذه ومحمّد طن د" . 
© الشيخان لوقام : أبو حنيفة ذه وأبو يو سف ذاه ين . 
الطرفان لادا : محمد ذه وأبو حنيفة ان ° . 
© الإمام القن ارادا : أبو پو سف 5ه ان" . 
© الإمام الربانيٌ: المراد مها عمد ذفدا». 


)١(‏ ينظر : الفوائد ص١‏ 57 . ومقدمة العمدة ١7:١‏ » وغيرهما. 

(۲) ينظر: مقدمة العمدة ١:١»وغيره.‏ 

(۳) ينظر: الفوائد ص ١١‏ 5» ومقدمة العمدة »١7:1١‏ وغيرهما.. 

(؟) ينظر: مقدمة العمدة١:‏ 7١»والفوائد‏ ص ١57»وغيرهما.‏ 

(6) ينظر: الفوائد ص١‏ 57 » ومقدمة العمدة ١7:١‏ » وغيرهما. 

() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبويوسف. وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 
(۷) ينظر: مقدمة العمدة ١:١»وغيره.‏ 

(۸) ينظر: المصدر السابق ١:١‏ »وغيره. 


١‏ ل تج تجن اسل لدو منة الفاقةالإسلامي 

© عند أتمّتنا الثلاثة: المراد ها: أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد ار 

© الآئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ©#:؛ أصحاب 
المذاهب المشهورة". 

© عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده» أو هذا مذهبه إذا 
إر يكن مرجعه مذكوراً سابقاً يرجع إلى الإمام أبي حنيفة 4ه وإن إريسبق له 
ذكر؛لكونه مد کورا حى 

© عندهماء وهماء وقالا؛ الضمير يرجع إل أبي يو سف ذه و محمد ذه إذا إر 
حنيفة 4 إذا سبق لثالثهما ذكر في خالف ذلك الحكم» مثلاً: إذا قالوا: عند 
الشيخين» وإذا قالوا: عند أى يوسف 4ه كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو 


« 9 زول تل 8 0 KDR‏ 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص 47١‏ » ومقدمة العمدة ١5:١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: الفوائد ص١‏ 57» ومقدمة العمدة »١7:١‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: مقدمة العمدة ١:/1١»وغيره.‏ 

.امهريغو»١1/:١ ومقدمة العمدة‎ ١1:١ ينظر: مقدمة فتح باب العناية‎ )٤( 


للأستاد اللاكتون ضلا ابال ل 
© عنده وعنه: الفرق بينهما: أن الأوّل دال عل المذهب» والثانى عل 
الرواية» فإذا قالوا : هذا عند أبي حنيفة ك دل ذلك عل أنه مذهبه. وإذا 


فالا وعته كذا وا ذلك عاد أنهووابة عة 
5 رواب 


٠‏ روايتان: المراد مها في قوهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة 
الأخير منهم”". 

© رواية عنه: المراد مها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله 
الأول» أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصولء وهذا 


ع 


3 


اقرب'". 

« الحسّن: إذا ذكر مطلقاً في كتب الحنفيّة فالمراد به ابن زياد» تلميذ أبي 
حنيفة» وإذا ذكر مطلقاً في كتب التفسير فالمراد به الحسن البَصري”*. 

© شمس الأئمّة: عند الإطلاقٍ يرادُ به شمس الأئمّة اسر يي وفيا 
عو اكبين؟ نينا كتين E E‏ الانقة إل و 


.امهريغو»١١/:١ ينظر: أدب المفتي ص 5175 ومقدمة العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح رسم المفتي ص ”271 وغيره. 

ر اضر السا مل ١‏ اوعد 

)٤(‏ ينظر: الفوائد ص١7‏ 5» ومقدمة العمدة »١7:١‏ وغيرهما. 

(5) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضاء الزَّرَنْجَريَّه شمس الأئمة» نسبة إلى قرية زرنكر 
من قر بخاراء قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان 
له معرفة في الأنساب والتواريخ»(5717 -7١0ه).‏ ينظر: الجواهر ١‏ : 574 -57 5 . والفوائد 
ص٦٩‏ . 


ا ل د سلب الاشحل لدراسة الفقه الإسلامي 
وشغسن الآئمة الكردرى شس الآئمة الأُورْجَنْديّ:*.5 

© شيخ الإسلام؛ لقب يطلق علن من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيا 
شجر بينهم من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام» وقد 
اشتهر بها من أخيار المئة الخامسة والسادسة أعلام منهم: محمود الأزوجندي 
جد قاضي خان“» وعلي السّغديٌ (ت ٤٦۱‏ ه)» وعلي بن محمد الإسبيجابي 


( ت٥٥‏ ھ)0 وغيرهم'". 
الففل: اراد نة توبك عمسن الففسل الكسوارئ 
البخاريٌ(ت١/7ه)".‏ 


)١(‏ وهو محمّد بن عبد الستار بن محمد العَِادِيّ الكَرّدَرِيّ البرَاتقِينِي الحنفي. أبو الواجد. 
شمس الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (498 57-0 5ه) ينظر: الجواهر ۲۲۸:۳- 
.تاج التراجم ص ۲۹۸-۲۹۷ . النجوم الزاهرة ١:7‏ 8". 

2 : 
(۲) وهو حمود بن عبد العزيز الأوزجَندِيّ» شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خان» 
فع ال حون اوا ا 
© ال 
() ينظر: الجواهر المضية 5:7 5 ٤‏ » والفوائد البهية ص ٠" ٤۲‏ وغيرهما. 
(5) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص 77. والفوائد البهية ص ٠۲٠۳‏ والجواهر المضية ٥1۷:۲‏ . 
0) ينظر: هدية العارفين .5941/:١‏ والجواهر المضية .091١:7‏ والفوائد البهية ص9 2٠١‏ 
رفوه 
(۷) وتمام الكلام عن هذا اللقب في الفوائد البهية ص7١‏ 5 -17 5 . 
(۸) ينظر: الفواتد ص۱۸٤‏ وغيره. 


اهتاذ للاكتون لات ااال 171/17 

« «الأصل»: في قولهم: هذا الحكم ذكرّه في ”الأصل» ونحوه: يراد به 
"المبسوط»: تصنيف الإمام محمّد» سمي به؛ لأنّه صتفه أوّلآ". 

© « 1 ط 2 : المراد 0 1 طط ا 2 شروح «المداية» و ”شرح 
الوقاية»» وغيرها عند الإطلاق» وهو شرحه عل ”الكافي» الذي ألّفه الحاكم 
الشييد(ت4 ٣٤‏ ): 

* «المحيط: المراد به «المحيط البرهانيٌ» عند إطلاقه لغير واحد: 
كصاحب «اخلاصة» و«النهاية» و”شرح الوقاية» للا ”المحيط» للإمام في 
الدين السَرَّخئ'". 

© يجوز: قد يقال بمعنى: يصحّ وقد يقال بمعنئ: يحل *؛ ولذلك تراهم 
يطلقون علل الصلاة ا مكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك» ويريدون به 
نفس الصحة المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة. 
وهذا فسّر الشرّاح والمحشون كثيراً قوهم: جاز وصحٌ؛ بقوهم: أي مع 
الكراهة. 


.هريغو»١١/:١ ينظر: مقدمة العمدة‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون ص ۲: 17/177 » ومقدمة العمدة ١:/١١»وغيرهما.‏ 
(۳) ينظر: الفوائد البهية ص8١‏ 5 5١9-‏ »وغيره. 

)٤(‏ ينظر: المجموع ١١7:١‏ »وغيره. 

(0) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ 6١»وغيره.‏ 


اا دسب الاشحل لدراسة الفقه الإسلامي 

« لا بأس: أكثرٌ استعماها في المباح وما تركه أولى'"» وقد تستعمل في 
النكوت ا 

© ينبعي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين» وفي عرف 
المتأخرين غلب استعماله في المندوبات”©. 

© الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ينص 
عل كراهة التتزيه» أو يدل دليلٌ عل ذلك٠.‏ 

٠‏ السّنة إذا أطلقت فالمراد به السنّة المؤكّدة» وكذا سئّة الرسول © وإن 
كانت :تظلق ع ]ل عة الضيتخابة أبيضا©: و تطلق السحنة كرا ورادا 
الممشدبي وبالعكس» ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقالية©. 


© الواجب: يطلق كثيراً ويراد به أعمٌ منه ومن الفرض. كا قالوا في 
(بحث الصيام)» وغيره'". 


© الفرض: يطلق كثيراً عن ما يقابل الركن» فيطلقون على ما لا يصح 


(۱) ينظر: فتح القدیر ۷۰۰۱۱:۰: ۰۲٠۰‏ ومجمع الأخهر 077:7 وغيرهما. 
(۲) ينظر : البحر الرائق :٥‏ ٩۹٠رد‏ المحتار ١‏ :94 ١١»وغيرهما.‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار 5 : ١١١‏ »وغيره. 

.هريغو»١1/‎ :١ ينظر: البحر الرائق‎ )٤( 

(0) ينظر: مقدمة العمدة١:‏ ۱۸ وأدب المفتي ص ٤‏ /01» وغيرهما. 

(1) ينظر: أدب المفتي ص٤ ٥۷‏ »ومقدمة العمدة ۱۸:١‏ »وغيرهما. 

(۷) ينظر: مقدمة العمدة ۱۸:١‏ وآدب المفتي ص ٥۷٤‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
الشيء بدونه» وإن لر يكن ركناً كما ذكروا أن من فرائض الصّلاة التحريمة» 
وقد يطلق على ما ليس بفرض ولا شرط”". 

© قالوا: يستعمل فيه فيه اختلاف المشايخ”". وأيضاً: يمكن أن يفيد 
الضعف مع الخلاف'". 

© قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالضعيف بها إلا بقرينة السياق أو 
التزام قائله كمؤلف «الملتقئ»؛ لأا ليست موضوعة لذلك» ولامقيّدة 
بذلك كليّاء بل يعلم ذلك إِمّا بالتزام قائله وإمّا بقرينة سياقه وسباقه 
ومقامه©. 

© ذهب إليه عامّة المشايخ» ونحوه: المراد به أكثرهم”“. 

© المشايخ: المراد بها في قوههم: هذا قول المشايخ: من (ريدرك الإمام". 

© المتقدّمون من فقهاثنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومّن لر 
يدركهم فهو من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من 
المواضع”". 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ 57 5 »وأدب المفتي ص ٥۷ ٤‏ »وغيرهما. 
(۲) ينظر: العناية ۳۹۸:۱»وغبره. 

(۳) ينظر: فتح القدير "7٠:7‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: مقدمة العمدة ص17 وأدب المفتي ص ٤‏ 01» وغيرهما. 
(0) ينظر: فتح القدير ٤۷۷:١‏ »وغيره. 

(1) ينظر: مقدمة العمدة ١:0١»وغيره.‏ 

(۷) ينظر: المصدر السابق ١0 :١‏ »وغيره. 


5 ا ب الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 

« الخلف: عند الفقهاء من محمّد بن الحسن(ت85١ه)‏ إلى شمس الائمّة 
الحلوان(ت”45:ه)". 

© السلف: من أي حنيفة ذه إلى محمّد بن الحسن ذفن (/١ه):".‏ 

« المتأخحرون: قال عبد النبي: المراد بها: من الحَلّوانَّ(ات457ه) إلى 
حافظ الدين البخاريّ(ت7917ه)5.* 

قال الذهبي*: إن الحدّ الفاصل بين المتقدّمين والمتأخرين هو رأس 
ثلاثمئة. قال اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبد النبيّ ايم كثيراًما يطلقون 
المتأخرين عل من قبل الَْلُوانٌ؛ فقد قال في ”الحداية”": هذا مختار بعض 
المتأخرين. انتهئ. قال في ”العناية”": منهم أبو عبد الله الجرّجانيّ والإمام 
الرَّسْتَعَفنِيٌّ. انتهى. وكلاهما متقدم على الَلُوانّ. 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص7١‏ ؟»وغيره. 

(9) يكلو الد الها :فين ا ورغ 

(۳) وهو محمد بن محمد بن نصر البخاري» أبو الفضل» حافظ الدين الكبير» قال أبو العلاء 
انعقاو كان مد عانا واد U e‏ 
مدققاً عدا جامعا لأنواع العلوم. ينظر: الجواهر ۳۳۷:۳ والفوائد ص 377-7176" 
وغيرهما. 

(4) ينظرة الفوائد النهية ص ؟١‏ 68 وغيرة. 

.هريغوء١‎ ١65 :١ في الميزان‎ 6(( 

(5) ينظر: الحداية ١:79١ءوغيره.‏ 

(۷) في العناية شرح الهداية ؟: /7/1. 


لاأهتاذ الداكتون لات ااال ل 
© الصدر الآول: لا يقال إلا علل السلف» وهم أهل القرون الثلاثة الأول 
حقهم ذلك'". 
انا من اصطلاحات المذهب المالكى”": 

ب المدنيون: يريدون به الرواة عن مالك وهم: ابن كنانة وابن الملجشون 
ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم» أو يقصدون به رأي المالكية 
المقابل لرأي العراقيين وهم الحنفية. 

« المصريون: يقصدون به علماء مصر الذين حملوا لواء المذهب المالكى 

»© العراقيون: يقصد بهم القاضي إسماعيل والقاضي ابن القصار وابن 
الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أب الفرج والشيخ أب بكر الأمبري. 

. المغاربة: المقصود به الشيخ ابن أبي زيد والقابسي وابن اللباد والباجي 
وابن شبلون وابن شعبان. 

© الصقليان: يشيرون به إلى ابن يونس وعبد الحق. 

(۱) ينظر: الفوائد ص١ ١‏ 5 »وغيره. 


(0) اعتمدت فيا نقلته هنا على مصطلحات المذاهب الأربعة لمريم الظفيري ص57 ١‏ - 
۷ ,ومن أراد التوسع فليراجعه. 


PVA‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

© الأخوان: وهما مطرف وابن الماجشون؛ وسميا به لكثرة اتفاقهما علل 
الأحكام وملازمتهم لبعضها. 

© القرينان: وهما أشهب وابن نافع» وقرن أشهب مع ابن نافع لعدم 

© الأستاذ: وهو الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 

6 الإمام: وهو الإمام المازري. 

© الشيخان: وهماابن أبي زيد والقابسى. 

٠‏ سكتوا عنه: أي البناني والرهوني والتاودي. 

© المتقدمون: ويقصد بهم من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني من تلامذة 
مالك كابن القاسم وسحنون ونظرائهم. 

5 المتأخرون: ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعده من علاء المالكية. 

© محمد: إذا أطلق يقصد به: محمد بن المواز. 

© المحمدان: وهما محمد بن المواز ومحمد بن سحنون. 

© المحمدون: وهم ابن عبدوس وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن 


المواز. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج V4‏ 
الثاً: من اصطلاحات المذهب الشافعية": 
الإمام: المراد به إمام ا لحرمين الجويني. 
القاضي: يريدون به القاضي حسيناً. 
القاضيين: المراد مها الروياني والماوردي. 
الشارح المحقق أو الشارح معرفاً: يراد به الجلال المحلي... . 
الشيخان: يريدون بها الرافعي والنووي. 
الشيوخ: المراد بهم الرافعي والنووي فالسبكي. 

© الأصحاب المتقدمون: وهم أصحاب الأوجه غالباًء وضبطوا بالزمن 
وهم من الأربعمئة... 

© عل ما اقتضاه كلامهم أو علل ما قاله فلان بذكر علل أو هذا كلام 
فلان: فهذه صيغة تبري | صرحوا به» ثم تارة يرجحونه» وهذا قليل وتارة 
يضعفونه» وهو كثير» فيكون مقابله وهو المعتمد.... 


» وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر 
فذاك وإلاحكم بضعفه. 


)١(‏ أفاض السيد علوي السقاف في ذكر اصطلاحات الشافعية في كتابه المناع الفوائد المكية 
فبه| يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية ص١5‏ -8 5 . أذكر نبذاً منها 
هاهنا منه» ومن أراد التوسع فليراجع الكتاب المذكور. 


۹ الاشحل لدراسة الفقه الإسلامي 

. أقرهم فلان: أي إريرده فيكون كالجازم به. 

© الظاهر كذا: فهو من بحث القائل لا ناقل له. 

9 الفحوئ: فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضى ... 

۵ زعم فلان: فهو بمعنى قالء إلا أنه أكثر ما يقال فيم| يشك فيه. 

ه حاصله أو حصله أو تحريره أو تنقيحه أونحو ذلك: فذلك إشارة إلى 
قصور في الأصل أو اشتاله علل حشو. 

© فيه بحث: معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد. 
فيحمل عليه على المناسب للحمل. 

© فيه نظر: يستعمل في لزوم الفساد. 

٠‏ حاصل الكلام: تفصيل بعد الإجمال. 

© التعسف: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين... 

© التسامح استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز بلا قصد 
علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالّة عليه إتماماً على ظهور الفهم من ذلك. 

© لو قيل بكذا إريبعد أو ليس ببعيد أو لكان قريباً أو أقرب: فهذه صيغ 
ترجيح. 

© نفي الجواز: حقيقته في كلام الفقهاء في التحريم» وقد يطلق الجواز عل 
رفع احرج أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو علل مستوي 


للأستاد الذكتون صلخم ابال حت تت 17/8/17 
الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك أو علل ما ليس بلازم من العقود 
العارية. 

ه يجوز: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنئ الصحة» وإذا أضيف إلى 
الأفعال كان بمعنين الحل... 

© ينبغى: الأغلب فيها استعالها في المندوب تارة» والوجوب أخرئ» 

٠‏ لا ينبغي: قد تكون للتحريم أو الكراهة. 
إليه أن يعرفها. 

رابعاً: من اصطلاحات مذهب الحنابلة”": 

« القاضى: يريدون به محمد بن الحسين المقلب بأ يعلل إلى المئة الثامنة» 
وأما المتأخرون فيريدون به على بن سليمان السعدي المرداوي. 

© الشيخ: يراد به عند المتأخرين: ابن قدامة المقدسي . 


# الشيخان: يراد به الموفق ابن قدامة المقدسي والمجد عبد السلام ابن 


)١(‏ ذكر ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ه ٤١ 5- : ٠‏ جملة من اصطلاحات 
المذهب الحنبلي» ذكرت بعضها هاهناء ومن أراد التوسع فليراجعه 


FAY‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 

٠‏ الشارح: فهو شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أي عمر المقدسي. 

ل عنه: يعني عن الإمام أحمد ذيك. 

» نصاً: معناه لنسبته إلى الإمام أحمد ذيه. 

٠‏ الشرح: إذا أطلق يراد به ”شرح المقنع» المسمى ”الشافي لابن أي عمرء 
و”المقنع» هو أصل متون المتأخرين. 

»ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن المقدسي (ت ١۷۷ه).‏ 

© ابن حمدان: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني (ت595ه). 

© الأثرم: أحمد بن محمد الطائي (ت بعد ١٠۲ه).‏ 

© الخلال: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر (ت١١‏ "اه ). 

# ابن نصر الله: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي المصري 
رت855ه). 

© الحربي: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (ت٥۲۸ه).‏ 

© غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر (ت ٣۳‏ اه). 


« الخرّقى: عمر بن ال حسين بن عبد الله الخرقى (ت 5 اه ). 


لاساد اللاكتون صيلخت ااال 2 
القاعدة السادسة عشر: 
أن يكون له اطلاع على قواعد الفقه: 
قد لفت كتب خاصّة مما مسًاة الا شاه والنظائر أو غير ذلك؛ إذ 
بمراجعتها يعرف انضباط المسائل تحت هذه القواعد» ويعرف ضوابط هذه 
القواعد ونما ليست علل إطلاقهاء ومن هذه القواعد: 
أولا: تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان: 
إن هذا الأصل ليس كلياء وإنما المراد هذه القاعدة أن بعض الأحكام 
غير المنصوصة في القرآن والسنة تتغيّر بتغيّر الزمان» وإنما يقع هذا التغيّر 
بإحدى الوجوه الثلاثة الآتية: 
الأول: أن يكون الحكم معلولاً بعلّة فإن فاتت العلة في زمان تغير 
الحكم بفواتها. وبيان ذلك: من المسلّم لدئ الفقهاء أن الحكم يدور علل العلة 
وجوداً وعدماًء فإن وجدت العلّة ثبت الحكم وإن انعدمت العلّة انتفى 
الحكم» وللعلة حالتان: 
١.أن‏ تكون علّة الحكم دائمة لا تنقطع أبدأء وحينئذٍ لا يتغيّر الحكم في 
حال من الأحوال مهما تغيّرت الأحوال» والظروف: كحرمة الزنا والسر-قة 
وشرب الخمر وأكل الخنزير» فإن علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. 
۲. أن تكون علّة الحكم قابلة للتغييّر والانقطاع» فحينئذ يتغير الحكم 
بتغيرهاء ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشيء مهم وهو أن الحكم الشر-عي إن 


1 ل  .‏ ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
يدور علل علته الشرعيّة لا على حكمته وربا يلتبس علل بعض الناس الأمر 
فيظن الحكمة علّة ويزعم أن تغير الحكمة مؤثّر في تغير الحكم مع أن بين 
العلة والحكمة فرقاً غظي) لا بدمن استحضاره: 

أ. إن العلة: هي وصف أساسي يكون علامة لوجود الحكم. 

ب. إن الحكمة: هي الفائدة التي يتوقع حصوهامن العمل بالحكم. 

وهذا مثل حرمة شرب الخمر» فإن حرمة الشر_ب حكم وكون 
المشروب خمراً علّة» وصيانة الإنسان عا يذهب عقله حكمة؛ فيدور حكم 
الحرمة علل علته: يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم 
الحرمة» ولا يدور مع الحكمة» فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر 
لا يتتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصلاة علته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقة» 
فيدور الحكم علل علته» وهو السفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد 
مسافر إر تحصل له أية مشقة كا في عصر.نا في سفر الطائرات والسيارات 
السريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأن العلّة باقية» وهي السفر وبالعكس لو 
حصلت لرجل مشقة شديدة في بلده أو وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر- 
الصلاة؛ لأن العلّة منتفية وهي السفر. 

فتبيّن بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمة» وإن يتغير بتغير العلّة» 
ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع منوع» ولكن علّة 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 5/8 
هذا المنع عدم ضبط مقدار الماءء واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط 
مقدارالماء بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الماء. 
الثاني: أن يكون الحكم مبنياً على العرف والعادة فيتغيّر العرف فيتغير 
به الحكم. وبيان ذلك: إن العرف والعادة قد رجع إليهما الفقهاء في بعض 
المسائل حتىى جعلوا ذلك أصلاًء وهو معنئ القاعدة المعروفة: العادة حكمة؛ 
وأصيل هذ القاغدة اديت امروف (ما واه المسلمون خا فينو عدن الله 
حسن)» وقد جعل الفقهاء العرف أساساً لتغير بعض الأحكام منها: 

.١‏ إن مذهب الإمام أبي حنيفة ذه أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان 
ولكنه كان سنا عل عرف اهل رمات فان :زمه كان زهو خر لا مضو رسن 
غير السلطان أن يكره أحداً عن ما لا يرضى إكراماً ملجئاًثم لما تغير العرف 
وكثر الفساد تغيرت هذه العلة» فصار الإكراه يتحقق من غير سلطان فعلاً» 
فأفتى الإمام محمد له بتحقق الإكراه من غير السلطان وبه أخذ المتأخرون 
وهوالمختار للفتوئ اليوم مع كونه مخالفاً ما نص عليه صاحب المذهب. 

؟. ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 5ه من أن القاضي يكتفي بظاهر عدالة 
الشهود ولا حاجة إلى تزكيتهم كان مبنياً عل عرف زمانه؛ لأن الناس كان 
فيهم خير وكانت العدالة متوفرة» ثم كثر الفساد في زمن الإمام أبي يوسف 


(۱) في مسند أحمد ۳۷۹:۱ ومستدرك الحاكم ۸۳:۳ والمعجم الكبير 4: ١١7‏ »ومسند أي 
داود الطْيّلسى ص۳۳ »وفضائل الصحابة 71:١‏ موقوفاً عل ابن مسعود طك. 


1175 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فذهب إلى أن تزكية الشهود واجبة علل القاضى وأنه لا يكتفى بظاهر عدالة 
السود 

قال الكوثري”": ”وليس للعرف في الشرع إلا ما بينه علماء المذاهب في 
كتب القواعد وكتب الأصول والفروع من مثل حمل الدرهم في العقود علل 
الدرهم المتعارف في موضع العقد» وكذا الرطل»... وكون المشر_وط عرفاً 
كالمشروط لفظاء وزؤال يان الرقية يزؤية إخذى غرف الدان عنما كان 
العرف جارياً بين الناس ببناء دورهم متساوية الغرف» وعدم زوال الخيار 
المذكور عند تغير العرف المذكورء والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة في 
زمن يكون الغالب فيه موافقة قة المظهر للمخير» بخلاف ما إذا تغير هذا فلا 
يكتفيل في العدالة بظاهر الإسلام» واعتبار اللفظ صريحاً في معن تعورف فيه 
بخلاف ما إذا نقل إلى معنن آخر وتنوسي المعنى الأول ... وحمل الطعام 
واللحم علل البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصها بها إلى غير 
ذلك». 

الثالث: أن يتغيّر الحكم لضرورة شديدة أو لعموم البلوى ويقع التغيّر 
بقدر الضرورة. ا 
والحاجة في الشريعة قوله غلا : من اط يي 
وقوله عل: (فَمَنِ اضْطْرٌ في * حَمَصَدَغَيْرَ بر انف لإنْم قن الله عور 


.7117-1" ١ في المقالات ص‎ )١( 
. ١1/7 (؟) البقرة: من الآية‎ 


للآستاذ الذكتون صلم الالو ۷ 


رجیم وقوله لة: (وَكَدْ قصل كم ما حَرَم عَلَيِكُمْ إلا ما اضُطْرِرْئُمْ 
لب وقوله ¥: (وَمَا جَعَلَ عَليْكُمْ ني الذينِ مِنْ حَرَج)”» وغيرها. 

علل أساس هذه الآيات اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة في كثير من 
الأحكام الفقهية حتئ أبيح بها بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة؛ فما 
هي الضرورة وما الفرق بينها وبين الحاجة والزينة والفضول: 

١‏ .الضرورة: هي أن تطراً علل الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة 
بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذ بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل 
أو بالمال وتوابعها ولا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعل حرم أو ترك 
واجب شرعي أو تأخيره عن وقته» ويجب لصدق هذا التعريف أمران: 

أ. أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة» فيحصل في الواقع خوف 
الحلاك أو التلف عل النفس أوالمال. 

ب. أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرئ من المباحات» ويغلب علل 
ظن المبتك به أن دفع الضرر ممكن بارتكاب بعض المحرمات. 

وعند تحقق مثل هذه الضرورة كالجائع المضطر بباح له أكل الميتة أو 
الخنزير بقدر ما يدفع عنه الحلاك» ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب 


)١(‏ المائدة: من الآية. 
(۲) الأنعام: من الآية9١١.‏ 
(۳) المج :من الآية۷۸. 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
مثل ذلك الضرر إلى رجل آخر غير المبتل به» فلا يجوز قتل غيره في حالة 
الإكراه الملجى. 

۲. الحاجة: وهي الداعية التي يترتب علل عدم الاستجابة ها ضيق 
وحرج وعسر وصعوبة وإن لريكن ذلك الحرج يودي إلى تلف النفس أو 
المال. وهي قسمان: 

أ. حاجة عامة: فما يحتاج إليها الناس جميعاً 

ب. حاجة خاصة: ما يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مدينة أو رباب 
حرفة معينة أو يحتاج إليها فرد أو أفراد حصورون. 

قال العثماني 5هه": ”قد قرر الفقهاء أن الحاجة العامة أو الخاصة ربا 
تؤثّر في تغيير الأحكام وجلب التيسير كتأثير الضر_ورة ولرأر في شيء من 
كتب الفقه من أوضح وجه الفرق بين تأثير الضرورة وتأثير الحاجة» ولكن 
الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الحاجة إنه| تعتبر مؤثرة في 
تغيير بعض الأحكام الشرعية في حالتين: 

أ :أن تكون ترصن القران وال مريت ها باع ار تلك 
الات وذلك مثل جواز السلم» فإن السلم في الأصل بيع معدوم وهو لا 
يجوزء وإنما شرع السلم دفعاً لحاجة الناس» وقد نطق بإباحته القرآن والسنةء 


. 07 في أصول الإفتاء ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج لب 5/84 
وكذلك أبيح لبس الحرير للرجال في الحرب والمرض وقد صرح به الحديث 
الوق الي 

ب. أن يكون أصل الحكم محتملاً غير صريح في الكتاب والسنة أو 
مجتهداً فيه فحينئذ ترجح الإباحة في مواضع الحاجة وذلك مثل كشف المرأة 
عن وجهها فإنه لا يجوز في الأصل» ولكن حكم الأصل هذا مبني علل 
نصوص محتملة غير صريحة؛ ولذلك أصبحت المسألة مجتهداً فيها أجازه 
بعض الفقهاء» فإن جانب الإجازة وإن كان مرجوحاً في نفس الأمر غير أنه 
يرجح في موضع الحاجة؛ ولذلك أفتئ فقهاء الحنفية بجواز كشف الوجه 
للمرأة عند أداء الشهادة» وعند الازدحام الشديد الذي لا تتمكن المرأة معه 
المي في الطريق عند أداء المحم . 

أما في المسائل المنصوصة القطعية التى ليست محل اجتهاد فالظاهر أن 
الحاجة لا تؤثر فيها إلا إذا بلغت منزلة الضرورة؛ لأن الحاجة إذا كانت عامّة 
لس ا لت اس 
فنا تنزل مَنزلة الضرورة». 
الزينة: وهى ما يتزين به المرء أو تحصل به راحة. 


وإن هاتين المرتبتين لا تؤثران في تغيير الأحكام. 


.0 5- ٤٤ص الكلام في هذه القاعدة استخلصته من أصول الإفتاء‎ )١( 


اج جص لیل دراه الفقة الإسلامي 
ثانياً: اليقين لا يزال بالشك 
ومعناها: إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتاً يقينياً: أي 
قطعياًء ثم وقع الشك في وجود ما يزيله» يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر إلى أن 
يتحقق السبب المزيل؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. 
بل ما كان مثله أو أقوى. ومن مسائلها: 
.١‏ من تيقين الطهارة وشك في الحدث» فهو متطهر» وكذا عكسه. 
۲. إذا ثبت دين عل شخصء ثم مات وشككنا في وفاته فالدين باق. 
۳. إذا ثبت إبراء الدائن مدينه» ووقع الشك في رد المدين للإبراء فالإبراء 
نافذ والدين ساقط. 
“. إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم*". 
قال العلامة أحمد الزرقاء #نء": ”إن هذه القاعدة من أمهات القواعد 
الفقهية التي عليها مدار الأحكام الفقهية» وقد قيل: إنها تدخل في جميع 
أبواب الفقه» والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرهاء يبلغ 
ثلاثة أرباع علم الفقه“. 


(1) ينظر: المدخل الفقهي العام :9517 -47/8ءوالفوائد المكية ص١١‏ »وشرح القواعد 
الفقهية ص 737١‏ وغيرها. 
(0) في شرح القواعد الفقهية ص7 7. 


لاساد |الذكتون سلا أب لالح ل ي 
الثاً: المشقة تجلب التيسير 
وذلك لأن في المشقات حرجا والحرج بمنوع عن المكلف بنصوص 
الشريعة» فجلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا وهذه القاعدة تعتبر 
من أسس الشريعة, والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص. والداعية إلى التخفيف 
والترخيص بمقتضيا القاعدة. إنما هى المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 
أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التى يستلزمها عادة أداء 
الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة» فلا مانع منهاء بل 
لا يمكن انفكاك التكاليف المشروعة عنها كمشقة الجهاد وأ را حدود ورجم 
الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة» فلا أثر ها في جلب تيسير ولا تخفيف» 
ومن مسائل هذه القاعدة: 
.١‏ أنه يخرج عليها جميع رخص الشرع كالقصر والفطر في السفر بشرطه. 
۲. أنه يخرج عليها جميع تخفيفات الشرع كأعذار الجمعة والجماعة. 
۳. الاضطرار يبيح المحرمات المضطر إليها مدة وجوده 
4. جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب 
استطلاع رأي الول الأقرب الغائب”". 


(۱) ينظر: الفوائد المكية ص ٠١‏ » وشرح القواعد الفقهية ص٥ ٠‏ ١»والمدخل‏ الفقهي العام 
448-5ءوغيرهما. 


0 ...دسب ال ماحل لدراسة الفقه الإسلامي 
رابعاً: الضرر يزال 
معناها أنه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأن الإخبار في 
كلام الفقهاء للوجوب» ومن مسائلها: 
١‏ الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار. 
؟. نصب الأئمة القضاة. 
۳. إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت عل دار جاره فأضرته 
يكلف رفعها أو قطعها. 
.٤‏ أنه يقتل الحيوان الضار وتزال أسباب الأمراض والفتن 
ه. أن الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع 
ضور الجار الشوءة: 
خامساً: العادة حكمة 
سبق الكلام عنها في القاعدة الأولى» والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه 
اللفظي والعمليء ومن مسائلها: 
.١‏ اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص؛ 
لأن الأيان مبنية علل الألفاظ العرفية لا عن الأغراض والمقاصد. 


2١١ص والفوائد المكية‎ ١١١ ينظر: مرآة المجلة 5 وشرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 
والمدخلا لفقهي العام ۲: 7 وغيرهما.‎ 


للأستاد اللاكتون صيلات بلجا سح ل 4177 17 

۲. العادة في الحيض والنفاس"". 

سادساً: الأمور بمقاصدها 
ومعناها: أن أعمال الشخص وتصر.فاته من قولية أو فعلية تختلف 
نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص 
من تلك الأعمال والتصرفات» ومنها: 

.١‏ من قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حکم» وإذا كان 
خطئاً فله حكم آخر. 

۲. من التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بنية 
حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متئ ظهر كان أميناً؛ فلا يضمنها إذا 
هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها. 

۳. لو باع إنسان أو شرئ وهو هازلء فإنه لا يترتب علل عقده تمليك ولا 

وقد رد القاضي حسين ذه مذهب الإمام الشافعي # إلى أربعة قواعد. 
وزاد بعضهم خامسة» قال البرماوي: ”قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد 
علل المئتين لكن ليس شيء منها في العموم كهذه"» وقد نظمها بعضهم: 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص ؟٠١»‏ وشرح القواعد الفقهية ص۷١١‏ والمدخل الفقهي العام 
۲ وغيره. 


(0) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص٥‏ -١١.والمدخل‏ الفقهي العام ۲: 9565 -47575. 


ا . ب الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 


2 وه 5 ر ص E‏ ۹ 3 وا ا "عير يس a‏ 
خمس مُقرَرَة فراع دم ذهب للشافعِيٌ بها تكون خبرًا 
و ا و لك ہے مد ویو و ننه 
ضَرَّرٌ يرال وَعادّة قد حكممئت وكذا اتفه حلت التروبيًا 


2 
5 


ر 2 سو و برشي  ”»‏ و 77 ير 2 كو رم 
وَالشك لاترفع بومتيقنا والنية أخلص إن قصدت مورا“ 


الأمر الخامس 
ثميزات هذا الدور 

الأول: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛ 
للأسباب السابقة: كفتوئ وعبادة بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول 
الإسلامية ورعاياهاء وكان يتول القضاء الفقهاء علل أحد هذه المذاهب 
بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيهاء وفي بعض المدن الرئيسية كالقاهرة 
ودمشق ومكة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعية وهكذا. 

الثاني: سد باب الاجتهاد المستقل؛ لا سيما بعد ابن الصلاح الشافعي 
ذيه؛ لما ظهر لهم من الشرٌ المستطير في فتحه من قبل الجهال وأصحاب 
الأهواء؛ ولأنه إرتعد فائدة منه إلا التلاعب بالدين وحصول الفوضى 
والاضطراب الفقهي بين العوام والعلماء» طالما أنه يمكن إيفاء جميع 
حاجيات الناس في المسائل المستحدثة من خلال الاجتهاد المذهبي المضبوط 
بقواعد وأصول تحد من خطر المتلاعبين وأصحاب المصالح الشخصية. 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص ”7 ١‏ »وغيره. 


للأستاذ الدکتور صلاح ابوا جاج 584 

الثالث: ظهور المجتهدين في كل من المذاهب الفقهية؛ الذي يقومون 
باستباظ ما بقع للنامن من نوازل بقياسها عل فروغ مهم واستخراجها 
من أصوله وقواعده علل ما سبق ذكره» ما جعل كل واحدمن هذه المذاهب 
كافياً لحاجة الناس وشاملاً لحياهم وما يستجد فيهاء فلم يعتر التقصير 
كانوا مكتفين ومستغنين به عا سواه» ويدرك هذا كل من يطلع عل مطولات 
هذه المذاهب لكثرة ما اشتملت عليه من المسائل. 
المذاهب الأربعة؛ وهذا هو السبب الرئيس في انتشار المذاهب الفقهية واكتفاء 
الناس بها عن غيرها؛ إذ أن العا الصادق يكون له أكبر الآثر في حياة الناس 
وقناعاتهم» فكم من بلاد كانت علل مذهب معيّن» ثم انتقلت إلى غيره بسبب 
انتقال عار صالح فاضا ها يدين بهذا المذهب 

فحياة كل فكر ومذهب بحياة علمائه ونشاطهم» وهذا سر فشو 
مذهب في بلد واضمحلاله؛ إذ أنه إذا وجدمَن يحمل لواءه أثبت وجوده 
وانتشر بين الناس» وإذا قل علماؤه انكمش وانزوا إلى أن يتلاشا. ويلاحظ 
هذا كل من أكثر من مطالعة الكتب التاريخية والتراجم. 

الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كل مذهب؛ إذ وجد 
من الكتب ما يوافق رغبات الناس وأحوالهم وقدراتهم كمتعلمين ومعلمين» 
شن ذلك 


65 0 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

١.الكتب‏ المختصرة المشتملة علن أمهات المسائل المغتمدة في كل مذة 
والتى ا تزيد صفحاتها عن بضع عشرات» کعغتصر القدوري»» و”مختصر 
خليل. و”المنهاج». و«مختصر الخرقى». 

۲.الشروح لمتون المذاهب؛ لمن أراد التوسّع» ك”تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق». 

۳.الحواشي علل الشروح؛ لمن أراد الغاية في تنقيح المسائل وضبطهاء 
ك«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» و”حاشية ابن عابدين علل الدر 
المختار». 

:.المنظومات التي نظمت فيها المسائل الفقهية في أبيات شعرية تتفاوت 
في حجمها بين مئات وآلاف الأبيات الشعرية ك”الوهبانية». 

4.كتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية على صورة لغز ثم تذكر 
حله: ك”الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية». 
الخيرية»» والفتاوى الكبرئل» لابن حجر. 

:الكت القى تعر أدلة كن فدهي اد دة وغر ها ك سن 


البيهقي»» و”سنن الدارقطني»» و”إعلاء السنن». 


للأستاد الذكتون صلخم بالا ۷ 

.تب الأصول لكل مذهب» وفيها عرض للأصول التي يلتزم بها 
أصحاب كل مذهب» وإثبات دقتها وميزتها عل غيرها ك«أصول البزدوي» 
و«المستصفون». 

4.كتب القواعد الفقهية وما يندرج تحتها من الفروع» ك”الأشباه 
والنظائر“ للسيوطيء وابن نجيم. 

٠٠‏ .كتب الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لئلا يغتر باتفاقها في الحكم؛ 
ك"الفروق للقراني» و”الفروق» للكرابيسي. 

١.الرسائل‏ الخاصّة بمسألة مفردة بتقيدها وذكر أدلتها وبيان ما يترتب 
عليها: ك”كرسائل ابن نجيم»» و”رسائل السيوطي»» و”رسائل ابن عابدين"». 

١‏ .الكتب الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم ك”طبقات الشافعية» 
للأسنوي» و”الجواهر المضية في طبقات الحنفية». 

واختلفت مناهج العلماء في التأليف فمنهم من يسعى في تأليفه عرض 

مسائل مذهبه مؤيدة بالأدلة» ومنهم من يسعى إلى عرض مذاهب الصحابة 
ومن بعدهم من مذهبه ومن ثم إثبات رجحان مذهبه بعرض أدلة المخصوم 
والرد عليهاء ومنهم من يسعئ عرض مسائل مذهبه مؤيدة ناحية عقلية 
وأصولية» ومنهم من يبتم بعرض المسائل وما يتفرع عليها دون اهتمام 
بالآدلة» وهكذا. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن تدوين الفقه. 


۹۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

قال الإمام ابن الشحنة'" ه: «قد صنّف في الفقه العلماء ونوّعواء 
وتفتنوا في أفنانه وفرّعواء فمنهم مَن دون الأحكام مجرّدة عن الأدلة» ومنهم 
من نصب الخلاف وجمع بين الحكم والدليل والعلّة» ومنهم مّن اقتصر علل 
المتفقة صوراً المختلفة حكاء ومنهم من اعتنى بالشوارد الغرائب التي لا 
يعرفها إلا مَن غزر علماً» ومنهم مَّن دون من المسائل الفقهية ما يقع على 
طريق اللغز والتعمية والأحجية قصداً إلى تشحيذ الأذهان وتحلية للتنويع؛ 
لغلا يمل الطالب الكسلان». 

ومن دفن النظر وع أنه ضفن الكتب النقوية ما التكذلك عا 
أقسام التأليف السبعة» وهي: ”شيء لر يسبق إليه يخترعه. أو شيء فيه نقص 
يتمّه أو شيء متعلق بشرحه» أو شيء طويل يختصره دون أن 0 2 
معانيه» أو شيء متفرّق يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مصنفه 
فيصلحه من المذهب”"". 


. في الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية ص5‎ )١( 
ينظر: الفوائد المكية ص ۲»وغبره.‎ )( 


للاستاذ |الذكتون صلم ااال تج 4 17 
الأمر السادس 
دعاوي وردها 
الأول: انتشار التعصّب المذهبي في هذا الطور حتى أن مقلّدين هذه 
المذاهب لا يقدمون على قول إمامهم قول أحد. ويردون بعض أحاديث 
رسول 6 لقوله. 
ويجاب عنها با يل : 

.١‏ إن ما أشيع في هذا العصر من التعصب المذهبي في العصور السابقة فيه 
مجازفة ومبالغة عظيمة» كان وراءها أصابع خفية تسعى إلى تحقيق مآرب 
وأهداف خاصة من نشر فكر تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي 
المذاهب الفقهية؛ إذ أن بوجودها لا يمكن لأصحاب الأهواء والمصالح 
تحقيق غاياتهم» فهي سد منيع في وجه كل متلاعب أفاك؛ ولذا كان لا بد قبل 
تمرير مخططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة ومن بينها تهمة 
التعصب؛ لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها. 

عن جماهير علماء وعامة هذه المذاهب يكنون لبعضهم البعض كل 
احترام وتقدير وتوقير کا تشهد به كتبهم وحياتهم وتراجمهم» ولريقف الأمر 
عند هذا فحسب بل إننا نجد أن كبار علاء المذاهب كانوا يفون كتباً في 
إنصاف أثمة المذاهب الأخرئء وإنزاهم المنزلة الرفيعة التي يستحقونها ورد 
كلام بعض آتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين والغث من 
السمين» فها هو ابن حجر الميتمي الشافعي يؤلف ”اخيرات الحسان في 


ا ل تحط لعل للبومتةا الفقة الإإسللامي 

مناقب أبي حنيفة النعمان»» والسيوطي الشافعي يؤلف ”تبييض الصحيفة في 
مناقب أبي حنيفة“» وابن عبد الحادي الحنبلي يؤلف ”تنوير الصحيفة في مناقب 
أبي حنيفة»» وابن عبد البر المالكي يؤلف ”الانتقاء في فضل الآئمة الثلاثة 
الفقهاء»» والشعراني الشافعي ولف ”لميزان» في إنصاف كل من الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وهكذا. 

۳. إن ما صدر من كتب الردود من بعض أتباع هذه المذاهب علل بعض 
كأبي عبد الله ا جرجاني وأبي منصور البغدادي والقفال الشاشي وابن الجويني 
والكردري والقاري وغيرهم* إن أهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة 
الإنصاف وداخلاً في باب الاعتساف» فإنه يكون هذه الكتب الدرجة العالية 
في تفتيح مدارك المتعلم» وتوسيع فهم المتفقه. وصقل عقليته العلمية, 
بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب» وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد 
هاء ورفع مم أصحابها في الدفاع عنها والكفاح دونها ما يؤدي إلى 
استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الماحكات والمشادات بين أرباب هذه 
المذاهت لكانت ثرا يداعي 

قال الدكتور مصطفئ الخن'": «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل 
الأصلء فما هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إلى الحقيقة» لا في الحقيقة 
نفسهاء وقد يكون في هذا الخنلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم ورحمة» 


)١(‏ ينظر: مقدمة الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ص٦‏ -۷»وغيره. 
(0) في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص۸. 


لاساد الف تون لات ااال ا 
وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا من قريب ولامن بعيد. وهذاهو شأن 
المذاهب الفقهية. 
ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذهبية كانت عاملاً 
من عوامل التفرق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء 
وجهلهم بالحقيقة» لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن 
إنسان وجد في السوق سكيناً تباع ؛ لتكون مرتفقاً للناس» فاشتراهاء فقتل بها 
نفسه» وكثيراً ما يستعمل الإنسان في الشر-ما كان موضوعاً في أصله 
لاستعاله في انير 
كلك تالاو فة .رك لرن لاسب 
.إن تقديم قول إمامه على الحديث ليس لأنه أفضل وأولى من حديث 
رسول © ومن ظنّ هذا خيف عليه؛ وإنما ذلك لأن إمامهم اجتهد ني 
استخراج الحكم الشرعي من نصوص القرآن والسنة النبوية» وإريخالف 
الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ الحصول نسخ أو تأويل 
أو قخصييضن أوها ثدانية با سبق تفصضيلة: 

4. إن استخراجهم الأحكام الشرعية من نصوص إمامهم لامن نصوص 
الشارع؛ لذن إمامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص 
الشرع لا غير ومن نَم قعّد ل هم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي 
يمكنهم منها استنباط الأحكام الشرعية» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج 
القواعد من القرآن والسنة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ مم بذلك يبذلون جهداً 


#١‏ ...الال لدراسة الفقه الإسالامي 
في أمر نّم وانتهئ فلا طائل من إضاعة العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء 
حاجات الناس في المسائل الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا 
الصرح الفقهي العظيم. 

5 . إن حاملين لواء هذه الدعوة ينبذون المذاهب وكأنما مأخوذة من هوى 
الأنفس» ويدعون أنهم يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة» وكأن هذه 
المذاهب مستقاة من غيرهماء قال الدكتور علي نايف البقاعي”": «ويطالعنا 
بعض أهل هذا العصر بدعوة جديدة إلى الأخذ من الكتاب والسنة كا هو 
مذهب السلف د وهل بنيت المذاهب الأربعة على غير الكتاب والسنة! أو 
خرج أحد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن أن يكون 
من سلف هذه الأمة! أما كانوا جميعاً في خير القرون التي زكاها رسول الله 
يه ؟ فإن إريكونوامن السلف فمن السلف إذن؟ 

إن وضع الأئمة الأربعة في صف مضاد للسنة أو للسلف تجن عليهم» 
وهو مرفوض؛ لأن مذاهبهم قد بنيت بناءً حك على الكتاب والسنة.... 
وأخشى أن تكون هذه الدعوئ دعوة حق يراد مها باطل؛ لأن هذه المذاهب 
الأربعة قد بينت لنا كيفية الأخذ من الكتاب والسنة في كتبها الأصولية 
والفقهية» بينم أصحاب هذه الدعوة رفعوا شعارٌ ر يضعوا تحته أي منهج» 
وادعوا الاجتهاد وآلزموا الناس باتباعهم». 


. 074-577 في كتابه النافع الماتع الاجتهاد في علم الحديث ص‎ )١( 


للاآستاذ اللاكتون لات ااال حت ا 
الثانية: إن هذا هو عصر الجمود والتقليد والانحطاط الفقهي؛ إذ أن 
الفقهاء ركنوا إلى اتباع المذاهب وجمدت قرائحهم عن الاجتهاد وسدوا بابه 
فلم يزدهر ولم يتطور. 
ويجاب عنها با يلي: 

.١‏ إن هذه الشبهة كا سبق الكلام ألقاها من أرادوا التفلت من أحكام 
الشريعة لرغباتهم ونزواتهم ووساوس شياطينهم من الإنس والجن. وإلا 
فإنه لا أساس لصحة شيء فيها سوئ الافتراء عل علماء الأمة ورميهم بأقبح 
التهم وقذفهم بالتقصير في حفظ هذا الشريعة الغراء بانخفاض هممهم عن 
القيام بواجبهم الديني. 

وإلافها معنى الانحطاط. فهل من العدل والإنصاف أن يقاس المشرق 
الإسلامي الذي كان يدين له العالر أجمع في بلاد إر تكن الشمس تغيب 
عنها علل بلاد الغرب الغارقة في أوهام الكنسية ورجالاتها حتئ كانت 
عندهم عصور وسطى سموها عصور الانحطاط» فهذه محاكاة ليست في 
محلها مطلقاًء فالعدو والصديق يعترف بالحضارة العظيمة التي كانت 
للمسلمين في تلك العصورء واستمرت في الدولة العثمانية التي كانت دول 
أوربا تتسابق إلى تقديم الولاء لهاء وزيارة بامها العالي. 

".إن نما سبق تفصيله تين أن الذي سذ هو الاجتهاد المستقل؛ لكثرة 
المتلاعبين وأصحاب الأهواء» وقد ظهر عوضاً عنه الاجتهاد المذهبي» وكان 
فيه كفاية للناس فيا يقع هم من مسائل» واستمرٌ الفقه به في ازدهاره ونموه؛ 


ل ا ملل لدراسة الفقه الإسالامي 
بدليل وجود هذا الكم الحائل من الفروع الفقهية التي لا تحص» ولا يستطيع 
أن يدعي مدع أن الفقه في هذا العصر قصر_ عن إيفاء حاجة الناس من 
الأحكام الشرعية المستجدة لهم» بل علل العكس إنه قد أو ما طلب منه. 
وبيّن أحكام كثير من المسائل التي إر تقع . 

فإذا كان ذلك فأي جمود لقرائحهم هذا الذي يدعونه وقد بحثوا فيم) 
وقع وما إريقع وفصلت في أحكامه. وأي ازدهار يريدونه. وقد نظموا الفقه 
ودرسوه وألفوا فيه الكتب المتنوعة كا سبق تفصيله» إلا أن يكون مقصودكم 
جعل الشريعة المحمدية لعبة بيدي المتلاعبين من الجهّال والمتزلفين؛ ليبدلوا 
الأحكام عل حسب أمزجتهم. 

الثالث: إن في حمل الناس على تقليد مذهب معيّن تكليف با لا يطاق 
لا سيا في زماننا الذي تغيرت فيه أحوال الناس وتبدلت بسبب المدنية 
المعاصرة» فلا بد من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم. 
واستخراج أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة 
الحكم الشرعي. 

ويجاب عنها با يلي: 

إن هذا الفقه ليس وليد اليوم أو البارحة, بل إنه موجود منذ أربعة 
عشر قرنأء عاشر الناس فيه وعايشهم» وبني علل حياتهم؛ وحل لهم 
مشكلاتهم؛ عرقه المؤمنون في عصور العزة والنهضة» وطبقته الدول 
الإسلامية المتعاقبة عن رعاياهاء فكفئ حاجتهاء ورغم كل هذا الزمان 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 
المتطاول إريشتك أحد من قصر هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيات الدول 
والأفراد» ور يدع شخص أن في تطبيق مذهب على الناس عسرة» بل نجد 
كل قوم فرحين با أتوا من مذهب. منكبين علل دراسته وتدريسه وتطبيق 
مسائله دون اهتمام بغيره. 

إذا اتضح هذا علم أن هذه المقالة وهم وخيالء ليس هافي الواقع 
مجال» إلا إرباك الناس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربهم بحجة العسر-ة 
وطلب التيسير أو ضعف أدلة بعض المذاهب أو الترجيح بينهاعلل ما 
تقتضيه المصلحة أو غير ذلك. 

قال الدكتور البوطي”": «الاجتهاد الذي ينادي رجال بالدعوة إليه 
اليوم» إما أن يراد به الاجتهاد فيما قد جد من أمور المسلمين مع الزمن تمالر 
يبحث في شأنه الآئمة السابقون» وإما أن يكون المقصود به إعادة النظر في 
اجتهادات الأئمة وفقههم. 

فأما الاجتهاد بمعناه الأول» فلا يشك باحث عاقل أن عل علماء 
المسلمين اليوم أن يبحثوا في هذه الأمور الجديدة» ويبذلوا جهدهم في 
استنباط أحكامها بدليل من الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع إذا تم هم 
ذلك» والاجتهاد في هذا واجب لا مفر منه. 


وأما الدعوة إليه بمفهومه الثاني » فهى دعوة باطلة » وشهوة مجردة 


() في حاضرات في الفقه المقارن ص ۸-۷. 


# ع ْمل تمل لدراسة الفقه الإسلامي 
للتلاعب بالأحكام الشرعية الثابتة» واحتجاج من ورائه غرض سيئ ليس 
من العسير كشفه والإشارة إليه. 


إن الاحتلال البريطاني لمصرء يوم اصطدم بجلمود الفكر الأزهري في 
كل ما كان يصدر عنه من فتاوئ ونظرات وأحكام» إريجد الوسيلة أمامه إلا 
أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوئ غيرهاعلل ذلك» هي مطرقة 
الاجتهاد... 

وكان السبيل لاستحضار هذه المطرقة» هو الاعتماد عل من يدعون 
باسم الإسلام إلى الاجتهاد» ونبذ الجمود علل الكتب والفتاوئ القديمة» فلم 
توفرت لهم الأبواق الداعية والمروجة لذلك بشتى الأساليب والطرق» أتيح 
هم أن يفتتوا تلك الصخرة الفكرية عن طريقهم_كما يقول اللورد كرومر في 
مذكراته ‏ وجاء سيل الإنجليز ومبشر_وهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم 
المخربة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوهاعلل الأزهر وعلمائه 
باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته.... 

بهذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن المرأة والحجابء وبهذا تسلّل 
الإنجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من ممثليه وأتباعه وبطانته. 
ومهبذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج أوروبية 
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إن شيئاًمن ذلك لريتم باسم الدعوة إلى نبذ الدين» وإنما تمّ كل ذلك 
باسم الدعوة إلى الاجتهاد... 


للأستاد الذكثون صلاخ وبال ل 

إن الاجتهاد الذي إذا فتح بابه دخل فيه مع الرجل الواحد الصالح 
عشرون من الرجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح. 

وإذا صح أن يوجد مثال متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد 
الذرائع» فأجدر به أن يكون هو هذا المثال...". 

فالفقه بصورته المقارنة إريعرفه المسلمون قط قبل هذا العصر» وإن كل 
الكتب التي يدعون أن فيها فقهاً مقارناً ككتاب «المغني في شرح الخرقي» 
و”المجموع في شرح المهذب»» و”البناية في شرح الحداية»» وغيرهاء فإنما هي 
كتب مذهبية بحته منهج أصحابها في التأليف عرض الآراء المختلفة في 
المسألة مع أدلتهم ثم تأبيد وترجيح مذهبه بالآدلة النقلية والعقلية لا غير. 

وإن ”لمحل“ لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين 
لدفعها؛ إذ أنه يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام» وإن كان فيها ما 
فيها عند أهل النظر» مع العلم أن لأهل العلم صولات وجولات في دحض 
كلامه وبيان حاله» وقد أطال النفس في الرد عليه أبو بكر بن العربي في 
«القواصم والعواصم»» والحافظ اللبلي الأندلسي في ”فهرسته» وأبو الوليد 
الباجي كا هو مشهورء ومن الكتب المؤلفة في الرد عليه ”النواهي عن 
الدواهي“ لأبي بكر بن العربي» و”الغرة في الرد عن الدرة» له و”المعلك في الرد 
علل المحلن» لأبي الحسين محمد زرقون الأشبيليء و”القدح المعلل في الكلام 
علل بعض أحاديث المحلل“ للحافظ قطب الدين الحلبي”". 


)١(‏ ينظر: الإشفاق في أحكام الطلاق ص ه 01-0 وغيره. 


تسح الملل لدراسة الفقه الإسلامي 

قال الإمام الكوثري”": ”وما يؤسف له جد اللأسف أن تطبع كتب مشل 
ابن حزم من غير أن يمهتم بطبع الكتب المؤلفة لنقد أباطيله» وهذا لا يستساغ 
في بلد ار يحرم الإشراف العلمي علل شؤون العلم وإريفقد حراسة الشرع من 
أن يعبث به الجهلة الأغرار» فهل تفريق كلمة المسلمين وتشتيت اتج اهم في 
مصلحة أحد سوئ أعدائهم؟ وليس بين المبتدعة والشذاذ من لا مول ولا 
يغالط بملء شدقية في مزاعمه» فأنئ للعامة بل لكثير من الخاصة أن يميزوا 
الحق من الباطل من بين أقواله». 

أما كلام العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في رد التقليد فإن كثيراً 
من العلماء كالعلامة محمد حسنين مخلوف المالكي في ”بلوغ السول إلى علم 
الأصول»» والعلامة محمد خضر الشنقيطي المالكي في ”قمع آهل الزيغ 
والإلحاد». والعلامة أحمد ظفر التهانوي في ”مقدمات إعلاء السنن“ قد بينوا 
عواره ورد عليه جملة جملة وكلمة كلمة ب لا يدع مجالاً لقبوله. ورغم كل 
هذا فإنهم| حافظا علك التزامه) في المذهب الحنبلي وهم الدرجة الرفيعة بين 
فقهائه» ولكثير من أقوالما القبول لدئ أهله» فهم عند الموافق والمخالف 
حنبليان» وإريعهد عنها الانتقاء والتخيّر بين المذاهب الفقهية» فلا مستند 
لكلامه) وإن سلمنا بقبوله في اعتباره داخلاً في الفقه المقارن. 

وإن وصل بنا الكلام إلى العلامة الشوكاني بعد الصنعاني فإن كلامهم| 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص / 6 » وغيره. 


لاساد الذكتون تلات ابال ي 
لا يخرج عن سبق؛ إذ أن الشوكاني وسّع الكلام في مسألة التقليد وردّه ثم 
عمد إلى كتب سبقته في جمع أبحاث في بعض الأحاديث وأقوال العلماء في 
بعض المسائل ك”فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر و”تلخيص 
ا حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير“لابن حجر أيضاً فزاد عليها وانبرئ 
لتأييد رأي تبناه وأنه إريسبقه إليه أحد حت خرق إجماعات سبقته؛ ليؤلف 
مذهباً خاصاً به» يتبعه الناس عليه» وقد اتضحت أبحاثه هذه في ”نيل 
الأوطار» ولخنّصها في ”الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية» 
إذ أنه اذعى فيه أنه آلف هذا المختصر مما صح عن الرسول # بخلاف من 
سبقه» فإن فقههم بِنِيَ علل القيل والقال» وأي طعن أعظم لمذاهب هذه الأمة 
من هذا حت عد كلامه بالنسبة كلامهم كمقارنة الذهب بالتراب؛ إذ قال“: 
«فإني لما جمعت المختصر الذي سمّيته الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصداً 
بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلهاء تاركاً لما كان منها من 
محض الرأيء فإنه قاها وقيلهاء فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب 
الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية». 

قال الإمام الكوثري”: ”والشوكاني إريكتف بأن يفسد مذهب العترة 
الطاهرة حتى تطاول علل مذاهب الأئمة المتبوعين» بل أكفر أتباعهم جميعاً في 
غير مواريه» وهذا إكفار للأمة جمعاء عل طول القرون؛ وقد انتبه إلى غايته 


(۲) في الإشفاق ص .١‏ 


61 تت سح ملحل لدراسة الفقه الإسللامي 
بعض علاء اليمن» وهو العلامة ابن حريوة محمد بن صالح الصنعاني» وألف 
في الرد عليه ”الغطمطم الزخار في اكتساع السيل الجرار»... وتجد كثيراً من 
شواذه ... التي تابعه فيها القنوجي -صديق حسن خان في ”إبراز الغي» 
للكنوي» و”تذكرة الراشد» له» وهو قد أحسن في الرد عليهما في شواذهماء وار 
يجهر الشوكاني في ”نيل الأوطار» بكل ما عنده ...» وهذا سبب اغترار 
بعضهم به“ . 

ومبذا يتبيّن لنا أن الفقه المقارن وليد هذا العصر فحسب وأنه إريعرف 
عند من سبق» وقد ذكر الدكتور محمد عثان شبير”” أن: ”العلامة أحمد 
إبراهيم (ت9455١ه)‏ فقيه العصر ومجدد أسلوب الفقه الإسلامي في 
مصر»» وفصَّلٌ حالّه الزركل” فقال: ”كان مدرس في مدرسة القضاء 
الشر_عي ثم في كلية الحقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب 
والشرائع» له نحو )٠١(‏ كتاباًء منها: ”أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية»» و”النفقات». و”الوصايا"» و”وطرق الإثبات الشرعية» في الفقه 
المقارن». 

فيظهر من هذا أن أحمد إبراهيم هو أول مَن تناول المسائل الفقهية 
بطريقة مقارنة على غرار القانون المقارن حتى عد مجدد الفقه الإسلامي؛ إذ 
أن المسلمين إريعرفوا هذا المسمّى من قبل» ولا هذه الحقيقة» وإنما ظهرت 


. ٠١ في المعاملات الملية المعاصرة ص"‎ )١( 
وغيره.‎ 87 :١ وينظر: معجم المؤلفين‎ .87:١ (؟) في الأعلام‎ 


للاآستاذ الكثون صلا ااال ل ا 
نتيجة الأفكار الاستععمارية المستوردة كا سبق في كلام كرومرء وبالتأثر 
بالقانون. والله أعلم. 

إذا استبان ما سبق أيمكن لنا أن نترك ما كان عليه أهل الإسلام في 
ذروة عزتهم وخضوع ملكوت الأرض لهم. وبنائهم أذ ضخم ال حضارات 
التاريخية؛ لنأخذ بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل 
ادي تى أنهم صاروا حريصين علل متابعة أعدائهم في كل 

حياتهم أكثر من حرصهم علل اتباع دينهم» ووصل بهم الأمر إلى تر جيح كل 

ما يوافق ذوق الغرب؛ لما أصيبوا به من الهزيمة النفسية أمام هذه المدنية 
الغربية. 

وهانحن نسير علل هذا النهج منذ نصف قرن ماذا زاد علينا سوئ بعد 
الناس عن الدين وازدياد التخبط والجهل» وضعف المناهج الشرعية 
المدرّسة» والارتباك العجيب في كل مسألة مستجدة تقع للا 

أما من حافظوا علل سير الفقه كا هو عليه منذ القديم في كثير من 
ا ا ا الا ا ار 
e I‏ 
الأصول والفروع التي يستنبط منها متوافرة في مذهبه» فما عليه إلا أن يقيس 
عليهاء كا آنا تمنع أي متلاعب لظهورها ووضوحها للملاً. 


ع المد حل لدراسة الفق هالإسلامي 

وأختم الحديث علل هاتين الشبهتين بكلام لطيف للعلامة محمود 
سعيد ممدوح"”" إذ يقول: ”انقطعت سبل العلم بعد أن أقصي- شرع الله عن 
الحياة» وذهب الحارس القوي الأمين علل دين الله تعالى» وتغيرت مناهج 
التعلم وطرقه. وتبدل حال المعاهد الإسلامية التي أخرجت آئمة الدين في 
قرون متطاولة كالحرمين الشريفين» والقرويين» والأزهر الشر_يف. 
والزيتونة» ومعاهد الفاتح» ومدارس الرافدين وبلاد الشام» وأربطة اليمن» 
نكل بالمدارس الشرعية التي ازدهرت بها المدن الإسلامية لقرون طويلة» 
وحيل بينها وبين أوقافهاء فأصبحت المباني تبكي أوقافهاء وتشتاق لحلقات 
دروسها. 

عند ذلك فقدنا الجهابذة المؤهلين» والمدرسين المتمكنين» والأئمة 
الجامعين» وظهر الجهل» والهوئء. والغرورء ثم الاستعلاء علل أهل العلم 
وكتبهم» والتطاول علل مناهجهم» واتبامهم بالعجز والتقصير فانقلبت 
ذلك الموازين»»>. 

وكان من إفرازات هذا الواقع الآليم الإغارة عل كتب الأئمة باسم 
«القصفية وريه اوري اسه ن يذ ااه وال د م قتي 
ما سمي ب ”الفقه المصفى»» وكأن الأمة كانت في ضلال في عصورالنور» أو 
كان فقهها في كدر في عهود المدّ الإسلامي الزاخر بالأئمة الكبار في كل فنّ» 


.١١-١١ في التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وخ ضعيف ص‎ )١( 


للأستاد الداكتون ضلا بوا الالو 
فأراد صاحب هذا المشروع في عصر الجَزر وال جهل أن ينقذهامن ضلاها 
بمنهج ينقذها من ضلا ها ويصفي فقهها. .! بمنهج يفتقر إلى الأصالة في فهم 
الصطلحات والدقة في تطبيقها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 8( 


الفصل الثالث 


تدوين الفقه 


وجهود العلماء في حفظه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: عصر الرسول والصحابة والتابعين 
المبحث الثاني: عصر الأئمة المجتهدين المستقلين 
الملبحث الثالث: عصر الآئمة المجتهدين في المذاهب 


للاآستاذ الذكتون صلاخ بو لاع د سح ل ب 1 51 


المبحث الأول 
تدوين الفقه ٤‏ عصر 
الرسول والصحابة والتابعين 
المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول 86: 
ابتداً تدوين الفقه منذ العصر النبوي؛ إذ أمر رسول الله # بكتابة كتاب 
الله علل السعف والرقاع وغيرهاء وكتابة بعض الأحكام كالصدقات 
والوثائق والرسائل» وكان له © كتاباً يقومون بذلك سموا بكتاب الوحي 
ذكر منهم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه "كتاب النبي # ثمان 
وأربعين واحداً منهم: زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق 
وأبو أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليهان وخالد بن الوليد والزبير بن العوام 
وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وغيرهم 5ا". 
وتوفي رسول الله 6 والقرآن محفوظ في الصدورء مدون في الرقاع 
ونحوهاء إلا أنه إريكن مجموعاً في مصحف واحد. وإنما كان مفرقاً. والسنة 
دون منها شيء يسير كالذي كتبه عبد الله بن عمروء قال: (كنت أكتب كل 


)١(‏ ينظر: كتاب النبى كو ص7١ ١١0-1١‏ »وغيره. 


6 ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه فنهتني قريش» فقال: إنك تكتب كل 
شيء سمعته من رسول الله ٤#‏ ورسول الله #5 بشر-» يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله َه فقال: اكتب» 
فوالذي بيده ما خرج مني إلا حق). 

وكان سبب عدم تدوين السنة كاملة في عصره 8# هو نهيه عن ذلك» إذ 
قال #: (لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني 
ولاحرج ومّن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)"» وهذا النهي عن 
التدوين لكل السنة يرجع لأسباب منها: 

١.خشية‏ اختلاط السنة بالقرآن؛ لأنه 4 كان يأمر بكتابة القرآن» فلو 
حرص علل كتابة السنة مثله؛ لوقع في بعض المواضع للصحابة #ة شك هل 
هي من القرآن أو السنة. 

۲. أنه إرتكن حاجة للتدوين؛ إذ أن الصحابة #: يعايشونه لحظة بلحظة 
وكانوا شديدي الحرص عل متابعته في سكناته وحرکاته» فكل أحواله 
محفوظة في أذهانهم؛ بهم العظيم له. 


”.أن في تدوينها في عصره 6 عسرة وكلفة شديدة؛ إذ أنه لا يعقل أنه 


(1) ف مسيل امد ۱1۳:۲ 
(0) في صحيح مسلم 4 مر اللفظ له» وصحيح ابن حبان ١‏ وولمستدرك 33 
75 » وسنن الدارمى ۱ : ۰ وغيرها. 


لاساد الذكتون لاح ااال ا 
يمكنهم كتابة كل فعل أو قول أو إشارة أو مسة تصدر عنه #؛ لأن 
ذلك يحتاج إلى أن يتابعه أفراد يحملون كراريس في كل أوقاته حت عند 
منامه» وهذا يتناف مع طبيعة الدعوة والسيرة التي كان عليها رسول الله 

المطلب الثاني: تدوين الفقه في عصر الصحابة ل: 
قام أبو بكر الصديق ذه بجمع القرآن في مجموع واحد بعد إلحاح عمر 
ابن الخطاب 4 لكثرة ما قتل من قراء القرآن + في حروب الردة» وخشية 

ضياعه؛ لحفظه في صدورهم وني رقاع مفرقة عندهم. 

أما السنة فلم يتم تدوينها وإن شاور عمر بن الخطاب #ه الصحابة في 

ذلكء قال عروة بن الزبير #ه: ”إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» 

واستشار فيها أصحاب رسول الله # فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر 

شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» 

فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت» فإذا 

أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبء فأكبوا عليهاء 

وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس بكتاب الله بشيء» فترك كتابة السنن”". 

ويمكن استخراج فوائد عديدة من عدم كتابة السنة في عصر الصحابة 

منها: 


.١9:١دجمملا ومقدمة التعليق‎ »5 :١ تنوير الحوالك شرح موطأمالك‎ )١ 


اا سح ملل لدراسة الفقه الإسللامي 
١.خشية‏ تضييع كتاب الله تعالى وإهماله بالإقبال علل سنة رسول الله 4 
والانكباب عليها فحسب» وهذاما ذكره عمر 6ك. 
".أنه لر تكن حاجة إلى هذا التدوين لحفظ سنة رسول الله عي في صدور 
الصحابة د كا سبق» قال الحافظ ابن حجر في ذلك: "لسعة حفظهم #: 
وسيلان ذهنهم» ولآن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة». 
".أنه لو دونت في عصرهم د لكان علل الأمة كلفة شديدة في الأحكام ؛ 
إذ أن جمع الصحابة : المتفرقين في جميع الأمصار بعد اتساع الفتوحات أمر 
محال» فكتابة كل ما رآه الصحابة #: من فعله وقوله © أمر عسر_للغاية» 
فسيكون أمر الكتابة مقتصراً علل ما اشتهر من حاله وما رآه بعضهم. 
وني هذه الكتابة إلزام للكل منهم ولمن جاء بعدهم» الأمر الذي سيقدل 
الخلاف في الأحكام الفقهية التي فيها الرحمة للمؤمنين والرأفة بحاهم» 
والسبب لحفظ الأحكام بينهم؛ إذ أن في كثرة الاختلاف والآراء حفظ للفقه 
ورفع همم أهله والمشتغلين به» كا هو معلوم لمن دقق النظر. 
المطلب الثالث: تدوين الفقه في عصر التابعين: 
استمر الحال في عصر التابعين #: علل ما كان عليه في عهد الصحابة 
ده فلم تدوّن السنة في كتب تشتهر بين الناس» وهذا لا يمنع أن يكون 
ا ا بكر ابا هرا ف اكليف ركو 


)١(‏ في هدي الساري ص۸. 


للااستاذ الدكتون سلاج ااال ل 
اعتمادهم كان علل حفظهم؛ إلا أن عمر بن عبد العزيز 4ه (ت ٠١١‏ ه) أمر 
بجمع السنن في كتاب واحد لكنّه توفي قبل أن يتم الأمر. 

قال عبد الله بن دينار #ه: لر يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون 
الحديث» إنا كانوا يؤدونها لفظأء ويأخذونها حفظأً إلا كتاب الصدقات» 
والشىء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتىل خيف عليه 
الدروسء وأسرع في العلماء اموت فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ذه 
أبا بكر الحَرّمي له فيم كتب إليه أن أنظر ما كان من سنة أو حديث عمر 
فاكتبه"". 

قال أبو طالب المكي خ4ه: ”هذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة 
عشرين أو ثلاثين ومئة» ويقال: إن أول ما صنف في الإسلام كتاب ابن 
جريج ذه في الآثار وحروف من التفاسير» ثم كتاب معمر بن راشد 
الصنعاني #5 باليمن» جمع فيه سنناً منثورة مبوبة» ثم كتاب ”الموطأ» بالمدينة 
مالك ذه ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع والتفسير في أحرف من القرآن وفي 
الأحاديث المتفرّقة» وجامع سفيان الثوري صنفه أيضاً في هذه المدة”". 


دي دي وي 
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.الال لدراسة الفقه الإسالامي 


الملحث الثان 
دوين الفقه 2 عصر 
الائمة المحتهدين المستقلين 
0 0 4م م ث + 
المطلب الأول: تدوين فعه الإمام ابي حنيعه لفلا : 
مرّ معنا سابقاً عن كيفية تدوين الفقه في حلقة الإمام أبي حنيفة طض 
فإنهم كانوا يتناولون المسألة اليوم واليومين والثلاثة» ومنها الشهر والشهرين 
حت يستبين لهم الحكم فيهاء فإن الإمام أبو حنيفة يأمر أصحابه بكتابتهاء 
قال أسد بن الفرات #ه: "كان أصحاب أب حنيفة ذه الذين دوّنوا الكتب 
أرغين وجلا فكان في العشرة المتقدمين» أبو يوسف وزفر بن الحذيل وداود 
زائدة» وهو الذي كان يكتبها هم ثلاثين سل , وروكل الضبية 3 «أن 
أول مَن كتب كتب الإمام أبي حنيفة 5ه أسد بن عمرو البجلي». وقال عبد 


)١(‏ ينظر: حسن التقاضي ص١١‏ أغيره. 
(0) في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۲ . 


لاساد اللاكتون لات ااال اا 
الرحمن الرازي: ”أول من صنف الكتب بالكوفة يحيئ بن زكريا”". 

لكن الإمام محمد بن ال محسن الشيباني 5ه فاق جميع أصحاب الإمام أبي 
حنيفة 5ه في التدوين؛ لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريقه» حت عادت كتبه 
المعتمدة في نقل رأي أبي حنيفة وأبي يوسف» وجميع كتب ظاهر الرواية التي 
عليها التعويل في نقل المذهب هي من كتب محمد بن الحسن 4 وليس هذا 
فحسب» بل إن كتبه تعد مادّة التدوين في المذاهب المقلّدة كا سيأتي. 

قال الإمام الكوثري 5ه؛": ”إن تاريخ الفقه يشهد بأن الكتب المؤلفة في 
مذاهب الأثمة المتبوعين من ”المدونة» و”الحجة»». و”الأم»؛ وما بعدها إنم) 
ألف عن ضوء كتب ذلك الإمام العظيم أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
5ه ولرتزل كتبه بأيدي الفقهاء من كل مذهب قبل حلول قرون التقليد 
البحت يتداولونما ويستفيدون منها تقدي رأمنهم لما امتازت به» علل من سبقها 
من رصانة في التعبير» ووضوح في البيان» وإحكام في التأصيل» ودقة في 
التفريع مع التدليل عبن مسائل ربا تعزب أدلتها عن علم كثير من الفقهاء 
من أهل طبقته فضلاً عمن بعدهم» علل توسعها في توليد المسائل في الأبواب 
بحيث ينبئ عن تغلغل مؤلفها في أسرار العربية ويده البيضاء في اكتشاف 
أسرار التشريع. 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص 7١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بلوغ الأماني ص ”5-7 »وغيره. 


6 كلب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

من غير أن تظهر علل كلامه شهوة الانفراد والشذوذ عن الفقهاء عندما 
يناقشهم في آرائهم» ولا التحيل والتشغيب في سبيل الدعوة إلى آراء استبانت 
له بخلاف ما ابتلي به كثير من ينتمي إل الفقه» بل ينوه بفضل شيوخه عليه 
ويسجل أقواهم في مؤلفاته عرفاناًمنه لجميلهم ولريغره اتساع علمه بل زاده 
إخلاصاً إلى إخلاص فكافأه الله سبحانه علل ذلك بأن بارك في علمه حتى 
أصبحت كتبه لحمة الكتب المدونة في جميع المذاهب بدون مغالاة» وأدام 
الانتفاع بكتبه مد القرون. 

وأنت ترك أنه لر يصل إلينا من أي فقيه في طبقته أو في طبقة تقارب 
طبقته» كتب في الفقه قدر ما وصل إلينا من مؤلفاته» وذلك فضل الله يؤتيه 
ف ا 

مر معنا سابقاً كثرة التلاميذ الذين تلقوا علل الإمام مالك ذه ومنهم 
من كان اهتمامه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك ذه في المسائل الفقهية» 
وكانوا يدون بعضهم ما يسمعه من الأجوبة عن الإمام مالك #ه لنفسه» 
بشبطونء» وعبد الله بن وهب» وأشهبء وابن القاسم» وابن الماجشون» 
وعدن دو ونان وعبد الله بن عبد الحكم. وغيرهم» وهذه الأسمعة هي 
صل ما بعدها من المدونات”". 


10)يظر مهم كديه الفقه الملكي بين التجريد والتدليل ص4 50-5 » وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 78 

وكات العدوين الفعلي في المذهب علل يد أسد بن الفرات الذي سمع 
”الموطأً» من علي بن زياد بتونس» وتلقئ عنه العلم» وارتحل إلى المشرق فجاء 
إلى مالك ذه فسمع منه ”الموطأ»» وانضم إلى تلاميذه» وصار يسأله عن 
المسائل کا يسألون» ويسمع منه ما يسمعون. إلا أنه وجد حائلاً يحول بينه 
وبين ما كان ي تن ا ی ترجه الأشظلة ور ا ج 
الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كا يريد» ولريكن توجيهه إياه توجيه 
كراهية وطرد» وإنم| كان توجيه نصح وإرشاد إلى البيئة التي تصلح مع نزعته 
وميله. 

فتوجه أسد إلى العراق وحط رحاله بالكوفة» فلقي فيها أصحاب 
الإمام أبي حنيفة 4 أبا يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهماء فسمع منهم 
ودارسهم وتفقه بهمء لا سيا محمد بن الحسن الذي لازمه مدة لقي فيها 
ترحاباً منه وإكراماء ووجد عنده بغيته» فأكثر من السماع عليه ومن طرح 
الأسئلة» ومنحه محمد بن ا حسن وقتاً كبيراًء فقد شكا إليه أسد قلة السماع في 
حلقات درسه العامة بالنهار» فجعل له ليله كله خاصاً به» فجمع منه علا 
كثيراً حت صار من المناظرين من أصحابه'". 

ثم انصرف من العراق إلى المدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك ظيه 
عن المسائل التي تلقاها من محمد بن ا حسن #5 وإر يجد عندهم ما يطلبه» بل 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص 1-1۱ وغيره. 


5" . ب بب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أشاروا إليه بالرحيل إلى أصحاب مالك بمصر فارتحل» ولا وصل إلى مصر 
قدم إلى عبد الله بن وهب» وقال له: هذه كتب أبي حنيفة 5ه. وسأله أن يجيب 
فيها عل مذهب مالك فتورع ابن وهب وأبل". 

وقريب منه حصل له مع أشهب, فذهب إل ابن القاسم فأجابه إلى ما 
طلب:وضان خيبة عله أسثلتة: السرا تلو السؤال تعن نقد ما لديهمة 
الأسئلة وانقطع» مقتصراً في أكثر ذلك علل الإجابة بقول مالك #ه. وما شك 
فيه قال: أظنه» وأخاله» وأجاب في بعضها برأيه علل أصل قول مالك ذه 
حو ضازها لدان ذلك معن ك ا ار عة عة دونه فار يطلق 
عليها اسم «المدونة»» و”كتب أسد» و”الأسدية»» وإ ر تكن مرتبة الأبواب 
والمسائل» فصار يطلق عليها أيضا «لُختلطة“» وبعد اكتمال جمعها انتسخها 
منه أهل مصرء ثم حملها أسد راجعاً بها إلى القيروان» فنشرها هناك وأخذها 
عنه الناس» وحصلت له بسبب ذلك رئاسة» وانتشر علمه في الآفاق”". 

وابن وهب 4ه يغلب عليه الرواية فمثله لا بد وأن يأبئى» وأماابن 
القاسم 5ه فقد لازم مالكاً نحو عشرين سنة بيقظة وانتباه يسمع منه ويتفقه 
عليه» ومثله يكون أكثر إقداماً عل مثل ذلك» والمالكية يفضلونه علل باقي 
أصحاب مالك ذه في الفقه". 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص١١‏ » وغيره. 
() ينظر: منهج كتابة الفقه التجريدي ص٤ 1٥-٦‏ »وغيره. 
(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص1 » وغيره. 


لاساد [اللاكتون صلا ااال ا 

وكان من كتب «الأسدية» سحنون الذي كان صاحباً لأسد في التلمذة 
أراده» فسمع ”المدونة" منه مرّة أخرئ» وقد اقترح علل ابن القاسم عند إرادة 
سماعها منه أن يترك ما شك فيه عن مالك» ويجيب هو عنه من نفسه» فوافقه 
عل ما طلب» فأسقط منها: إخال وأظر“ وأحسب» وزاد عن ذلك أشياء: 
فغبّر أشياء» واستدرك أشياء؛ لآنه كان أملاها علل أسدمن حفظه. فصار في 
”المدونة» في هذه المرحلة من التهذيب على يد ابن القاسم ما لريكن في 
سابقتها. 

أتم سحنون رحلته بعد أن زار فيها من الأمصار ما زار ثم رجع إلى 
القيروان» يحمل إلى أهلها ”المدونة» بروايتها الثانية المهذبة» ثم ريقف هو بها 
عند حدما جاء به من ابن القاسمء بل أضاف إليها أنواعاً أخرى من 
التهذيب» وأدخل فيها شيعاً من الزياداتث» وماصنعه فيها: 

١.أنه‏ رتب أبوابها ومسائلها بضم الجنس إلى جنسه» فأدرجها تحت أسماء 
الكتب التي أصبحت كالأعلام لمسائل الفقه: ككتاب الصلاة وكتاب الزكاة 
وكتاب الحج.. إلخ. 

".أنه أدخل فيها بعض أقوال كبار أصحاب مالك 5ه ما يخالف قوله. 
مالك ذله. 


66 . ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 

وبهذه الأعمال مجتمعة غير الحلة التي أخرجها بها أسد. فراقت لأنظار 
الناس» وأببجت نفوسهم» فالوا إليها وتركوا ”مدونة أسد». فصارت هي 
المعوّل عليهاء والمعمول بها فيهاء وحتى صارت هي المعنية عند الإطلاق 
باسم ”المدونة» دون ”مدونة أسد”". 

ولا يخفئ أنه لولا الكتب التي تلقاها أسد من محمد في فقه أبي حنيفة 
وقدمها لابن القاسم ليجيبه عن مسائلها علل مذهب مالك عن ظهر قلب لما 
تمكن أسد من الإجادة في السؤال ولا ابن القاسم من الجواب عن كل مسألة 
من أبواب الفقه علل ترتيب أهل العراق»فعلل ضوء كتب محمد تم تدوين 
أسد لتلك المسائل التي هي أصل مدونة سحنون. 

ا تاه اضر ناه إن تنلاع طون ناك م ذه بإفريقية» ثم 
اقتصر علل نشر مذهب أبي حنيفة هه »فانتشر في ديار المغرب لحد الأندلس 
2 حراتت ريات صر عر انا لسرن E‏ 

وأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الإسلام بهاء وبها توفي سنة 
(۲۱۳ه)» وهذه الصلة الأكيدة بين المذهبين ترى أهل الغرب يعتبرونها 
بحرين وما سواهما ساقية يستغنئ عنها مع إخاء صادق بين الفريقين 
المتمذهبين بالمذهبين» وكذلك ترى بعض كبار الفقهاء من المالكية يقول: إذا 
إرتكن في مسألة رواية عن مالك ب يؤخذ بقول أبي حنيفة فيها“. 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص57 -19. وغيره. 
(؟) ينظر: بلوغ الأماني ص9١ ٠-‏ 7.وقمع أهل الزيغ والإلحادللشنقيطي المالكي ص . 


للأستاد الدكتون صلاخ ابال ا 
ل E‏ 
من التهمة أهم التفقه عند محمد بن الحسن حت اتصل به ولازمه ملازمة 
كلية واستنسخ مصنفاته بصرف نحو ستين دينار وانصرف إل التفقه عنده 
انصرافاً تاماً إلى أن سمع منه حمل بختي من الكتب ليس عليها إلا سماعه. 
واخذ يعتلي شأنه وأصبحت هذه المحنة منحة كبرئ في حقه؛ لكونها مبدأ 
اعتلاء قدره. 
وما كتبه إليه في اول قدومه يستبطئ إعارة كتاب كان طلبه من محمد بن 
اسن طلا : 
تعن للدي ار ف انسح را 
حتی کانمن رآ هقدرائمن قبله 
العلم ينهي أهله أنيمنعواأهله 
فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية”. 
وكان إعجاب الشافعي 4ه بشيخه محمد أيما إعجاب حتئ قال فيه: ”لو 
أنصف الفقهاء لعلموا أنهم إريروا مثل محمد بن ا حسن. ما جالست فقيهاً 
قط أفقه منه» ولا فتق لساني بالفقه مثله» لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص 7١-١7٠١‏ وغيره. 


r 
شيئاً يعجز عنه الأكابر»» وقال: ”ما رأت عيناي مثل محمد بن ا لحسن» وإرتلد‎ 
النساء في زمانه مثله”".‎ 

وكشي غد ن كسان لا جد أن یکرت ها الأثر الاکن تتدوين 
الشافعي لفقهه الذي كتبه بنفسه؛ إذ أنه «جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الأول 
يكتب» والثاني: يصلي» والثالث: ينام””. 

وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيها مذهبه في الفروع والأصول 
مع بدء زيارته الثانية إلى بغداد سنة (95١ه»)»‏ وتسمّى بالمصنفات 
العراقية» أو الكتب القديمة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له. 

وني سنة (١٠٠ه)‏ بعد انصرافه إلى مصر بدأ بتأليف مصنفاته المصرية» 
المسّاة بالكتب الجديدة» وهي تمشل ما عرف بالمذهب الجديد له. 

ويلاحظ في أن مصنفاته المصرية احتوت كتباً إريكن الإمام الشافعي قد 
صنفها في العراق مثل اختلاف مالك والشافعي» وأن مصنفاته المصرية هي 
تنقيم وكام للمضشات الغراقينة بع إعادة انظ رى الها وتر 
اجتهاده في جلّهاء فكتاب الأم في مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق» 
وكتاب الرسالة الجديدة في مصر كان تنقيح للرسالة القديمة في العراق التي 
أرسلها الشافعي إل عبد الرحمن بن مهدي إجابة لطلبه» وهو في البصرة". 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص ١7/8‏ وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص۱۹۹ وغيره. 
(۳) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص 7١ 5-7١”‏ وغيره. 


للاآستاذ اللاكتون تلاح بولا ل 

وأملل الشافعي ذه مصنفاته علل تلاميذه فكان راوية مذهبه الجديد 
الربيع المرادي المشهور بقوّة ا حفظ حتئ قال عنه البويطي - وهو من أبرز 
تلاميذ الشافعي ‏ ”الربيع في الشافعي أثبت مني»» وصارت الرواحل تشد 
إليه من أقطار الأرض في سماع كتب الشافعي #ه» وقد عمّر وعاش بعد 
موت الشافعي (17) سنة» وتوفي سنة (١٠۲۷ه)»‏ قال الطرائفي : «”حضرت 
الربيع يومأء وقد حط عل باب داره تسعمئة راحلة في سماع كتب الشافعي 
و . 

وقام المزني- تلميذ الشافعي ‏ باختصار كتبه» قال البيهقي: «صنف من 
كتب الشافعي وما أخذه عنه ”المختصر الكبير“» ثم صنف ”ال مختصر الصغير» 
الذي سار في بلاد المسلمين وانتفعوابه”". 

المطلب الرابع: تدوين فقه الإمام أحمد #: 

مر معنا تفقه الإمام أحمد ذه في مبدأ أمره علل أبي يوسف 4ه واستفادته 
من كتب محمد بن الحسن #5 وملازمته للإمام الشافعي #ه ومتابعته له في 
أقواله» وحفظه لفقه فقهاء الأمصارء ولا شك أن لكل هذا كان الأثر البالغ 
في فقهه. 

إلا أنه رغم كل ذلك كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب» وكان يحب 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص٩‏ ١7.وغيره.‏ 
(0) ينظر: نفس المصدر ص7١‏ 7 وغيره. 


5 ...دب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
ريك ا دیت يحنت أن سهد رق انه هيد الله وكان کو هان کب 
كلامه؛ ولذلك إريدون مذهبه إلا فيا بعدمن قبل أصحابه"". 

ومن أشهر من نقل روايات أحمد عنه الأثرم (ت ١ه‏ ). وإبراهيم 
الحربي (ت ١٠۲۸ه)»‏ وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوئ في الآفاق» حتى 
الآفاق» وكتب ما روي عن أحمد بالإسناد» وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه» 
وجمع أكثرها في كتابه ”الجامع»» فكان الجامع هو الأصل في الروايات المنقولة 
عن أحمد 5ه حيث تناوله المجتهدون من أصحابه بالترجيح والاختيارلما نقل 


من الروايات”". 


)١(‏ ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص٤ ٠۷۰٥‏ ۷»وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص١ ٠‏ لا وغيره. 


للاآستاذ الذكتون صلاخ ابوا 


المملحث الثالث 
الأئمة المجتهدين في المذاهب 


0 


تمهيد: 

سبق أن السبب الرئيسي في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف 
الأصول والقواعد التي بنوا عليها هذه الفروع:" ولا يمكن للفقيه أن يكون 
مجتهداً إلا إذا كان له أصول . 


ومن بين هؤلاء المجتهدين الكثيرين تلّقت الأمّة اجتهاد الأئمة الأربعة 
المتبوعين دون سواهم”؛ لأسباب كثيرة كدقة أصوهم واشتهار تقواهم 


(1) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعاً إلى الأصول قرّره كثير من العلماء الكبار» منهم : 
اللي فق كاب إيام ا ل القزاءة لنت ا الفرقدين رقع 
اليدين فكل منهم بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف. قرّر ذلك. 

(۲) قال الخطاب الملكي: إنم| وقع الإجماع عليها؛ لأنها انتشرت حت ظهر فيها تقيبد مطلقها 
وتخصيص عامّها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حكىاً في موضع وجد مكملاً في موضع آخرء 
وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجرّدة» فلعل لها مكملاً أو مقيّداً أو خصصألو انضبط كلام 
قائله لظهر فيصير الإنسان في تقليده عن غير ثقة» ومن دوّن مذهبه كالثوري والأوزاعي 


8 ب الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وورعهم وكثرة تلاميذهم وغير ذلك» وکل واحدمنهم قم لناعصارة 
وخلاصة ما في القرآن والسنة وآثار الصحابة من الأحكام الفقهية المرتكزة 
عن قواعده» والخالصة عن التعارض والاضطراب الظاهري الذي يرد عن 
الآيات والأحاديث والآثار في بينهاء ففي هذا الدور قطع الفقه شوطاً كبيراً 
في انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل وفتاوئ شاملة لجميع أبوابه. 

ما حدى بتلاميذ الآئمة الأربعة ومّن تبعهم أن يكملواما بدأه هؤلاء 
الأئمة» ويتمّموا بناءه» لا أن يعودوا ويفعلوا كا فعلوا إذفيه إعادة اتم 
وانته» فكل منهم من كلام إمامه أصّل القواعد وشيّدهاء وفرّع عليه 
الفروع الكثيرة المتفقة مع أصول إمامه» وكان يتعامل مع كلام إمامه في 
الاجتهاد والاستنباط كما يتعامل المجتهد مع كلام الشارع”» واهتموا كثيراً 
بتحرير كلامهم في كل مسألة» وألّفوا المختصرات والمطولات في ذلك» 
اليك تفيل كق كلام الاه رة 


وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار كأن إريدون وإريدون مذهب عارمن علماء السنة 
غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ۳-۲ وقمع أهل الزيع والإلحاد 
ص 5٠‏ -١5ءوغيرهما.‏ 

)١(‏ قال الخادمي في رسالته في مسنونية السواك ص777-777: لا شك أن حجتناعلل 
الأحكام أقوال فقهائنا إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ہے 
المطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفي: 
وبيان ذلك مفصلاً في كل قرن على حدة كالآتي: 
القرن الثاني: سبق أن قلنا: إن تلاميذ الإمام أبي حنيفة 5ه صنفوا 
العديد من المؤلفات» إلا أن كتب محمد بن الحسن (ت85١ه)‏ فاقت عليهاء 
وصارت هي المعتمدة دون سواهاء وكان الفقهاء لزمن متأخر يعتنون بها 
حفظاً وتدريساً وشرحاً لا سيم ”الجامعين" و”المبسوط»»؛ حتى قال بعضهم: 
ادق حفظ ”«المبسوط» ومذهب المتقدمين» فهو من أهل الاجتهاد“. ومن 
الشروح عليها: 
١”المبسوط»‏ شرحه شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة ال حلواني 
وغيرهما". 
؟. ”الجامع الكبير»» شرحه ال حصري والقونوي وابن السراج والخلاطي 
والآب كرمي وافتخار الدين ال هاشمي والضررير والكردري وسبط ابن 
الججوزي وسليمان الصدر والطحاوي والعتابي والبزدوي والمارديني 
والكرماني والقباوي 0 
۳ل جامع الصغير”* شرحه الكردري والتمرتاشي والجصاص وابن 


(۱) ينظر: التبيين 5 : ۱۷١‏ »وغبره. 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۱٥۸۱:۲‏ »وغبره. 

(۳) ينظر : الجواهر المضية ٦۲۲:١‏ وغيره. 

)٤(‏ من شرّاحه: الكردري والتمرتاشي والجصاص وابن حسكا الفزي والعقيلي والطحاوي 


5 ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
حسكا الفزي والعقيلي والطحاوي والظهير البلخي والضررير والعتابي 
والبزدوي وقاضي خان وصدر القضاة وأبو الليث والنجم والحسامي 
والبرهاني والصدر الشهيد واللكنوي وغيرهم'". 

٤‏ . الزیادات“ شر حه قاضي خان وسراج اللا اهندي وابن نجيم 
البزدوي والسرخسي والعتابي وغيرهم'". 

٥‏ .السير الكبير» شرحه ا حصري وشيخ الإسلام السغدي والسرخسي 
وبرهان الآئمة وغيرهم'". 

القرن الثالث: آلف الخصّاف(ت١71١ه)‏ كثيراً من الكتب منها: 

«النفقات»» و«أدب القاضي» وقد اهت العلماء بها شرحاً وتدريساء ومن 
شراح «أدب القاضي› ا لجصاص والمندواني والقدوري والسغدي 
والسرخسي-والجلواني وخواهر زاده والصدر الشهيد وقاضي خان 
وغیرهم. 


0 


والظهير البلخي والضرير والعتابي والبزدوي وقاضي خان وصدر القضاة وأبو الليث 
والنجم والحسامي والبرهاني والصدر الشهيد. ينظر: الجواهر 8: »177-5771١‏ ومفتاح 
السعادة 657:7 ؟.وغيرهما. 

)١(‏ ينظر: مفتاح السعادة ٠٠٦:۲‏ والجواهر المضية 4: 577-771١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۲: ٩1۳-٩٦۲‏ وغيره. 

() ينظر: الجواهر المضية 5: 77١‏ » وكشف الظنون 11:7 ١١-5١١٠ءوغيرهما.‏ 

(5) ينظر: شرح أدب القاضي 47 وغيره. 


للاآستاذ الذكتون لات بولا ل ع ل 
القرن الرابع: ظهرت في المذهب الحنفي عدّة مختصرات نافست كتب 
محمد بن الحسن في التدريس والحفظ والشرح. منها: 

١‏ .لكافي“ للحاكم الشهيد(ت 5 7ه ) الذي جمع فيه مسائل كتب 
محمد بن الحسن ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكرر» وأبرز شروحه”المبسوط» 
للسرخسي المشهور والمتداول إلى هذا الزمان. 

۲. ختصر الطحاوي»(ت١7اه)‏ شرحه أبو بكر الوراق والجصاص 
والأسبيجابي والبري وغيرهه'". 

۳. ”مختصر الكرّخي»(ت ٠‏ ؛ لاه) شر حه الجصاص وأبو عبد الله الضرير 
والقدوري وغيرهم'". 

وني هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية التي أفتئ 
بها كبار متقدّمي الحنفية» وقام بذلك أبوالليث السَّمَرّقَنِيَ (ته /الاه) في 
كتابه «ختارات النوازل»؛ وألف أيضاً "مقدمة» مشهورة في أحكام الصلاة 
والطهارة شرحَها كثيرٌ من العلماء منهم: السرماري والقرماني والعلقمي 
والولوني والکنجاني وابن عرب شاه وغيرهم'". 

القرن الخامس: الف القُدُوريٌ(ت478ه) ”مختصر» المشهورء والذي 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية ٦۲:٠١‏ .وغبرها. 
(0) ينظر: المصدر السابق ٦۳٣:١‏ » وغيرها. 
(9) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۷۹٦-۱۷۹٩‏ وغبره. 


ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
نافسَ كت عمد بن الحمسن و”الكافي» و «ختصر- الطحاوي»» و «ختصر- 
الكرخي» منافسة كبيرة في اهتمام العلماء به حفظاً وتدريساً وشرحاً؛ لسهولة 
عبارته» والتزامه بذكر ما عليه الاعتماد في المذهب. ومن شراحه: الخبازي 
والخلخالي والسروجي والرسغي والنصروي والنوري والأقطع 
والاسبيجابي والزاهدي والحدادي والكادوري ومحمد بن رمضان الرومى 
والميداني وغيرهم. 
القرن السادس: ظهر فيه مؤلفات كثيرة خطفت الأبصار بروعتها 

ودقتها منها: 

.١‏ «تحفة الفقهاء» لعلاء السمرقندي(ت۳۹٥ه)‏ شرحها تلميذه 
الکاسانی(ت ۸۷٥ه)‏ 

فى ”بدا ئع الصنائع في ترتيب الشرائع 3 وقام باختصاره محمد بن أحمد 
الا البدائع وملخص الشرائع”". 

۲. ”منظومة الخلاف» لأبي حفص النسفي(ت ٥۳۷‏ ه) شرحها حافظ 
الدين النسفي والموصلي والحموي والافشنجي والقره حصاري والأسمندي 
والسديدي والحدادي والقيصري وابن الشحنة وغيرهم'". 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية ۵: 1۳٣-۹۳۲‏ ,أغيرها. 
(۲) ينظر: كشف الظنون 5/١ :١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: الكشف ۲: ۱۸٦۸-۱۸7٦۷‏ »وغره. 


للاآستاذ الذكثون صلاخ بال تت تي 51 

۳. ”الفقه النافع» لأبي القاسم السمرقندي(ت05 ده ) شرحه حافظ 
الدين النسفى والرامشى وغيرهماء ومن نظمه محمد بن جلال الدين المعروف 
سلطان رت 9 (AV‏ . 

:. الفتاوى الكبرئ“ للصدر الشهيد (ت6575ه». وله مؤلفات أخرى 
منها: «الفتاوى الصغرعل»»؛ و”الواقعات»». و«المنتقين»» و”عمدة المفتى 
واا IS‏ €„ 

ك. الفتاوى الخانية» لقاضى خان (ت ۹۲٥ه)‏ وهي من أعظم الفتاوىئ 
وأشهرها وأكثرها اعتاداً في المذهب؛ لأن تصحيح صاحبه مقدم علل 


تصحيح غيره. 
.١‏ «مقدمة الغزنوي“(ت۹۳٥)‏ من شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء 
القرشي وغيره'". 


۷. «هداية“ للمَرَغينانٌ (ت ٠۹۳‏ ه)ء وهو شرح ل«بداية المبتدي» لهء 
جمع فيه ما بين «متن القدُوريّ» و«المجامع الصغير» للشيباني» وأكثر في 
«الهداية» من التأصيل والاستدلال للمسائل عقلاً وشرعاً» فشاعت في 


)افر المذهب ا 41739 واكم 109و اموؤغرعنا, 

(۲) ينظر: الراك الضة ٠١ ٠-۲‏ الفوائد البيهة ص ٠۲٤١‏ والنجوم الزاهرة 0: 
1779-4 وإيضاح المكنون 5: ٠۲٤‏ وكشف الظنون ۱۲۲۸:١‏ والأعلام 0٠١:5‏ 
وغيرها. 

(*) ينظر: الضوء اللامع /1: 820-25 , وغيره. 


و .الال ل رة الفقة الإسالامي 
البلاد وذاعت» وأصبحت حط نظر العلماء» فدرَّسوها وشرحوهاء ومن 
شرحها: الصغناقي والقونوي والضربير والكاكي والسر-وجي والخبازي 
والإتقاني وابن الام والبابرتي والكرلاني والغزنوي والعيني واللكنوي 
وغيرهم نمن لا يحص عددا وما قيل فيها: 
كتاب الهداية هدي المهدئ إلى حافظيه ويجلو العمى 
فلازمه واحفظه ياذا الحجئن فمن ناله نال أقص_المنى 
وقيل: 
إن الهداية كالقرآن قد نسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب 
فاحفظ قراءها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب'" 
قال طاشكبرئ زاده”: ”ومع جد الفضلاء وسعيهم علل شرح ”الحداية» 
إرتبرز لطائفه من جلباب التمتع والاحتجاب» ولرتذلل صعاب دلائله 
للطلاب» بل بقيّ بعد خبايا في الزواياء ولله در مصنف لا تنتهي لطائفه 
دقاف ولا تت معان راه 


الفنون؛ إذ رأى العلماء أنها الطريقة الفضك في التعلّم» فالطالب يحفظ المتن» 


)١(‏ ينظر: الكشف 7: ١50-1579‏ 7اءوغيره. 
(۲) ينظر: مفتاح السعادة ۲ و وغيره. 
العام لو م 


لللآستاذ الذكتون صلاخ أبوة الا ا 
وهو الأساس والقواعد لكل علم يكون فيه» فيتمكّن من استحضاره في أي 
aa‏ حتى يكوّن ملكة في هذا العلم 
وني هذا القرن لف في المذهب الحنفي المتون الأربعة المعتمدة» وهي ”الوقاية» 
لبرهان الشريعة (ت نحو 1۸۳ ه)» و”الكنز لصفي“ (ت١٠/اه)ء‏ 
و”المجمع» لابن الساعاتي(ت595ه)ء و”المختار" للموصلي (ت”1/7ه). 

وهذه المتون الأربعة مع ”الهداية»» و”مختصر القدوري» انفردت باهتمام 
العلماء على ما سواها إذ وجدت عناية كبيرةً منهم لا سي ”الوقاية". 
و”الكنز»» فشروحها لا تحص عدداً. 

وأبرز شروح ”الوقاية» شرح صدر الشريعة (ت/!4 ۷ه) ومن شراحه 
السيد الشريف الجرجاني (ت١١۸ه)»‏ وابن الخليفة (ت بعد1/7/ه)ء 
ومصئّفك (ت٥‏ ۸۷ه)» وابن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)» وعلاء الدين الأسود 
(ت١٠6ه»)»‏ وابن ملك (ت۸۰۱ه))» والكرماسني (ت نحو ۹۰۰ه)» 
وابن الشحنة(ت۹۲۱ه)» ات .وفصيح الدين الهروي» 
وقاسم بن سليان النیکنديٰ(ت ٩۷۰‏ ه)» ۱٠١ ٤ت ( + E‏ ه)» 
والشرنبلالي(ت74١٠ه)»‏ والكواكبي eT‏ وعلاء الدين علي 
الطرابلسي» وحسام الدين الكوسج» والتومناتي» وزين الدين جنيد بن 
سندل» وأبو اليمن محمد بن المحبء وعرّ الدين طاهر الشَافِعِيّ» وابن 


)١(‏ وللنسفي أيضاًمتن آخر مشهور سه الوافي» وشرحه بالكاني. 


5 .دل سلب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الشيخ» ومحمد بن علي الحصكفي» ومحمد الطبيب المهتدي الموصلي» وقره 
مان ونظم ”الوقاية» بالتركية الوزير شمس باشا الرومي(ت ۹۸۸ ه)» وها 
نظم للكواكبي (ت 95١٠ه).‏ 

وأبرز شروح ”الكنز» شرح الرَيْلَعِيَ المسمّئ ”تبيين احقائق» وشرح ابن 
نجيم المسمّئ «البحر الرائق»» ومن شراحه أيضاً: العيني ومحبي الدين 
الخوارزمي وملا مسكين وابن الشحنة والقره حصاري والقوجحصاري 
وابن الغانم وعز الدين الرازي والعيسي والضياء المكي وإبراهيم القاري 
وعمر ابن نجيم وغيرهم» ونظم ”الكنز" ابن الفصيح وغيره". 

وأبرز شروح «المجمع» شرح ابن ملك» وشرحه أيضاً: العينتاي 

وأبرز شروح "المختار» شرح مؤلفه المسكى «الاختيار». 

وقد اعتنى العلماء بهذه الشروح عناية فائقة فألفوا عليها الحواثي 
العديدة على حسب اعتاد الشرح والإقبال عليه» ولا يمكننا هاهنا أن 
نستفيض بذكر حواشي هذه الشروح وغيرهاء وإنما نذكر نموذجاً من 
الحواشي التي ألفت علل أحد هذه الشروح وهو ”شرح الوقاية» لصدر 
الشريعة؛ ليعرف منها مدئ الجهود التي بذها الفقهاء في حفظ الفقه 
والاهتام به وتنميته وضبطه. 


)١(‏ ينظر: ككشف الظنون 7+ ۱۵1۷-161٥‏ وغره. 
(۲) ينظر: الوفيات للسلامى ۹:۲ »وغرە. 
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فمن ا عل ”شرح صدر الشريعة للوقاية» مثلاً: مصنفك 
(ت٣۸۷ه)»‏ وملا خسرو (ت880ه). وحسن جلبي الفناري 
(ت٦۸۸ه)»‏ ويعقوب باشا (ت١841ه).‏ والنکساری (ت۹۰۱ه)» 
وخطيب زاده (ت۱٩۹۰ه)»‏ وشيخ الإسلام التفتازاني (ت5١4ه)ء‏ 
ويوسف جلبي (ت ٩۰ ٩‏ ه)» ومحمد بن علي الفناري (ت۹۲۹ه)» وقطب 
الدين المرزيفويٌ (ت975ه). ومصطفى بن خليل (ت475ه). ومحيي 
الدين محمّد بن الخطيب قاسم (ت٠45ه»).‏ وللقره باغي (ت1457ه)ء 
وعرب جلبي (ت٠46ه).‏ وعصام الدين الإسفرائيني (ت١15ه).,‏ 
وطورسون بن مراد (ت455ه)». وخسرو من أحفاد الكرماسنيّ 
(ت۹1۷ه)» وعرب زاده (ت41594ه). ومحمد بن إبراهيم ا لخبي 
(ت۹۷۱ه)» والجميدي (ت ۹۷۳ه)» وصالح بن جلال (ت۹۷۳ه)» 
وال کل ( ت ۹۸۱ه)» وعلم شاه بن عبد الرحمن ( ت ۹۸۷ ه)» وقاضي زاده 
الرومي (ت۹۸۸ه)ء ووجيه الدين العلوي الکجراتي ( ت۹۹۸ ه)» وزكريا 
بن بيرام (ت٠٠١٠٠ه)»ء‏ وحسام الدين المنتشي الحنفي (ت١٠١٠ه).‏ 
وأحمد آباديّ(ات55١١ه).‏ وخادم أحمد (ت١۲۷١ه)»‏ عبد الحليم 
اللكنوي (ت585١ه).‏ ويوسف اللكنوي (ت787١هه‏ وعبد الحي 
اللكنوي (ت5١7١ه).‏ وحسن السنبهلي (ت5١7١ه).‏ والبريلوي 
(رت15755١ه).‏ وعبد الرزاق اللكنوي (ت7372١ه).‏ وعبد العزيز 
اللكنوي (ت778١ه).»‏ وعبد الحميد اللكنوي (ت١۳١٠١١ه)»‏ ومحمد 
وارث بن عناية الله البنارسي» ويحيئ بن يخشئء والقصوري اللاهوري. 


...دب سلب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
وأحمد الخيالي» وشاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك زيب» 
والقرامايٌ» والقوجوي» المعروف بشيخ زاده» ونور الله بن محمد صالح 
الكجراتي» والسيد مهدي» وبالك باشا بن محمد الشهير بمولانا يكان» وحسام 
الدين حسين» وحسام زاده» وسعيد خان» وسنان الدين يوسف الروميٌ» 
وسنان الدين يوسف الشاعر» وشرف الدين يحين بن قره جا الرهاوي» 
وعبد الله بن صديق ال هرويء وغيرها"". 

وهذه المتون هي المقصودة بقولهم: ما في المتون مقدَّمٌ على ما في 
الشروح» وما في الشروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي» إلا إذا وجد ما يدل على 
الفتوئ في الشروح والفتاوئ» فحينئذ يقدّمُ ما فيهما علل ما في المتون؛ لأن 
التصحيح الصريح أولك من التصحيح الالتزامي» ولريريدوا بالمتون كل 
المتون» بل المتون التي مصنفوها مميزون بين الراجح والمقبول والمردود 
والقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي 
وأصحاب هذه المتون كذلك» وهذا في عرف المتأخرين. 

أما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين فحيث قالوا: ما 
في المتون مقدم. أرادوا به متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائنا كتصانيف 
الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم'". 


)١(‏ ومن أراد الاستفاضة بمعرفة تراجم هؤلاء المحشين وأساء مؤلفاتهم فليراجع مقدمتي 
(۲) ينظر: التعليقات السنية ص ١8٠١‏ » وغيره 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 
فأصحاب هذه المتون متفقون علل الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 
دنه والراجح في المذهب في كل ما يوردونء ويهتمون كثيراً جداً بجمع 
مسائل كثيرة في متوغهم» مع اختصار شديد في العبارة» ويختلفون في أن 
بعضهم يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرهاء وكذا في) هو الصحيح أو 
الأصح أو ما عليه الفتوئ في المذهب كل علل حسب اجتهاده» وعلى حسب 
وهذه الميزات انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدمين» إذ قد يخرج 
صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل» كا يقع ذلك من الطحاوي 
ف ص 
وني هذا القرن وضعت العديد من الكتب غير المتون أشهرها 
”المحيط البرهانى» و”الذخيرة» كلاهما لبرهان الدين ابن مازه (ت5577ه). 
القرن الثامن: استمر الحال فيه في تأليف الفتاوئ والشروح والحواشي 
.١‏ ”عيون المذاهب»للكاكى(ت4 :لاه). 
؟. ”النقاية» لصدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه) وهي ”مختصر الوقاية» وقد اهتم 
العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها فمن شراحها: الشمني (ت ١۸۷ه)»‏ 
وابن العينى (ت۸۹۳ه)» والمشهدي العجمى (ت۸۳۸ه)» ومصنفك 
(ته/ام/ه». وابن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» وعبد العلى البرّجَندي 
(ت ٩۹۲۳۲‏ ه)» والقهستاني رت نحوه ه4ه) وأبوالمكارم (ت بعد 
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۷ ه)» ونور الدين الجامي (ت89/8ه». والباقاني(ات”7١٠٠2»‏ وعلي بن 
سلطان القاري (ت5١١٠ه».‏ ومحمود ابن إلياس الرومي» وعبد الشكور 
الجونفوري"". 

۳. ”قيد الشرائد ونظم الفرائد» لابن وهبان (ت۸٦۷ه)‏ وقداهتم 
العلماء بشرحها وتدريسهاء ومن شراحها: ابن الشحنة» وعلي بن غانم 
المقدمي وغيرهما". 

القرن التاسع: آلف ابن قاضي سماونة (ت8/١81/ه)‏ "لطائف 
الإشارات»» ولف ملا خسرو (ت885ه”غرر الأحكام» وشرحه ب”درر 
الحكام» التي مشئ فيها علل منوال ”الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة» إلا أنه 
في بعض المسائل يعترض ويحقق ويرجحء ويقدم ويؤخر ني كتب الكتاب» 
واعتنئ العلماء كثيراً بتدريس ”درر الحكام“ وتحشيتهاء فممن حشّاه: انقولي» 
وعزمي زاده» وفوزيء وقنالي زاده» وابن كمال باشاء والأنقروي» ومعمار 
زاده» وابن القرماني» والحميديء وإسماعيل النابلسي» ونوح الرومي» وعلي 
ا لحموي» والشرنبلالي» وعبد الحليم والخادمي وغيرهم”. 

القرن العاشر: تابع العلماء فيه مسيرة أسلافهم في أداء الواجب عليهم 


.” ١-1 ٠ ينظر: تفصيل أحوال هؤلاء الشراح في مقدمة منتهئ النقاية ص‎ )١( 
وغبره.‎ ٠۱۸١١-۱۸٦1٩ :۲ ينظر: كشف الظنون‎ )0( 
.هريغو»٠۲۰۰-۱۱۹۹:۲ ينظر: الکشف‎ )9( 


للااستاذ اللاكتون صلاخ ااال ل 
اتجاه هذا الدين بتفريع المسائل وتوضيح الدلائل وشرح المبهمات وبيان 
المقصودات فش رحوا كثيراًمن كتب من سبقهم وألفوامتوناً جديدة منها: 

١.”مواهب‏ الرحمن» للطرابلسييٌ (ت ۹۲۲ه) وشرحه ب”البرهان”". 

۲. خزن الفقه“ للأمابى (ت/97ه). 

۳ ”الإصلاح» ق حال باشاات ٠5ه)‏ وشرحه ب“”الإيضاح””, 
وحشى عليه العلماء منهم: محمد شاه و محمد بن خرم وصالح بن جلال وبالي 
الطويل وغزالي زاده وتاج الدين الأصغر والبركلي وغيرهم'". 

٤‏ لتقن الأبحر» لوبراهيم يع الحلبيّ(ت457ه) الذي جمع فيه بين 
«الوقاية» و”القدوري»» و«المختار». و«الكئز» مع رعذ مسال 1۳ > 
ونبذة من ”اهداية»» وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح» وار ره واجتهد 
eT‏ لق "النوقاية رداون ع فى قاف ووت عا 
قبوله بين الحنفية اتفاق» واهتم العلماء بتدريسه وشرحه» ومن شراحه: علي 
الحلبي وعيشي- والبهنسي- والباقاني والسيواسي والطرابلسي- والمناستري 
وشيخي زاده والحصكفي وحلب والسييل الحلبي والسنوبي والأدرنوي 


)١(‏ ينظر: النور السافر ص5 ١٠»والكشف‏ ۲: ١8944‏ ءوغيرهما. 
(۲) ينظر: الشقائق النعمانية ص 778-775 الفوائد ص ٤-٤۲‏ 4 » وغيرهما. 
2 ينظر: كشف الظنون ١:9١٠»وغيرهما.‏ 
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وقاضي زاده وظريفي وطورون وغيرهم'". 

ه .لأشباه والنظار» لابن نجيم (ت ۰ ۹۷ه)» وعليه العديد من الشروح 
والحواشي لكثير من العلماء كجوي زاده (ت ۹۹٩‏ ه)» وقنالي زاده 
(ت45417ه». وزيرك زادة وأخي زاده (ات7١١1ه)‏ وأبي الميامن 
رته٠١١٠ه)‏ وعزمي زاده (ت717١١ه)»‏ وخويشي خليل وابن غانم 
المقدسبي (٤١٠٠ه)»‏ وابن حبيب (ت بعد ١٠١75‏ ه) وصالح التمرتاشي 
(ت ٠١‏ ١٠ه)»‏ وخير الدين الرملي (ت١۸١٠٠ه)»‏ وجلب مصلح الدين 
وقره جلبي زاده والمحموي (ت98١٠ه).ء‏ والبيري (ت ۱۰۹۹ ه)» وخير 
الدين إلياء زاده والكفيري (170١١ه)»‏ وعبد الغني النابلسي (57١١ه)ء‏ 
والتاجي (ت5 77١ه)‏ وابن عابدين (757١ه».‏ وأبي الفتح الحنفي (ت 
بعد 51/5 ١ه)ء‏ وغيرهم'". 

القرن الحادي عشر: و علماؤه الأمانة بالتأليف والتخريج والإفقاء» 
ومن أبرز كتبهم: 

١‏ .«تنوير الأبصار وجامع البحار للتَمُرتائيّ (ت5١١٠ه)جمع‏ فيه 
مسائل المتون المعتمدة مع الزيادة والترجيح» واعتنى العلماء به كثيراً: شرحاً 
وتدريساً مع ما سبق من المتون» ومن شراحه: مؤلفه التمرتاشي والحصكفي 
EY‏ 


(۱) ينظر: الكشف ۲ يو وغيره. 
ظرونقوتة و الاق ةوغر 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج لل -ب تك 

”.”هداية ابن العماد» لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١5١٠١ه)‏ 
وشرحه عبد الغني النابلسي (ت57 ١‏ ١ه).‏ 

۳ .نور الإيضاح» لحسن الشرنبلالي (ت794١٠١ه)‏ وشرحه بشرح مطول 
سياه إمداد الفتاح»» واختصره ب”مراقي الفلاح». 

> .”الفرائد السنية“ للكواكبي (95١٠١ه)‏ وشرحه”بالفوائد السمية». 

٥.لفتاوي‏ الخيرية لنفع البرية» لخير الدين الرملي (ت١۸١٠١ه)..‏ 

القرن الثاني والثالث والرابع: دوام العلماء فيه على تأليف الفتاوى 

والشروح والحواشي إيفاءً بحاجة زمانهم وحفاظاً على العلم من الاندراس» 
ومن أشهر مؤلفاتهم: 

١.”الفتاوئ‏ الهندية» المشهورة بالعالمكرية أمر بتأليفها حي الدين محمد 
أورنك زيب عا لمكي الذي افتتح كثيراً من البلاد الهندية في عهده وجعلها 
تحت سيطرته (ت ١١١۸‏ ه) من قبل مجموعة من كبار علماء ال هند زادوا علل 
الأربعين منهم: الشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين 
الجونفوري والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد 


الجونفوري وغيرهم'". 


(۱) ينظر: خلاصة الأثر ؟: 5 17 والأعلام ٤:۲‏ 0-11 /الاء وغيرهما. 
(۲) ينظر: نزهة الخنواطر 9: 7١75-17١١‏ وغيره. 
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ا الطحطاوي علل الدر المختار» (ت۱۲۳۱ه)» وله «حاشية 
مراقي الفلاح» أيضاً". 

۳. «حاشية ان عابدين» (ت ۲ 0 ۲ ١ه)‏ المسنأة برد المحتار علل الدر 
المختار علل تنوير الأبصار“ ولو لريكن في العصور المتأخرة سو هذه 
الحاشية لكفت لكثرة ما اشتملت عليه من الفروع والتحقيقات والنكات 
اللطيفة» حتئ عد مؤلفها خاتم المحققين» وهي المعوّل عليها في الفتاوى عند 
الأحناف. 

:. اللات شرح الكتاب» لعبد الغنى الميدان رت98١؟١اه).‏ 

0”عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي 
(ت5١17١ه».‏ وله شرح علل ”الحداية»» و”موطأ محمد" وغيرها. 

. ۱۳۰۹ھ(‎ ٦( اهدية العلائية» لعلاء ال ا عابدين‎ . ٦ 

۷.لفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية» لمحمد العبامي المهدي 
(٥۳۱ھ)0.‏ 


8. ”إعلاء السنن» لظفر أحمد التهانوي (ت11945١ه).‏ 


(۱) ينظر: الأعلام ۱: 777-1777 ومعجم المؤلفين 71١:١‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: أعيان دمشق ۳۲۸-۳۲۷ والهدية العارفين ۳۸۸:۲ وإيضاح المكنون 7: ٠١‏ ۲» 
ومعجم المؤلفين 1۲۸:۳ »وغيرها. 

(۳) ينظر: إيضاح المكنون ٠١۸:۲‏ »ومعجم المؤلفين ۳۸٠:۳‏ »وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج لا 
المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكى: 
بعد بيان الطريقة التي دون عليها فقه الإمام مالك 4ه فإننا نشرع في 
ذكر كتب المذهب بصورة عامة» فالأمهات عندهم أربعة» وهي : 

١‏ <المدونة» كتبها أولاً أسد بن الفرات بن سنان (ت7١7ه)‏ عن عبد 
الرحمن ابن القاسم (ت١91١ه)ء‏ وكتبها ثانياً عنه عبد السلام بن سعيد» 
الملقب بسحنون (ت ٠‏ 5 7ه ). كما سبق. 

”. ”الواضحة» لعبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي (ت۲۳۸ه)» 
سمع بالأندلس من الغازي بن قيس (ت994١ه).»‏ وزياد بن عبد الرحمن 
ملقب بشبطون (ت97١ه»).؛‏ وهما من تلاميذ مالك ه. ثم رحل إلى 
المشرق فسمع من تلاميذ الإمام مالك المصريين والمدنيين”". 

۳. ”العتبية» أو «المستخرجة من الأسمعة» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز» 
المعروف بالعتبي الأندلسي (ت ۲٠٠١‏ ه)» والكتاب قائم في معظمه علل 
أسمعة ثلاثة من أصحاب الإمام مالك عنه» هم: ابن القاسم» وأشهب وابن 
نافع من روايات متعددة عنهم. 

٤‏ . ”اكوّازية» محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندريء المعروف بابن الموّاز 
( ت۲۹۹ ه)» قصد صاحبه فيه بناء فروع أصحاب المذهب علل أصوهم في 


3 
3 3 


2 مه“ 
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)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص 4۷ . وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص ”7 ٠١‏ » وغيره. 


to‏ ب د مس عبسب اله خل لدراسة الفقه الإسلامي 
وإذا أضيف لمذه الأمهات الكتب الثلاثة التالية فإنها تسميل 
بالدواوين» وهي: 


٥‏ ختصر ابن عبد الحكم“ والمقصود ”المختصر الكبير» لعبد الله بن عبد 
الحكم ابن أعين المصري (ت5 ١‏ 7ه).ء وله ”المختصر الصغير» و”المختصر- 
الأوسط». ومبنىل كتابه علل الأسمعة وخاصة ساعه من أشهب وابن 
وهب وابن القاسم عن مالك #د. ولأبي بكر الأهري ”شرح المختصر- 
الكبير*". 


1.”المجموعة» لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني 
(ت ٦۰‏ ۲ھ). 

/ا.”المبسوط» للقاضى إسماعيل بن إسحاق (ت7/7ه)"". 

وللبالكية كت مشهور ةعول عليها التأعخرين منهنا: 

١‏ .”رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لعبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن 
أبي زيد القبرواني (ت٣۳۸ه)»‏ وله كتاب اسمه «النوادر والزيادات علل ما 
في المدونة من غيرها من الأمهات“ فهو جامع للأشتات المتفرقة من الروايات 
عن الإمام مالك ولأقوال أصحابه التي احتوت عليها الأمهات التي تقدم 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه الملكى ص5 ٠١‏ »وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص47 -5 ٩‏ وغيره. 
() ينظر: نفس المصدر ص7/١١١1١71»وغيره.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج #7 ع 
ذكرهاما زاد علل ”المدونة»» ونقل ابن يونس معظمه في كتابه علل ”المدونة»”". 
ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة (ت8١‏ 4ه »)» وجلال الدين التباني» 
وعمرابن علي اللخمي الشهير بابن الفاكهاني (ت ١‏ "الاه)”"2 وغيرهم. 

؟. ”الجواهر الثمنية في مذهب عا رالمدينة» لعبد الله بن نجم بن شاش 
الجذامي السّعديء المعروف بابن شاش (ت5١5ه»»‏ وهو أحد الكتب 
الخمسة التي اعتمدها القراني في كتابه ”الذخيرة» وقال: ”إن المالكيين عكفوا 
عليها شرقاً وغربا. والأربعة الآخرى هي: ”لمدونة» والتلقين» 
و”الجلاب»» والرسالة» وقال حاجي خليفة*: «وضعه على ترتيب 
”الوجيز» للغزالي» والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده». 

۳. ”جامع الأمهات“ لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني 
المعروف بابن الحاجب (ت757ه). ويعرف بالمختصر الفرعي في مقابل 
المختصر الأصلي الذي اهتم به الأصوليونء وكان لابن الحاجب مصطلحات 
خاصة في كتابه هذاء ما دعا ابن فرحون إل إفرادها بمؤلف سماه: ”"كشف 
النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب»» وكان اختصاره أشد من 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص ١١75-١1١١‏ ءوغيره. 

(۲) ينظر: كشف الظنون ص ١‏ 85» وغيره. 

(۳) ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص5 ١١0-١١‏ وغيره. 
(5) في كشف الظنون ٦۱۳:۱‏ وغيره. 


.. سلب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اختصار ابن شاش؛ لما حشد فيه من الفروع الكثيرة حتئ قدرت مسائله 
بعشرات الألوف”". وشرحه محمد ابن حسن المالقي (ت١‏ /الاه)'" وغيره. 

5.”مختصر- خليل» لأبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي المصر-ي 
( ت١‏ ۷۷ه)» وهوالعمدة في المذهب المالكي» وقد جمع مؤلفه فيه عل كثيراً 
حتول قيل إنه حوى من المسائل مئة ألف منطوقاً ومثلهامفهوماًء وقد أودعه 
صاحبه ما عليه الفتوئ» وله مصطلحات ينها في مقدمته» وإريحظ ملف في 
المذهب المالكي بىا حظي به ”مختصر خليل» من الشر_وح والحواشي 
والتقريرات حت زادت عن مئة كتاب”". ومن شروحه علل ما ذكره حاجي 
خليفة”©: 


أ. «الدرر في توضيح المختصر“ لك ال الدين محمد المعروف بابن 
الناسخ الطرابلسى. 

ب. شرح بهرام بن عبد الله المالكي الدميرئ (ت ٥‏ ٠۸ه).‏ 

ت. ”شفاء العليل في شرح مختصر الشيخ خليل» لمحمد بن أحمد 
البساطئ المالكي (ت857ه).» ولريكمله وبقئ منه اليسير جداً فأكمله أبو 
القاسم النويرئ. 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص8/١١-١ ١7‏ وغيره. 
(۲) ينظر: كشف الظنون ۲: ١770‏ »وغيره. 

(") ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص7١1 177-1١‏ وغيره. 
() في كشف الظنون 5778:7١7759-1١ءوغيره.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 0ے 
ث. شرح ديباجته الشيخ الامام ناصر الدين اللقانى المالكي. 
ح. حاشية على مختصر الشيخ خليل للمكناسل. 
خ. فتح الجليل في شرح مختصر الخليل لمحمد بن إبراهيم التنائئ 
رت 0557 
د. شرح محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالواق. 
ذ.”المنسزع الجليسل شرح غتصن خليل)» لحد بسن مسرزوق 


ر.”مواهب الجليل في شرح مختصر_ الخليل'لمحمد الخطاب 
الرعینی(ت٤‏ 965ه). 


ز. شرح ساربن محمد السنهورئ (ت ٠١‏ ۰ ١ه).‏ 

ش. ”شرح الخرشي علل ختصر- خليل» محمد بن عبداه الخرشى 
(ت؟١٠١ه).‏ 

ص. ”مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل» لشيخ الإسلام 
علل بن محمد الأجهورى (ت55 ٠‏ ١ه).‏ 


5 . .دلب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
6أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للشيخ الدردير 

(ت ۱۲۰۱ ه)اختصره من «ختصر خليل"". 

المطلب الثالث: تدوين الفقه ف المذهب الشافعى: 

فبعد أن مرّ معنا كتابة الشافعي مذهبه الجديد بمصر- بنفسه في كتابه 
«الأم'» واختصاره من قبل تلميذه المزني (ت17715ه)”". فإننا نذكر كلمة 
جامعة لكبار علماء المذهب الشافعي وهو ابن حجر الهيتمي في تسلسل كتبه 
وعناية العلماء بهاء إذ قال: «صنف الإمام -إمام الحرمين الجويني 
(ت4178ه)"- كتابه”النهاية» الذي هو شرح ل”مختصر المزني“ الذي رواه 
من كلام الشافعي #ه» وهي في ثمانية أسفار حاويةء إريشتغل الناس إلا 
بكلام الإمام؛ لآن تلميذه الغزالي 5ه (ت ٠ ٥‏ 5ه)** اختصر.ه ”النهاية» 
ا لمذكورة في مختصر مطوّل حافل» وسماه ”البسيط»» واختصرره في أقل منه 
وسهاه ”الوسيط»» واختصره في أقل مته وساه ”الوجيز». 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه الملكي ص ٦-۷١‏ ۷»وغيره. 

(0) ينظر: العبر ۲: 78» وتبذيب الأسماء واللغات ۲: 7865» وطبقات الشيرازي ص9 :»٠١‏ 
ومعجم المؤلفين ۳۸۳:١‏ »وغيرها. 

(۳) ينظر: طبقات الأسنوي ۰۱۹۸:۱ والعبر ۲۹۱:۳ وطبقات ابن هداية الله ص ١754‏ - 
١0725‏ . 

(5) ينظر: وفيات »48:167179-171١7:5‏ وطبقات الأسنوي 7:١١1١17-1١١ءوطبقات‏ 
ابن هداية الله ص »١110- ١597‏ والكشف :١‏ 77. والتعليقات السنية ص 57 7 والأعلام 
۷ »وغىرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب لاع 

فجاء الرافعي له (ت”777ه)" وشرح ”الوجيز» شرحاً ختصرا ثم 
شرحاً مبسوطاً ما صنف في مذهب الشافعي مثله» وأسفاره نحو العشر-ين 
غالباً. 

ثم جاء النووي يه ات5715ه)” واختصر هذا الشرح ونقحه وحرّره 
واسعدرك عل كقزر مرو كلاه ما وده غلا للاسعذراك وسم هذا 
المختصر: «روضة الطالبين» وأسفاره تحو أربعةغالباً. 

ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم : 


فمنهم: المحشون» وهم كثيرون أطالوا النفس في ذلك حتى بلغت 
حاشية الإمام الأذرعي التي سماها ”التوسط بين الروضة والشرح؛ إلى فوق 
الثلاثين سفراً. وكذلك الأسنوي (ت١/الاه)‏ حشئ وابن العماد والبلقينى 
رنه٠لره)ات‏ وهؤلاء هم فحول المتأخرين بالمحل الأسن . 

ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة محمد بن ادر الزركشي (ت 95 /اه)*: 


: ٤ ينظر: طبقات الأسنوي ۲۸۲-۲۸۱۱ وتهذيب الأسماء 7: 75 7» ومرآة الجنان‎ )١( 
وغيرها.‎ 7٠١ :7 ومعجم المؤلفين‎ 7 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٠۳-۹:۴‏ > وطبقات الأستوي ۲٦٦:۲‏ - 
17" ”ء ومرآة الجنان LESAN Ws ENA RENAE‏ 
(۳) ينظر: ينظر: الضوء اللامع 5: ٩۰-۸٥‏ »والکشف ”7: ١517/4‏ والأعلام 0: .7١0‏ 

(6) ينظر: الدرر الكامنة ۳: ۹4۸4-7 ۳ ومعجم المؤلفين ۱۷٩-۱۷ ٤:۳‏ »وغیرهما. 


. ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
الأسنوي والأذرعي وابن العاد والبلقيني فجمع ملخص حواشيهم في 
كتابه المشهور وسماه ”خادم الروضة»» وهو في نحو العشرين سفراً. 

ووقع لجاعة أنهم اختصروا”الروضة»» ومنهم المطول» ومنهم المختصر 
ك«الروض» للشرف المقري» فأقبل الناس علل تلك المختصرات» فلا ظهر 
”الروض" رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته. 

ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري د 
فشرحه شرحاً حسناً جداً وآثر فيه الاختصار فانثال الناس عليه إلى أن جاء 
صاحب ”العباب» أحمد بن عمر الزجد الزبيدي فاختصر ”الروضة» وضم 
إليها من فروع المذهب ما لا يحصئء ثم شرحته شرح مبيناً حاسنه» وقد 
وصلت فيه إلى باب الوكالة فأقبل عليه الذي تيسرت هم تلك القطعة من 
الشرعة 

وكذلك اختصر صاحب «الحاوي الصغير»”الشرحّ الكبير» -للرافعي - 
اختصاراً إريسبق إليه» فإنه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن 
جزء من أجزائه العشرة فأذعن له آهل عصره أنه في بابه ما صنف مثله فأكب 
الناس عليه حفظاً وشروحاًء ثم نظمه صاحب ”البهجة»- ابن الوردي 
( ت۹٤‏ ۷ه) في خمسة الآف بيت”"- فأكبوا عليها حفظاً وشروحاً. 


٠۸٠ :۳ والأعلام‎ ۲۳۸-۲۳۲٤ :۳ والضوء اللامع‎ »١١5- ١١ص ينظر: النور السافر‎ )١( 
الكشف ١:605/8ء وغيرها.‎ 
»وغيرهما.‎ 1۲۷:١ »والكشف‎ ۱۹۷-۱۹٩ :۳ ينظر: الدرر الكامنة‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب -ب 0 

كذلك إلى جاء أن الشرف المقري صاحب ”الروض»» فاختصره في اقل 
منه بكثير وسرّاه ”الإرشاد» فأكب الناس عليه حفظاً وشرحاً» وبحمد الله لي 
عليه شر حان»". 

فتحصّل ما سبق علل ترتيب كتب الشافعية كالآتي: «الأم“ للشافعي 
اختصرها المزني منها ”مختصره“ الذي شرحه إمام ال حرمين في ”النهاية شرح 
مختصر المزني»» فاختصرها الغزالي إلى ”البسيط» ثم اختصرها إلى ”الوسيط» 
ثم اختصره إلى ”الوجيز"» ثم اختصره إلى ”الخلاصة». 

و”المحرر» للرافعي قيل: إنه مختصر من ”الوجيز"» وقيل: إنه غير مختصر 
من كتاب بعينه. واختصر النووي «المحرر» إلى ”المنهاج»» ثم اختصره شيخ 
الإسلام زكريا ا منهج ثم اختصره الجوهري إلى ”النهج". 

وشرح الرافعي ”الوجيز" بشرحين صغير رسمه وكبير سماه ”العزیز“» 
فاختصر الإمام النووي ”العزيز» إلى ”روضة الطالبين»» واختصرها ابن مقري 
إلى ”الروض» فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحاً ساه ”الأسنى»» واختصر- 
ابن حجر ”الروض» إلى كتاب سه ”النعيم» جاء نفسياً في بابه غير أنه فقد 
عليه في حياته» واختصر ”الروضة» أيضاً المزجد في كتاب ”العباب»» فشر حه 
ابن حجر شر حا جمع فيه فأوعئ سه ”الإيعاب“ غير أنه إريتم. 

وكذلك اختصر القزويني ”العزيز شرح الوجيز» إلى ”الحاوي الصغير» 


(۱) ينظر: الفوائد المكية ص" "2 وغيره. 


ع المد حل لدراسة الفقه الإسلامي 
فنظمه اتن الوردي ف ”ہجته“» فشرحها شيخ الإسلام بشر حین» فا ابن 
المقري فاختصر_”الحماوي الصغير» إلى الإرشاد“ فشر_حه ابن حجر 


أما المرجح في الفتوئ عند الاختلاف: 

.١‏ ذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملٍ 
(ت5 ١٠٠هانفي‏ كتبه خصوصاً في ”نهاية المحتاج شرح المنهاج»؛ لأنها قرئت 
علل المؤلف إلى آخرها في أربعائة من العلماء فنقدوها وصححوهاء فبلغت 
حد إلى حد التواتر. 

۲. ذهب علماء حضرموت والشام والآكراد وداغستان وأكثر اليمن 
والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر (ت975ه) في كتبه» بل في 
«تحفة المحتاج شرح المنهاج»؛ لا فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع 
المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لما عليه الذين لا يحصون عدداء ثم ”فتح 
الجواد", ثم ”الإمداد"» ثم ”شرح العباب» ثم ”فتاويه“. 

قال الكردي: ”وعندي لا تجوز الفتوئ با يخالفهماء بل بما يخالف 
”التحفة» و”النهاية» إلا إذا لر يتعرضا له» فيفتئ بكلام شيخ الإسلام» ثم 
بكلام الخطيب ثم بكلام حاشية الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم» ثم 
بكلام عميرة» ثم بكلام حاشية الشبراملسي» ثم بكلام حاشية الحابي؛ ثم 


(۱) ينظر: الفوائد المكية ص "321-1١60‏ وغيره. 


للأستاد الذكتون صلاخ براح ل ا 
بكلام حاشية الشوبري» ثم بكلام حاشية العناني» مالريخالفوا أصل 
المذهب» والذي يتعين أن هؤلاء الآئمة المذكورين من أرباب الشر-وح 
والحواشي كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العلم 
والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه ما إريكن سهواً أو 
غلطاً أو ضعيفاً ظاهر الضعف»"". 


١.”مختصر‏ الخرقي» (ت 5 ۳۳ ه) »لر يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم 
هذا «المختصر» ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتئ قال عز الدين 
المصري: «ضبطت للخرقي ثلاثمئة شرح وقد اطلعناله على ما يقرب 
من عشرين شرحا. وقال أبو إسحاق البرمكي: ”عدد مسائل الخرقي ألفان 
OED‏ 


قال ابن بدران"“: ”وبا لجملة فهو ختصر- بديع إريشتهر متن عند 
القن اه ره وأعظم شروحه وأشهرها المغني“ للإمام موفق الدين 


."۷ ينظر : الفوائد المكية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۱۹۲۹:۲ ووفيات الأعيان ۳: ٤۹۲‏ والعبر ۲۳۹-۲۳۸:۲» 
والنجوم الزاهرة ۱۷۸:۳ والأعلام ٠:۲٠۲»وغيرها..‏ 

) ينظر: المدخل إل مذهب الإمام أحمد ص77 5 -571 »وغيره. 

(5) في المدخل ص77 79-5 5. 


ع الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
المقدسي (١1۲ه)'»‏ وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرقي 
وما کا م ياو عل شرا وها بيان دا دل عليه طرفي 
دوا ررم ا ركم مم ذلك نا ها لبس ا کرو قالات 
فتحصل المسائل كتراجم الأبواب» ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه 
ما أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم 
ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلوها 
والتمييز بين صحيحها ومعلوهاء فيعتمد الناظر علل معروفها ويعرض عن 
مجهولها.... ومن شروح الخرقي شرح القاضي أب يعلل محمد بن الحسين ابن 
الفراء البغدادي». 

وقد نظم ”الخرقي»: بحي بن يوسف الأنصاري الصرصري الزريراني 
الضرير (ت757ه) في ألفين وسبعمئة وسبعين بيتاً". 

ثم إن الصرصري نظم زوائد الكافني علل ا لخرقي في كتاب 

۲. لستوعب“ لمحمد بن عبد الله السامّري» وهو كتاب مختصر الألفاظ 

كثير الفوائد والمعاني ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه ”مختصر الخرقي» 
ر للختلال وا لار ماه لابن أن موسي و ”الجامع الصغير» 
و”الخصال» للقاضي أبي يعلى و”الخصال» لابن البنا و”كتاب الهداية“ لأبي 


(۱) ينظر: كشف الظنون 577:7 ١ءومرأة‏ الجنان ٤۷ : ٤‏ -8 5 » والأعلام 5: 2197-191١‏ 
ورا 
) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٤١‏ وغيرها. 


للأستاد الذكتون صلاخ يرال ا 
ا لخطاب والتذكرة“ لابن عقيل» ثم قال: فمن حصّل كتابي هذا أغناه عن 
جميع هذه الكتب المذكورة إذ ل أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمهاء 
وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم ... 
ثم زدت علل ذلك مسائل وروايات إرتذكر في هذه الكتب نقلتها من 
”الشافي“ لغلام الخلال ومن ”المجرد" ومن ”كفاية المفتي» ومن غيرهما من 
كتب أصحابنا هذا كلامه. قال ابن بدران”": ”وبا لجملة فهو أحسن متن 


“". ”الكافي» لموفق الدين المقدسي صاحب ”المغني» يذكر فيه الفروع 
الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات» قال مصنفه في خطبته: «توسطت 
أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار». وخرج أحاديثه الضياء المقدسي 
(ت ٤۳‏ ٦ھ).‏ 

٤‏ . العمدة“ لصاحب «لمغنى“ أيضاً جرى فيه عن قول واحد ما اختاره 
وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين» وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث 
من الصحاح» ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من 
ذلك الحديث”. 


. ٤۳۲ص في المدخل‎ )١( 
ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ”577 » وغيره.‎ )۲( 
وغيره.‎ » ٤۳۳ ينظر: المصدر السابق ص‎ )9( 


٤ع‏ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
”المقنع» لموفق الدين المقدسي» وقال في خطبته: ”اجتهدت في جمعه 
وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطأ بين القصير والطويل» وجامعاً لأكثر الأحكام 
عرية عن الدليل والتعليل». وشرحه عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسي شرحا وافياً سماه ”الشافي»» وبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن مفلح (ت ٤‏ ۸۸ه)ء وسيف الدين ابن النجا في ”الممتع شرح المقنع» 
وعلي ابن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي في ”الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف”". 
قال ابن بدران”": ”وذلك أن موفق الدين راعی في مؤلفاته أربع طبقات 
فصنف ”العمدة" للمبتدئين» ثم آلف «المقنع» لمن ارتقى عن درجتهم وإر 
يصل إلى درجة المتوسطين فلذلك جعله عرياً عن الدليل والتعليل غير أنه 
يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه ليتمرن علل 
التصحيح» ثم صنف للمتوسطين ”الكافي» وذكر فيه كثيراً من الأدلة لتسمو 
نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حين) يرئ الأدلة وترتفع نفسه إلى 
مناقشتها ولريجعلها قضية مسلمة ثم آلف «المغني» لمن ارتقئ درجة عن 
المتوسطين وهناك يطلع قارئه علل الروايات» وعلل خلاف الآئمة وعلل كثير 
من أدلتهم وعلل ما هم وما عليهم من الأخذ والرد. فمن كان فقيه النفس 
حينئذ مرن نفسه علل السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلأّلذلك وتوفرت 


(۱) ينظر: المصدر نفسه ص1 ٤۳ ۸- ٤۲‏ وغيره. 
اق اموس 5 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 
فيه شر وطه وإلا بقي علل أخذه بالتقليد فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في 

.٦‏ ختصر ابن تميم“ ذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف 
الأصحاب ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح» وهو كتاب 
نافع جداً لمن يريد الاطلاع علل اختيارات الأصحاب لكنه إريكمل؛ بل 
وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة”". 


”قوسن المسائل» لحد الخالق بن عدن ا هاشم + وطريقضةه قيبة أنه 
يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام واحداً من الأئمة أو أكثره ثم يذكر 
الأدلة منتتصراًللإمام ويذكر الموافق له في تلك المسألة”". 

8. <الهداية» لى الخطاب الكلوذانى» يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات 
عن الإمام أحمد اء فتارة يجعلها مرسلة» وتارة يبين اختياره» وإذا قال فيه: 
قال شيخنا أو عند شيخنا. فمراده به القاضي أبو يعلل ابن الفراء» وبالجملة 

4 ”المحرر» لمجد الدين عبد السلام بن تيمية ال حراني حذا فيه حذو 
”المداية» لأ الخطاب يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتارة يبين اختياره 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٤‏ 57 » وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر السابق ص 5 ٤‏ »وغيره. 
(۳) ينظر: المصدر نفسه ص 5 '7: -0 ٤‏ » وغيره. 


555 تددس لب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
فيهاء وقد شرحه عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الملقب بصفي 
الدين (ت4 "الاه) شر حأ سياه «تحريرالمقررفي شرح المحرر». ولتقي الدين 


بن قندس حاشية على المحرر » ولابن نصر الله حواشى عليه ولابن مفلح 
عا عا المحروسناها لکت N E‏ بن 
نيمية”". 


١‏ .التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» اقتضبه علي المرداوي من 
"المقنع» فصحح فيه الروايات المطلقة في ”المقنع“ وما أطلق فيه من الوجهين 
أو الأوجه وقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ 
واستثتين من عمومه ما هو مستين غلل المذهب حتين ختضائص النبي 68 
وقيّد ما يحتاج إليه مأ فيه إطلاقه» ويحمل علل بعض فروعه ما هو مرتبط بها 
وزادمساقل محررة مضحّحة فصار كتابه تصحيحاً لغالب كتب المذهب*. 

١.الفروع؛‏ لمحمد بن مفلح ( ت۳٦‏ ۷ه)» وطريقته في هذا الكتاب 
أنه جرده من دليله وتعليله ويقدم الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح 
أطلق الخلاف وإذا قال: في الأصح. فمراده أصح الروايتين» وبالجملة فقد 
ذكر اصطلاحه في أول كتابه» ولا يقتصر علل مذهب أحمد بل يذكر المجمع 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 570 » وغيره. 

(۲) ينظر: المصدر السابق ص۳۸٤‏ » وغيره. 

(۳) ينظر: الدرر الكامنة ٤‏ : ۲۹۲-۲۲۱ والكشف ٠۲١۹:۲‏ ومعجم المؤلفين ”9:7 7/ا- 
۰ وغیرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ۷ 
عليه والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم» وشرحه: ابن العماد ا حموي شرحاً سماه ”المقصد المنجح لفروع ابن 
مفلح“» ومحب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري (ت5 5 /ه).". 

”مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام“ ليوسف بن 
حسن» الشهير بابن المبرد الصالحي» وسلك في الفقه مسلكاً غريباً فقال في 
أول كتابه: ”كتبت فيه القول المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن 
أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول ومع ذلك (ع) وما اتفق عليه الأئمة 
الأربعة بصيغة المضارع....”". 


۳ .”منتهل الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» هوكتاب 
مشهور عمدة المتأخرين في المذهب وعليه الفتوئ فيم| بينهم لمحمد بن أحمد 
الفتوحي المصري الشهير بابن النجار (ت977ه)» وشرحه شر حا مفيداً 
وغالب استمداده فيه من ”الفروع» لابن مفلح» وشرحه منصور بن يونس 
البهوتي (ت١51١١ه»).‏ كتب محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوت المصري 
(ت ۱۰۸۸ ه) تحريرات علل هامش نسخته متن «المنتهول ' فجردت بعد مو ته 
فبلغت أربعين كراساً". 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۳۹٤  ٠-‏ 5 » وغيره. 
(0) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١- 5 5 ٠‏ 54 »وغيره. 
(9) ينظر: المصدر السابق ص ٤٤ - ٤٤۲‏ » وغيره. 


4 لب الا خل لدراسة الفقه الإسلامي 

١‏ .”الإقناع لطالب الانتفاع» لموسئ بن أحمد الحجاوي المقدمي ثم 
الدمشقي الصالحي بقية المجتهدين والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار 
الشامية (ت 95778ه) وشرحه منصور البهوتي”". 

6 .”ليل الطالب“ لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي أحد أكابر علماء 
هذا المذهب بمصر (ت۳١١٠٠ه)‏ وعليه حاشية لأحمد بن عوض بن محمد 
المرداوي المقدسي ومصطفئ الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي. 
وشرحه عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي» وإساعيل 
بن عبد الكريم ابن يي الدين الدمشقي الشهير بالجراعي (ت7١١١1ه)‏ 
ومحمد بن أحمد السفاريني وغيرهم”". 

7 .”غاية المنتهى؛ لمرعي الكرمي جمع فيه بين ”الإقناع» و”المنتهن" وسلك 
فيه مسالك المجتهدين فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونما بلفظ: ويتجه؛ 
اسراح عل رمن E gOS EA‏ 
من أفكارهمء فلم ينتشر انتشار غيره» وقد تصدىل لشرحه عبد الحي بن محمد 
ابن العماد فشرحه شرحاً لطيفاً دل على فقهه وجودة قلمه» لكنه إريتمه ثم 
زين عن شرحه هذا العلامة الجراعي فوصل فيه إلى باب الوكالة ثم اخترمته 
المنية ثم تلاهما مصطفى السيوطي الرحيباني (ت 57 ١7‏ ه)". 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر ص 57 5 -5 5 ؟ » وغيره. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه ص٤‏ 5 5 -0 ٤٤‏ »وغيره. 
() ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 6 5 5 -5 4 5 » وغيره. 


للااستاذ الاكتون يلام ااال ا 

۷ .”عمدة الراغب» لمنصور البهوتي وضعه للمبتدئين» وشرحه عثمان بن 
أمد النجدي» ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوق . 

.”كان المبتدي» و«أخصر المختصرات» و”مختصر الإفادات» هذه المتون 
الثلاثة لمحمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي ثم الدمشقي الصالحي 
(ت ١١۸۳‏ ه)» فأما *كافي المبتدي» فقد شر حه أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي 
(ت1894١1ه‏ )في «الروض الندي شرح كافي المبتدي»» وأما «أخصر- 
المختصرات» فهو متن مختصر جداً اختصر فيه ”كافي المبتدي“ وشرحه عبد 
الرحمن بن عبد الله البعلي (ت ١97‏ ١ه)"".‏ 


(۱) ينظر: المصدر السابق ص٦‏ 5 ٤‏ »وغيره. 
(0) ينظر: نفس المصدر ص ٤٤۷‏ -58 ؟ » وغيره. 


وع امل جل لدراسة الفق هالإسلامي 


الخاتمة 

أنهي الكلام في هذا الكتاب بكلام جامع للعلامة ابن بدران الحنبلي فيع 
ينبغي علل المتفقه عن أحد المذاهب الأربعة قراءته من الكتبء إذ قال*": 
«وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما 
يتعلق بذلك العلم فأقول: لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصاً على 
ل 

فالواجب الديني عل المعلّم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولاً 
كتاب ”أخصر المختصرات» أو ”العمدة» للشيخ منصور متنا إن كان حنبلياء 
أو ”الغاية» لأبي شجاع إن كان شافعياًء أو ”العشماوي» إن كان مالكياًء أو 
”منية المصلي» أو ”نور الإيضاح» إن كان حنفياً. 

ون قلي أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان بحيث يفهم ما 
اشتمل عليه ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه» ولا يشغله با زاد علل ذلك... 
فلا ينبغي كن يقرأ كتاباً أن يتصوّر أنه يريد قراءته مرة ثانية؛ لأن هذا التصوّر 
يمنعه عن فهم جميع الكتاب» بل يتصوّر أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبداً .. 


. 5 40- في المدخل إلى مذهب الإمام أمد ص5:88‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج سآلا 
وکل كتاب يشتمل علل مسائل ما دونه وزيادة فحقق مسائل ما دونه لتوفر 
جدك علل فهم الزيادة. 

فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب» 
والشافعي إلى ”شرح الغاية» والحنفي إلى ”ملتقى الأبحر» والمالكي إلى «ختصر 
خليل»؛ وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي أسلفناه فلا يتعدًاه إلى 
غيره؛ لأن ذهن الطالب إريزل كليلاً ووهمه إريزل عنه بالكلية. 

ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان قد اشتغل بفِنّ العربية أوقفه 
هنالك وأشغله بشرح أدنى مختصر في مذهبه في فن أصول الفقه ك”الورقات ت» 
لإمام الحرمين وشرحها للمحلل دون مهما من شرح الشرح لابن قاسم 
العبادي والحواشي التي على شرحهاء فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إن 
ULE‏ رن ترون اعدو عله دزا اشن لواف 
وشرحها. 

فإذا أتم شرح ذلك أقرأه الحنبلي ”الروض المربع بشر-ح زاد المستنقع» 
والحنفي ”شرح الكنز» للطائي, والمالكي أحد شروح ”متن خليل المختصرة» 
والشافعي ”* شرح ا لخطيب الشربيني للغاية» ولا يتجاوز الشروح إلى 
حواشيها ولا يقرئها إياه إلا بعد اطلاعه عل طرف من فن أصول الفقه. 

واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً مالرتكن له دراية 
بالأصولء ولو قرأ الفقه سنيناً وأعواماً ومن ادّعئ غير ذلك كان كلامه إما 
جهلاً وإما مكابرة» فإذا انتهئ من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم 


ا ب _ سس سلب الاحل لدراسة الفقه الإسلامي 
العبارات ويدرك بعض الإشارات نقله الحنبلي إلى ”شرح المنتهئن» للشيخ 
منصور و”روضة الناظر وجنة ال مناظر“ في الأصولء والشافعي إلى ”التحفة» 
في الفقه. و«شرح الأسنوي علل منهاج البيضاوي» في الأصول. والمالكي إلى 
”شرح ختصر ابن الحاجب الأصولي» و”شرح أقرب المسالك لمذهب مالك 
والحنفي إلى «الحداية» و”شرح المنار» في الأصولء فإذا فرغ من هذه الكتب 
وشرحها بفهم واتقان قرأما شاء وطالع ما أراد فلا حجر عليه بعد هذا. 

واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقاً ذكرها العلماء وإننا نثبت هناما 
أخذناه بالتجربة... فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة: 
وهي أننا كنا نأتي إلى ا متن أولآ فنأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل 
تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاوها حتئ نظن أننا فهمناء ثم نقبل 
علل الشرح فنطالعه المطالعة الأول امتحاناً لفهمناء فإن وجدنا فيم| فهمناه 
غلطاً صحّحناه» ثم أقبلنا علل تفهم الشرح علل نمط ما فعلناه في المتن» ثم إذا 
ظننا ننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرناء 
فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذهننا 
فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وآلفاظ. 

ثم نجتهد علل أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب 
المؤلف ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة» وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس 
ونقوم ما عساه أن يكون به من اعوجاج ونوفر الهمة علل ما يورده الأستاذ ما 
هو زائد علل المتن والشرح. 


لاساد [الذكتون لات ااال N‏ 

وكا نرئ أن مَّن قرأ كتاباً واحداً من فن عن هذه الطريقة سهل عليه 
جمیع كتب هذا مختصراتها ومطولاتهاء وثبتت قواعده في ذهنه وكان الآمر عل 
ذلك». 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 


المراجع: 

١‏ ابخضن الال للدكتور زر الدين عش مو س الال 2*4 ه: 

۲. أبو حنيفة النعمان بن ثابت: طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه للإمام اللكنوي» جمع 
وترتيب وتعليق الدكتور صلاح أبو الحاج. تحت الطبع. 

۳. أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه الفقهية للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

5. الآثار أبي يوسف لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت87١1١ه).‏ ت. أبو 
الوفا. دار الكتب العلمية. بيروت. 1065١ه.‏ 

ه. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفيل سعيد الخن. 
مو سال سال 455418 1ه 

5. أثرالحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #: لمحمد عوامة. دار البشائر 
الإسلامية بيروت. ط8.5١51١ه.‏ 

. الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسي (/7157-5571ه). ت: عبد الملك 
عبد الله. مكتبة النهضة الحديكة . مكة المكرمة. ط ١‏ . 51١اه.‏ 

۸. أحكام القرآن لظفر أحمد التهانوي (ت795١‏ ه». إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
باكستان. ط501/.1١ه.‏ 

.٩‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للحسين بن علي الصيمري (ت477ه). ت: أبو الوفاء 
الأفغاني. ١7945‏ ه. لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد اهند. 

.٠‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح المقدسئ الحنبلي (ت ٠۷۳‏ ه). مؤسسة 
قرطبة. 


١١ 


۲ 


۳ 


.٤ 


.١6 


001 
.۷ 


۲۳ 


٦ع‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
أدب الإملاء والاستملاء لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٠٦۲‏ ه). دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١.١550١ه.‏ 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين لمحمد عوامة.دار البشائر الإسلامية 
بيروت.ط518.7١اه.‏ 

أدب المفتي لمحمد عميم الإخسان المجددي البركني. لجنة النقابة والنشرب 
والتأليف.دكه.ط١.١781١ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1177ه. 

الإشفاق ني أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكوثري (ت١17171ه).‏ المكتبة 
الأزهرية.القاهرة. 6١5١ه.‏ 

أصول الإفتاء محمد تقي الدين العثاني. مصورة عن نسخة بخط اليدمن اطند. 
أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله للدكتور شعبان إساعيل. دار المريخ. ط١.‏ 
١ه‏ 


. أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين. مؤسسة شباب الجامعة. 

. أصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر. دار بو سلامة للطباعة والنشر. تونس. 

. الأصول لأبي الحسين الكرخي. ط١‏ . المطبعة الأدبية. مصر. 

. أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركيء مكتبة الرياض الحديثة» ط٣‏ 


.5ه 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 


الشنقيطي ت ١7417‏ هء طبع رئاسة البحوث العلمية» السعودية» ٠1"‏ 5١اه.‏ 


. إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي ت1744ه دار الكتب العلمية» ت: حازم 


القاضى» دارالكتب العلمية» 21١‏ 8/١51١ه.‏ 


للآشتاذ الذكتون صلاخ بال N‏ 

.٤‏ الأعلام لخير الدين الرّركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

.٠‏ أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر لمحمد جميل الشطي. دار 
الا هه 

1 الإكال لمحمد بن علي الحسيني (ت705/اه). ت.د. عبد المعطي قلعجي. جامعة 
الدراسات الإسلامية. كراتشي. 5404 ١ه.‏ 

۷. الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤ 7٠١‏ ه). دار المعرفة. بيروت ط۲. 1797 ه. 

۸. الإمام الزهري وأثره ني السنة للدكتور حارث سليان الضاري. مكتبة بسام. 
6ه. 

8. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَمْلَوِيَ 
(ت1177١1ه).ت:‏ عبد الفتاح أَبُو غدة. دار النفائس. ط۸. ۹۹۳٠م.‏ 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحمسن بن سليان المرداوي 
(ت885ه). دار إحياء التراث العربي. 

.١‏ الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية لعبد الكريم المدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. 
۰ ه. 

راد.)ه١۳۳۹ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل بن محمد( ت‎ .١ 
ه١55٠١.ركفلا‎ 

۳. ابن حنبل: حياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر 
اعون 

4” الاجتهاد المطلق لمحمد البكري الصديق. ت: سليم شعبان. دار المعرفة. دمشق. ط١‏ . 
ت ۱۹۹۲م. 

.“٥‏ الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور علي نايف بقاعي. دار 
البشائر الإسلامية. ط١.9١5١ه.‏ 


.375 
۷ 


۸ 


.۹ 


° 


۸ الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
اعتقاد أهل السنة هبة الله بن الحسين اللالكائي (ت۱۸٤ه).‏ ت. د. أحمد سعد. دار 
طيبة. الرياض. 7٠5١ه.‏ 

(7455ه).ت. محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. 5١6‏ ١ه.‏ 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ليوسف بن عبد البر (ت577 ه). ت. عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١‏ . ۷١١٤١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ات١/91ه).‏ دار المعرفة. 
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بيروت. 


ام 


. البحر المحيط في أصول الفقه لمحمدبن بهادر الزرکشی (ت5لاه). دار الكتبى. 
. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه). دار 


الكتاب العرى. ببزوت: ط.7. 147ه. وأيضاً طبعة داز الكتب العلمية. 


. البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت5/الاه). مكتبة المعارف. بيروت. 
. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 
. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (54/- 


١ه).‏ ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 


. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني لمحمد زاهد الكوثري 


(ت ١٠۳۷١‏ ه) . المكتبة الأزهرية للتراث./949١م.‏ 


. بلوغ السول في مدخل علم الأصول لمحمد حسنين مخلوف المالكي. ت: حسنين 


خلوف. مصطفى البابي. ط؟.85؟١اه.‏ 


. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب لمحمد زاهد بن الحسن 


الكوثري (ت ٠١۷١‏ ه). المكتبة الآزهرية للتراث. القاهرة. ط.١.9١5١ه.‏ 


. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷۹ 


. تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت١۲۷ه).‏ ت: محمد زهري 


النجار. دار الجيل. بيروت. 11947 ه. 


. تاج التراجم لقاسم بن قُطلُوبُكَا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير. دار القلم. دمشق. ط١‏ . 


۲ م. 


. التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل ال جعفي البَّخَارِيٌ (ت67١ه).‏ ت: هاشم الندوي. 


دار الفكر. 


. تاريخ بغداد لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. تاريخ جردا ود كو بو فف الجرجاني (ت55"اه).ت:د. محمد عبد معيد 


SESE 


1 تاريخ يحي بن معين أبي زک د حمل :دان المأمون ركمشق: 


.5ه 


السيوطي(ت١١4ه).‏ دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعةله. 


1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثان بن علي الزيلعي. المطبعة الأميرية بمصر. ط.١.‏ 


7ه 


. تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار لعبد الحى اللكنوي (ت5١1١ه).‏ ت: عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ ۱۹۹۲م. 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه). ت:صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 


6 ...د .تدب سلب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

.٠‏ تذكرة الحفاظ لمحمد بن طاهر بن القيسراني (ت ٠٠۷‏ ه). ت: حمدي السلفي. دار 
الصميعي. الرياض. ط١.‏ 65١5١ه.‏ 

.١‏ تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لعبد الحي اللكنوي(ت5 70٠١ه).مطبع‏ أنوار حمد. 
لكنو.١1١7اه‏ 

7 . تسمية فقهاء الأمصار لأحمد بن شعيب النسائي (ت”7٠‏ اه ). ت: محمود إبراهيم. دار 
الوعي. حلب. ط159.1١ه.‏ 

۳. التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزيء الكلبي ١‏ 47-1/5 لاه دار الفكر. 

.٤‏ تصحيح القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

.٥‏ التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف لمحمود سعيد مدوح. دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي. ط١.‏ ١57١ه.‏ 

5. التعريف بالفقه الإسلامي للدكتور محمد فوزي فيض الله. دار البشائر الإسلامية. 
ط۱۸.۱٤۱ه.‏ 

۷. التعريفات لعلي بن محمد الحسيني ال جرجان ا لحني (ت١٠١۸ه).‏ مطبعة مصطفى 
البابي. ۱۹۳۸٠م.‏ 

۸. التعليق الممجد علس موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي (ت5 17٠0‏ ه). ت: الدكتور تقي 
الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١.١99١م.‏ 

4. التعليقات السنية علل الفوائد البهية لعبد المي اللكنوي (ت5١1١ه).‏ ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت. ط.١./99١م.‏ 

.ه١‎ ٤١١ تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١1ه). دار الفكر. بيروت.‎ .٠٠ 

./١‏ تقريب التهذيب لأحمد بن علي ابن حَجَّر العَسّقَلانِ (ت8057ه). ت: عادل مرشد. 
مؤسشة ا 


للااستاذ الاكتون صلم با اا ا 
؟” التقرير والتحبير شرح التحرير لمحمد بن حمد. المعروف بابن أمير ال لحاج (75/- 
4ه). دار الفكر. بيروت. ط١9195.1١م.‏ 
۳. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم لمحمد تقي العثاني. مكتبة دار العلوم 
گرا ط0 هت 
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.٤‏ التلويح في حل غوامض التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۲ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 5 1"7١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

5 التمهيد ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه). ت: مصطفى العلوي ومحمد البكري. 
وزارة الأوقاف. المغرب. ۸۷١١ه.‏ 


5 تنبيه أرباب الخبرة لعبد الحي اللكنوي (ت5 1720 ه). مطبع أنوار محمد. لكنو. 


اها 

۷. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين السيوطي (ت١١14ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

8 تهذيب الأسماء واللغات لمحبي الدين يحيئ بن شرف النَوّوِيّ الشَافِعِي (ات5375ه). 
المطبعة المنيرية. 

4. تهذيب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه). دار الفكر. بيروت. ط١.‏ 
ه.ا 


: /اه) . تحقيق‎ 575-70 ٤( تبذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي‎ .٠ 
.م١19957‎ .١ط‎ . بشار عواد. مؤسسة الرسالة‎ 

.١‏ التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت۷٤۷ه).‏ دار 
الكتب العربية الكبرئا. ۲۷١١ه.‏ 

7 الثقات لمحمد بن حبان البستي (ت٤‏ 5 اه) تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكرء 
6 ه. 


5 . . . . سلب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

۳. جامع التحصيل لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١8/اه).‏ ت: حمدي السلفي. 
عالرالكتب. بيروت. ط ۱٤١۷.۲‏ ه. 

.٤‏ جامع الرموزفي شرح النقاية لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: 
ه).المطبعة المعصومية. استانبول. ١4١١ه.‏ 

.٥‏ جامع الصغار لمحمد بن محمود الاسروشني(ت5777ه). المطبعة الأزهرية. 
مصر. ط۰۱ ١٠7اه.‏ 

7. جامع المسانيد لمحمد بن حمود ا لخوارزمي(ت ٦٦٥١‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

۷. جامع بيان العلم ليوسف بن عبد البر (ت77؛ ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت./9١اه.‏ 

4 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث» 
بيروت» ط۱ 11/7ه. 
4. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 
القرشي(ت ١۷۷ه).‏ ت: عبد الفتاح ا لحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط5؟. .١517‏ 
. حاشية الدرر علل الغرر لمحمد بن مصطفئ الخادمي. مطبعة عثانية.در سعادت. 
٩ه‏ 

.١‏ حاشية العطار علل شرح المحلي على جمع الجوامع لحسن بن محمد بن محمود العطار. 
دار الكتب العلمية. 

7. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة 
الأزهرية للتراث. القاهرة.9١5١ه.‏ 

. الحدود والأحكام الفقهية لمصنفك علي بن مجد الدين (ت1/5/ه). ت: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض . دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.١١5١ه.‏ 


1: 


۹0 


.45 


.۸ 


للاستاد الدكتون صلاخ الالو 


. الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي_الحنفي 


أ كلس بولا ل مض 


. الحركة الفقهية في بلاد الشام للدكتور محمد عقلة الإبراهيم. مجلة الشريعة والدراسات 


الإسلامية. السنة السادسة. العددة١.‏ ١٠١5١ه.‏ 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي لمحمد بن زاهد 
الكوثري(ت١/77١‏ ه). دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. /77١ه.‏ 


. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لعبد الرحمن السيوطى (ت١١9ه).‏ مطبعة 


دار الوطن. القاهرة. 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤‏ . 


.ه١65ه‎ 


. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني. مؤسسة 


الرسالة. ط؟./ا٠55١اه.‏ 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر_لمحمد أمين المحبي (ت15994١م).‏ دار 


صادر. 


. خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق لعبد الغني النابلسبي-(ت”57١١1ه).‏ 


ت: محمد نبهان اهيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. 
ه. 


. الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان لأحمد بن محمد ابن حجر 


الحيتمي (141/5ه). بغداد.1994م. 


. الدرالمختار شرح تنوير الأبصارل محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 


(ت88١٠ه).‏ مطبوع في حاشية رَد الْحتار. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


 . . 4‏ ب الماخل لدراسة الفقه الإسلامي 


الطباعة العامرة . .٠١١١‏ مامش مجمع الأنهر. 


. الدرالمنثور لعبد الرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه). دار الفكر. بيروت. 1997م. 
. درء الضعف عن حديث من عشق فعف لأحمد بن الصديق الغماري (ت٠17/8ه).‏ 


ت: إياد الغوج. دار المصطفئ. دار الإمام الترمذي. ط١.5١١اة١اه.‏ 


(ت١٠6؟7١ه).ءمكتب‏ التراث الإسلامى. 


. الدراية في تخريج أحاديث المداية لأحمد ابن حجر العَسَقَلانِ(857-1/7/7/ه). دار 


. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت 7 65/ه). دار 


الجيل. 


. دفع الغواية الملقبة بمقدمة السعاية لعبد الحي اللكنوي (ت5 1٠1١0‏ ه). باكستان. 


۹۷٦‏ ام. 


. دقائق أولي النهئ لشرح المتتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن 


. الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت۹۲۱ه). ت: 


شد خسن الشنافعى. ذارّالكدن العلمية بيرزوك: 216.1 اها 


: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم لعلي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). ت:بوران 


الضناري وكمال الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط١.‏ 9/6١ه.‏ 


. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبل (ت45ل/اه). مطبعة السنة المحمدية. مصر-. 


۲ ه. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 6/8 


. رجال مسلم لأحمد بن علي بن منجويه (ت578 ه). ت: عبد الله الليثي. دار المعرفة. 


بيروت. ط١.لا٠5اه.‏ 


. رد المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت7057١ه).‏ دار إحياء 


. الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت45لاه). 


ت: د. الوليد آل قربان. دار عالرالفوائد. ط١1./١51١ه.‏ 


. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة 


الكليات الأزهرية. القاهرة. 


. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي الكنوي (ت105١ه).‏ ت: عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط”. ۷١٤١ه.‏ 


. روض المناظر في علم الأوائل والأواخرلمحمد بن محمد ابن الشحنة (15/ه). ت: 


سيد محمد مهنيل. دار الكتب العلمية. ط١./ا١51١اه.‏ 


. زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن على ابن الجوزي (ت4917ه). المكتب 


الإسلامى. بيروت. ط”. 5 ٠5١ه.‏ 


. الزهد لعبد الله بن المبارك (ت١1/١ه).‏ ت: حبيب الله الأعظمى. دار الكتب العلمية. 


بيروت. 
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الفكر المعاصر. بيروت. دار الفكر. دمشق. 5ه 


. السنة لمحمد المروزي (ت٤۲۹ه).‏ ت: سل رأحمد. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 


..ه١:٠١م.ا١ط‎ 


. سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة لعلي القاري (5١١٠ه).‏ ت. خليل الميس. 


دار الكتب العلمية. بيروت. 


. 37١ 


. 37 


۳ 


. 5١5 


١5 


1 . ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 

. سنن أبي داود لسليان بن شعث السجستاني (ت ١‏ ۲۷ه) .ت: محمد محيى الدين عبد 
امد دان الکن روت 

. سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقى. دار الفكر. بيروت. 

مسقن السهقى الكبس لامد بن .اسن بن عل القن( ت6۸٤‏ ).'ت: محمد عبد 
القادر عطا. ١51١5‏ ه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

. سئن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 
. سنن الدَارَفَطْنِي لعلي بن عمر الدَّارَفُطْنِي ات785ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار 
سنن الدارمى لعبد الله بن عبد الرحمن أب محمد الدارمى (ت705ه). ت: فواز أمد 
وخالد العلمى. ط١./507١ه.‏ دار التراث العربى . بيروت. 

سن النْسَائي الكبرئ لامد بن شيب الاق (ت ٠‏ .تد عبد الغفداو 
العصيمى. الرياض. ط١. 51١5‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من العلماء. 
مؤسسة الرسالة»ط١١0؟577١ه.‏ 

. السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي من 
محفوظات الظاهرية بدمشق برقم 49 

. الشافعي حياته وعصرء آراؤه وفقه للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. /9/10١م.‏ 


۷ 


. ۷ 


.۸ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷v‏ 
شرح أدب القاضي لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري ( ت٣۳٥‏ ه). ت: د. حيي 
هلال السرحان. ط١‏ . مطبعة الإرشاد. بغداد. /1191ه. 

شرح الألفية لزين الدين عبد الرحيم العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء. ت: د. عبد الستار أبو غدة. دار الغرب 
الإسلامي. ط1507.1ه. 


. شرح الكوكب المنير لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه). مطبعة السنة المحمدية. 


دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. 7١١٠٠ه.‏ 


. شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (171-779ه). ت: محمد 


زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ ۳۹۹١ه.‏ 


. شرح منظومة رسم المفتي لمحمد أمين بن عابدين (۲١٠٠١ه).‏ دار إحياء التراث 


. شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ت57/ه). المكتبة العلمية. المدينة المنورة. 
. شروط الأئمة الخمسة لمحمد بن موسي الحازمي. ت: محمد زاهد الكوثري. مكتبة 


الشرق الجديدة. بغداد. 


. شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أوبمرات 


بدون رجعة بينها للملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي» مكتبة ملا صافي» السليانية» 
1 ھ. 

الشقائق النععانية في علماء الدولة العثانية لأحمد بن مصطفين. طاشكبرئ زاده 
(ت978ه). دار الكتاب العربي . بيروت . 91/0١م.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبّان التميمي(4 5ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟7. 5١51١ه.‏ 


.۹ 


. 67 


.١6ا/‎ 


.١ 64 


4 . ب الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١ه).ت:‏ د. محمد 
مصطفئئن الأعظمى. ٠١۹١‏ ه. المكتب الإسلامى. بيروت. 


. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِيٌ (ت67١ه).‏ ت: د.مصطفى 


ا كنبو وال ةرووك 


. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري اليسَابورِيّ (ت١151ه).‏ ت: محمد فؤاد 


ضعفاء العقيلي لأحمد بن عمر العقيلي (ت777ه»).» تحقيق: عبد المعطي قعلجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.»‏ 5٠5١ه‏ 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَّخَاويٌ 


(ت ۹٠۲‏ ه). دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع . 


السا اه 


. طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۹١١‏ ه)» دار الكتب العلمية» 


بيروت. ط۱ ٤١۳‏ اه. 


. طبقات الحنفية لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي ( ت۹۷۹ ه). من خطوطات 


دار صدام للمخطوطات. 

الطبقات السنية في تراجم الحتفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي.ت: د. عبد 
الفتاح الحلو. دار الرفاعي. الرياض. ١507‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبريلعبد الوهاب بن علي السبكي(۷۲۷-١۷۷ه).‏ دار المعرفة. 
ط.۲. 


. طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسينى (ت5١١٠ه).‏ ت: عادل نويض. 


دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط”. 7٠5١1ه.‏ 


۳ 
٤ 


۷ 
. ١14 


.١ا/لا‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج سي ١ع‏ 


. طبقات الشافعية لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (5١7-1/الاه).‏ ت: كمال 


الحوت: داز الكين العلمة دروت ط۷1 ٤هن‏ 


. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت5417/5 ه). ت: خليل الميس. دار القلم. 
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بيروت. 
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. الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد بن منيع (ت ٠‏ 1ه )» تحقيق: زياد حمود منصورء 


مكتبة العلوم والحكم» المديثة المنورةة 8:45 اه 

الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي البركلي (ت١۹۸ه).‏ طبعة بولاق. مصر. 

العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد الذَهَبي(۸٤۷ه).ت:د.‏ صلاح الدين المنجد. 
ملع کو الكويت م 


. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية لمحمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي 


(1١-75075١ه).‏ الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ١٠١١ه.‏ 


. العلل المتناهية لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه).ت:خليل الميس .دار الكتب 


.ه١507.١ط.توريب.ةيملعلا‎ 

علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. دار العلم. ط۳۹۸۰۲١ه.‏ 

العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي(ت٦۷۸ه).‏ مامش 
فتح القديرللعاجز الفقير. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


. العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت:الدكتور. مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 


الا ا 


. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لعمر الغزنوي (ت ۷۷۳ ه). ت: 


محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 5١9‏ ١ه.‏ 
غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية لجسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالى (ت ۱۰۹۹ ه). در سعادت. 8١7١ه.‏ 


۲ 


۳ 


.١ا/ل5‎ 


.١الك‎ 


. ۷ 


. ١/28 


. ۹ 


. 18١ 
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۵ع الاخل لدراسة الفقه الإسلامي 
غيث الغمام عن حواشي إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠١ه).‏ المطبع 
العلوي. لكنو. 5 ١٠١ه.‏ 

الفتاوئ الفقهية الكبرئ لأحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت٤۹۷ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. 

الفتاوي الهندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري 
والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة 
الأميرية ببولاق. ١٠1١اه.‏ 

٠‏ اوی قاض خان لسن بن منصور ين مود الأُورْجَنَدِيَ (ت057ه).: الطبعة 
الأميرية ببولاق. مصر. ١١٠17١ه.‏ مامش الفتاوي اهندية. 

فتح الباري شرح صحيح البَخَاري لأحمد بن علي ابن حَجّر العَسَقَلاني (ت557/ه). 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. 177/4 ه. دار المعرفة. بيروت. 

فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت571/ه). 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو حاشية الجمل علل شرح المنهج 
لسلنان احمل داز الفكن 

الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١7اه).‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 

. فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: د. وصي الدين محمد عباس. ط١.‏ 
OT N O E‏ 

فقه آهل العراق وحديثهم لمحد زاهد الكوثري. ضمن مقدمات الكوثري. دار الثريا. 
دمشق. ط1 ۹۹4۷ء 

. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاج ‏ ل ةع 

.ه1١91/5 فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل. وزارةالأوقاف العراقية.‎ . ١87 

4. الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
6 ه. 

.٥‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحسن الحجوي الفاسي 
(وت17ه). دار الكتب العلمية. ط١.5١5١ه.‏ 

7. الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي (ت7705ه).ت:أحمد الزعبي. 
دار الأرقم. بيروت. ط۱۹۹۸.۱م. 

7 الفوائد المكية فيها يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفئ الحلبي. 

۸ قرام الروك ودرا مضل ارت العبداالعل عمدين نظام الثين ماري دار 
العلوم الحديثة. بيروت. 

9 . قمر الأقمار عن كشف الأسرار علل المنار لمحمّد عبدالحليم اللَكُتَويَ (ت1785١ه).‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق. ٠١١١‏ . 

. قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد محمد الخضر-بن سيدي 
عبد الله الشنقيطي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسئ الحلبي. 
مصر. 56 ١اه.‏ 

.١‏ قنية المنية لمختار بن حمود الزاهدي (ت70/8ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف 
العراقية برقم .)۷٤١٤(‏ 

7 . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةلمحمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ 
تعمل غؤافة ل 51 ذك ذاز القئلة للثقاقة الاستلانة :مؤاسسة علو دة 

۳. الكامل في التاريخ لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠١‏ ه). دار الكتاب العربي. 


۲ 


۲ الدخل لدراسة الفقه الإسلامي 


. الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (۲۷۷-١٠۳ه).‏ ت: 


يحي ختار غزاوي. ط”. ۱٤۰۹‏ ه. دار الفکر . بيروت. 


. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار لمحمود بن سليان الكفوي (ت 


نحو ۹۹ ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١7555(‏ 


. كتاب النبي 8# للدكتور محمد مصطفئ الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط؟. 


۸ ه. 


كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت ٠٠١١‏ ه) دار الكتب 


العلمية. 


4. 


. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ ”لاه ). دار 


الكتاب الإسلامي. 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث لإساعيل بن محمد العجلوني 


(ت77١1١ه).ت:‏ أحمد القلاش.مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.5. 04٠5١ه.‏ 


الكلبات لای البقاء أيوت ين موس الكفوي (ت95١١ه).ث:‏ 5.عدتان درويئن 


ومحمّد المصريّ. مؤسسة دار المعارف. ط۱۹۹۳۰.۲٠م.‏ 


: لزوم طلاق الثلاث دفعه با لا يستطيع العالردفعه لمحمد الخضر بن سيدي عبد الله 


الشنقيطى. المطبعة الوطنية. مصر. 
لسان العرب لمحمد الأفريقى المصري ابن منظور(ت١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير 


. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت557/ه». مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 


ببروت» ط۳ 5٠5‏ اه. 


. لمحات النظر في سيرة الإمام زفر لمحمد زاهد الكوثري (ت١117ه).‏ المكتبة 


الأزهرية للتراث. مصر. 


NY 


۳ 


٤ 


0° 


.5١5 


.5١١ا/‎ 


لاساد اللاكتون صلا ااال ا 


. مئة دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث بالدليل للدكتورصلاح محمد أبو 


الحاج .مصور. ٠"‏ ٠ه‏ 


. مالك حياته وعصره. آراؤه الفقهية لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 
. مجمع الأمر شرح ملتقئ الأبحر لشيخ زاده الرومي عبد الرّحمن بن محمد (ت 


۸ ه) .دار الطباعة العامرة.5١7١.‏ 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر ايثمي (ت۷٠۸ه). ٠٤١١۷‏ ه. دار 


بيروت. دار الفكر.ط١./ا١51١اه.‏ 


. محاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر. طبع مكتب بابل. الباب المعظم. بغداد. 
. محاضرات في الفقه ا ا ا و 


بيروت: داز الفكن ذمشق. ط۲۲ ٤۲١‏ آه: 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
(ت ۳٣۰‏ ه). ت: د. محمد عجاج. دار الفكر. بيروت. بيروت. 5٠155١ه.‏ 

المحرر الوجيز لعبد الحق بن غالب بن عطية ت٦٤‏ ١ه‏ ت: عبد السلام عبد الشافيء 
واو الكت الل روت :1 17 اهف 

الح لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦‏ ه). دار الفكر. 

مختصر المزني لإساعيل بن يحيئ المزني(ت 15 ۲ ه). دار المعرفة. بيروت. 

المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي لموسئ الإبراهيم. دار عمار. عمان. 
4ام. 

المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان للدكتور أحمد سعيد حوئ. دار الأندلس 
الخضراء. جدة. ط١.‏ 577١اه.‏ 


16 ا . ب الاخخل لدراسة الفقه الإسلامي 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران» ت: د.عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة»١١51١ه‏ طع. 

4 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي. دار النفائس. عمان. ط١.‏ 
۳ ه. 

.ه١۳۸۷‎ .۱١ط المدخل الفقهي العام لمصطفئ أحمد الزرقاء. دار الفكر.‎ .٠ 

١‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. 
مكتبة القدس. ط١١.١٠51١ه.‏ 

. المدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان. وكالة المطبوعات. الكويت. 
دار القلم. بيروت. ط۱۹۸۱.۲م. 

7 *. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت58/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.١.‏ ١191م.‏ 

5 مرآة المجلة ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر. 5 1/9م. 

6”. المستدرك عليالصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.١١5١ه.‏ 

7 المستصفئ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (اته ٠‏ ده) . دار العلوم الحديثة. 

بيروت. 

۷. مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه).المطبعة‏ الحسينية 
المصرية. ١١١١ه.‏ 

٨۸‏ مسد أي :داو الظيالسى لسليمان بن داؤه (ت4؟ :1ه ) :داز المعرفة. بيروت» 

8. مسند أبي عوانة ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة(ت7١7ه).ت:‏ أيمن بن 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ط.١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 

"٠‏ مسند أبي يعلل لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت/١‏ اه ). ت: حسين سليم أسد. 
دار المأمون للتراث:دمشق. ط, 1 ٤١٤‏ ١ه‏ 

.١‏ مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ 7ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

ا و ار الان لاك د موا ر( هت 
د. محفوظ الرحمن. ط١. ٠٤١۹‏ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. 
ببروت . المدينة. 

۳. مسند الربيع للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن 
SEs‏ بكر الإمسامة EVO OEE e‏ اه 

.٤‏ مسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي (ت15ه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.٠١٠١٤٠١ه.‏ 

. ه). دار الكتب العلمية‎ ۲١٠ ٤-٠١١( مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي‎ .٥ 


4. 


بيروت. 


3 


5 المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني 
( ت۳۰٤‏ ه)» تحقيق: محمد حسن الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 


1 ه. 
۷. مسنونية السواك لأبي سعيد الخادمي» مطبوع ضمن رسائله. دار الطباعة العامرة. 
۷ هھه. 


8". مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان (ت٤ ٣٠١‏ ه). ت: فلايشهمر. دار الكتب 
۹. مشكل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۳۲١‏ ه). مجلس دائرة 
النظامية. الحند. حيدر آباد. ط١.‏ 7ه 
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. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد الفيومي (ت ٠‏ /الاه )المطبعة الأميرية. 


ط.۱۹۰۹.۲م. 

مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم تحمد صالح الظفيري. دار ابن حزم. طا: 
ام 

المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (59١770-1ه)ات:‏ 
كيال الحوت. ط.١‏ . مكتبة الرشد. الرياض. ۹١٤١ه.‏ 

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠١-١١۲ه).‏ ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط.۲. المكتب الإسلامي. بيروت. 15457١ه.‏ 

مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ لمصطفئ السيوطي الرحيباني ت 47 11ه. 
المكتب الإسلامي. 

معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف لعبد الحي بن فخر الدين ال حسني 
(رت151ه). راجعه: أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
48 . وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في اهند. 

معالرالقربة في معالرالحسبة لمحمد ابن الأخوة الشافعي. دار الفنون. كمبردج. 
المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير. دار النفائس. ط7. 51/8 ١ه.‏ 
المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني(ت ٠ه‏ ). ت: طارق بن عوض الله. دار 
ارين القاهرة 216 اه 

المحجم الكبير لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّبَرَانيِ (ت :7ه ).ت: مدي 
السلفي.ط١. ١4٠5‏ همكتبة العلوم والحكم .الموصل. 


معجم مفردات ألفاظ القرّآن للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضا المعروف 
بالراغب الأصفهاني ٠7(‏ 5ه ). تحقيق: نديم مرعشلي. دار الفكر. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج الا 

.o۲‏ قا ال عد یو قفارم بين کیا(۴۹۵ ت داد 
ارون :دار الكمن العليية: 

۳. معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي (ت ۲٠١‏ ه). ت: عبد العليم البستوي. 
تة الذان الدظة الور ةط 46اه 

4 . معنى قول الإمام المطلبي لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت5 5/اه ). ت: علي نايف 
بقاعي. دار البشائر الإسلامية.بيروت. ط١.511١ه.‏ 

05 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشر بيني( ت ۹۷۷ه). 
دار الفكر. 

5 المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 57١‏ ه)» دار إحياء 
التراث العربي. 

۷. مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفی طاشکری زاده («ت978ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١. .١5٠0‏ 

۸. مقالات الكوثري لمحمد زاهد الكوثري(ت۳۷۸١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 
فض E‏ 

4. المقتنى في سرد الكنئ لمحمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد صالح.مطابع 
الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة.۸١٤١ه.‏ 

.٠‏ مقدمات إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي ت795١‏ هه دار الكتب العلمية» ت: 
حازم القاضي» دارالكتب العلمية» 51/821١‏ ١ه.‏ 

.١‏ مقدمات الإمام الكوثري محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١1117ه)‏ دار الثريا. 
دمشق. ط 9917/١‏ ام 
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مقدمة التعليق الممجد عل موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه)‏ .ت: 
الدكتور تقى الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١.‏ 


١0ام.‏ 
مقدّمة السّعَاية في كشف مافي شرح الوقاية للكنوي (ت05١ه»).‏ باكستان. 
1/ااام. 


مقدمة الحداية لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١7١‏ ه). ديوبند سهارنيور. ١١٤٠١ه.‏ 
مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية لعبد الحي اللكنوي (ت5 ٠١١‏ ه). المطبع 
المجتبائي. دهلي. 5٠‏ "1١ه‏ . 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث لمحمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط5. 515١ه.‏ 

ملتقئ الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت457ه). مطبعة علي بك. ١79١ه.‏ 

من رمي بالاختلاط لإبراهيم بن محمد الطرابلسي-(ت١5/ه)‏ . ت: علي حسن. 
الوكالةالعرنية:الروقاء: 

مناقب أبي حنيفة علي بن سلطان القاري (5١١٠ه).‏ مطبوع في نهاية الجواهر المضية. 


حيدر آباد. 777اه. 


. مناقب أبي حنيفة وصاحبيه لمحمد بن أمد الذهبي. (ت58لاه ). ت: محمد زاهد 


الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 5١5‏ ١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأ لسليان بن خلف الباجي الأندلسي_-(414 ه). دار الكتاب 
الإسلامي. 

منح الغمّار في شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله ا لخطيب المردافي الذي 
ا حتفي (ت٤ ٠٠١‏ ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (5049). 
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منهج السلف في السؤال عن العلم لعبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
خلت طا ۱10ف 

المنهج الفقهي للإمام اللكنوي للدكتور صلاح محمد أبو الحاج.دار النفائس. عمان. 
AYES‏ 

منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط۱١‏ 577 1ه. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 
(ت955ه). دار الفكر. بيروت. ط۰۲ ۱۳۹۸ه. 

موسوعة الفقه الإسلامي المصرية أصدرها المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية. 
القاهرة. 7/85١ه.‏ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


موطأ مالك لمالك بن أنس الصبحي (947 -174 ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي . مصر. 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد الذهبی(ت۸٤۷ه).‏ ت: د. عبد 


الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.5417١ه.‏ 
الميزان الكبرى لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني. دار العلم للجميع. ط١‏ . 


. ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن ريغب الشفق لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 


(ت5١١ه).‏ طبعة قازان. ۱۲۸۷ه. 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لعبد الحي اللكنوي(ت5 ٠١١‏ ه)عالر 
الكتب.ط١.5٠5١ه‏ 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير علل الهداية لشمس الدين 
أحمد. قاضي زاده ( ت۹۸۸ ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (017/- 


). وؤارة الثقافة والاأرشاه القومن. الموسسية المضرية العامة: 


. نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي 


العام لمحمد رشيد رضاء دار الحديث» القاهرة. 


. نزهة النواطروهجة المسامع والنواظرلعبدالحي بن فخر الدين ال حسني 


(ت ٠١٤١‏ ه). دائرة المعارف العثانية. الهند. راجعه أبو ال حسن الندوي. ط١.‏ 
۷۲ ام. 


. نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الآنوار علل المنار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين 


(ت ٠۲١۰‏ ه). مطبعة مصطفی البابي. ط۱۹۷۹.۲م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث المداية لعبد الله بن يوسف الرَّيَلَِي (ت ۷٦۲‏ ه). 
ت:محمديوسف البنوري. دار الحديث. مصر. ١۳١۷‏ ه. 

. نهاية السول مع حاشيته لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عار الكتب. 

. الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ١۹۳‏ ه). مطبعة مصطفئ 
ا 
. هدي الساري لابن حَجَر العَسَقَلاني (ت857ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي و حب 
الدين الخطيب. ١٠١۷۹‏ ه. دار المعرفة. بيروت. 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت۳۳۹١ه).‏ دار الفكر. 57٠5١ه.‏ 

. المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي (1105ه).ت:د.صلاح أبو 
ا لحاج. تحت الطبع. 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأمد بن محمد ابن خلكان (ت١5781ه).‏ ت: 
د.إحسان عباس. دار الثقافة . بيروت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سسسب 08 
575 الوفيات لمحمد بن رافع السلامي(5 ۷۷٤-۷١‏ ه). ت: صالح مهدي عباس. 
مؤسسة الرسالة.بيروت. ط١.‏ 7٠5١ه.‏ 
. وقف أولاد البنات لأحمد بن سليمان بن كال باشا(ت ۹٤١‏ ه). مخطوط في المكتبة 
القادرية ضمن مجموع .)٠١٠١(‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج o۰‏ 
المراجع: 

SRA‏ سه وج د امنا مالع فا سح ا ا 
الفصل الأول: في تعريف الفقه وخصائصه ومجالاته وغيرها Ed‏ 
تعريف الفقه OSes SERSAR.‏ 
اليه الار ل المتنى للفو ا Eee hE‏ 
المطلب الثاني: التطور الدلالي: eles‏ 
الط ك VARESE aan‏ 
المطلب الرابع : ألفاظ ذات صلة بالفقه: تح جد ساسا و A‏ 
المطلب الخامس: دعاوى ورذها: ا ااا ااي اا 
المبحث الثاني: خصائص الفقه الإسلامي asa‏ 
المبحث الثالث: موضوع الفقه ومجالاته 8 Tae‏ 
ااا ين 


اب ل ا ْمل لدراسة الفقه اهلاي 


المطلب الثاني: جالات الفقه: FUSER‏ 
المطلب الثالث: ثمرة الفقه وغايته: O‏ اا 
المطلب الرابع : فضل الفقه: FNS A RSS RS E‏ 
المطلب الخامس: حكم تعلم الفقه: TT‏ 
المبحث الأول: أطوار الفقه Eee‏ 
المطلب الأول: أقسام العهد النبوي: O E E‏ 
المطلب الثاني: ميزات هذا العصر: 704 I es‏ 
المطلب الثالث: دعاوى وردها: ز 0 0 1 1 1 i O‏ 
المبحث الثاني: طور عصر الصحابة ن ا 000 
المطلب الأول: مظاهر هذا العصر: SS ESS‏ 01001000 
المطلب الثاني: عدد جتهدي الصحابة: دو اح فوا ا سعط وق ea‏ 
المطلب الثالث: ميات هذا العصر: 0 
المطلب الرابع : دعوى ورذها: OE DS‏ 


الملبحث الثالث: طور المذاهب الفقهية EUS‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ٠ه‏ 
المطلب الأول: دور التأسيس للمذاهب الفقهية: 01 000 0 00 
أولاً: تمهيد في دعاوى وردها: E E DROS SS‏ 
ثانا ]رز الأمضار الله SSE RE‏ ا ASR‏ 
الأولى: الكوفة ERE RSE ER‏ 
الثالثة: مكّة المكرمة م ا ب ا م ا ا 1 
الثانية: المدينة المنورة ااا sS‏ 
الثالثة: مكة المكرمة 0 ا 0 
الرابعة: الشام VOR se AEG‏ 
الخامسة: مصر وقح جو اا للحتو OO asane aes‏ 
السادسة: البصرة: لاطا ند امام وقد اوقا ا SSDS‏ ل 
السابعة: اليمن م ف كد بحم لمجت امف TSS‏ 
المطلب الثاني: دور الأئمة المجتهدين المستقلين: ا ا 
الأمر الأول: التعريف بالأئمة المجتهدين المستقلين Ee‏ 
أولاً: الإمام أبو حنيفة طط saeté‏ 


5ه المدخل لدراسة الفقه الإسلامى 

ثانياً: الإمام أبو يو سف #5 اا O‏ 
ثالثاً: الإمام محمد بن الحسن ل 1 
رابعاً: الإمام مالك بن أنس هه ai SAGER SARS‏ 1070 
خامساً: الإمام الشافعي 5ه GRRE‏ 
سادساً: الإمام أحمد بن حنبل 5ه ل ا ا ا 01 
الأمر الثاني: مميزات هذا الدور 0 0 0 0 ااا 
المطلب الثالث: دور الأئمة المجتهدين في المذاهب: O‏ 
الأمر الأول: أسباب تقليد المذاهب الأربعة a‏ 
الأمر الثاني: أهمية الالتزام بمذهب فقهي 9 0 0 ااا 
الأمر الثالث: دعاوى وردها لو ال AE ESS‏ 
الأمر الرابع: حقيقة الاجتهاد في هذا العصر 01 
أولاً: درجات التقليد: O OE PORE‏ 
ثالثاً: قواعد للفقيه والمفتي ااا 


للأستاد الناكتون ضلا او لجال o‏ 


أولاً: أسباب عدم اعتبار الكتب UA E‏ 
ثانياً: الكتب غير المعتيرة: ا اط ان الس CS‏ 
الثاً: ضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة: A‏ 
الأمر الخامس: تميزات هذا الدور 0 


الأول: انتشار التعصّب المذهبى فى هذا الطور حتى أن مقلّدين هذه المذاهب لا يقدمون 
على قول إمامهم قول أحد, ويردون بعض أحاديث رسول #ك لقوله. Oe‏ 
الثانية: إن هذا هو عصر الجمود والتقليد والانحطاط الفقهى؛ إذ أن الفقهاء ركنوا إلى 


اتباع المذاهب وجمدت قرائحهم عن الاجتهاد وسدوا بابه فلم يزدهر ولم يتطور. .. 6507 


الفصل الثالث: تدوين الفقه وجهود العلاء في حفظه زد 3دك2د00000002 CE‏ 
المبحث الأول: الرسول والصحابة والتابعين 00001 0 0 100 
المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول #4: 00000001 
المطلب الثاني: تدوين الفقه في عصر الصحاية ا ..............................419 
المطلب الثالث: تدوين الفقه في عصر التابعين: ا OE‏ 


المبحث الثانى: الأئمة المجتهدين المستقلين ES‏ 0 100000 


6 . . . .. ب المادخل لدراسة الفقه الإسلامي 


المطلب الأول: تدوين فقه الإمام أي حنيفة #: Trost‏ 
المطلب الثاني: تدوين فقه الإمام مالك #: لماو GE AAR‏ اي 1 17 
المطلب الثالث: تدوين فقه الإمام الشافعي #: S aR‏ 0000 
ا لفل الرابع تقوو فقه اا Fea g2‏ 
المبحث الثالث: الأئمة المجتهدين في المذاهب E‏ 
المطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفي: 1 
المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المألكي: ................................. 6031 
الطب لالت دوين الفقة ا لحب افا وه 
المطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي: E‏ 


